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    الفصل الأول

المسائل التي تستدعي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراء     
      بشأنها أو يُلفَتُ انتباهه إليها

 مشاريع قرارات يُراد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يوصي  - ألف 
    الجمعية العامة باعتمادها

 الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة علـى       منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ     توصي لجنةُ   -١
  :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها الجمعية العامة

    
    مشروع القرار الأول  
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية   

  مم المتحدة الثالث عشـر لمنع الجريمة والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأ
  والعدالة الجنائية

    
  إنَّ الجمعية العامة،  
 على المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منـع الجريمـة والعدالـة                 تشدِّدإذ    

ــاعي      ــصادي والاجتم ــس الاقت ــرار المجل ــضى ق ــة بمقت ــؤرَّخ) ٧-د( جــيم ١٥٥الجنائي  /آب ١٣ الم
  ،١٩٥٠ديسمبر /كانون الأول ١المؤرَّخ ) ٥-د (٤١٥وقرار الجمعية العامة  ١٩٤٨أغسطس 
  محافـل المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بوصـفها        بـأنَّ مـؤتمرات الأمـم    متسلِّوإذ    

 حكومية دولية رئيسية، أثَّرت في السياسات والممارسات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدولي في               
تيــسير تبــادُل الآراء والخــبرات وتعبئــة الــرأي العــام والتوصــية بخيــارات  ذلــك المجــال عــن طريــق 

  بشأن السياسة العامة على كلٍّ من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة تـسهم بقـدرٍ كـبير في              بأنَّ مؤتمرات الأمم    تقرُّوإذ    

ووضع القوانين ورسـم الـسياسات وتحديـد الاتجاهـات          تعزيز تبادُل الخبرات في إجراء البحوث       
والمــسائل المــستجدَّة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة بــين الــدول والمنظمــات الحكوميــة    

  وخبراء يمثِّلون مهناً وتخصُّصات شتَّى،والمنظمات غير الحكومية الدولية 
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   لاستـــضافة مـــؤتمر بمـــا بذلتـــه حكومـــة قطـــر مـــن جهـــود في التحـــضيرأيـــضاً وإذ تقـــرُّ   
المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في الدوحــة، بمــا في ذلــك مــساهماتها  الأمــم

  الكريمة في دعم قدرة الأمانة العامة على ضمان التحضير الفعَّال لذلك المؤتمر،
 والمتعلــق ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرَّخ ٥٦/١١٩ قرارهــا تــستذكروإذ   
 مؤتمرات الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين ومهمَّتـها وتواترهـا ومـدَّتها والـذي                    بدور

 أرســت فيــه المبــادئ التوجيهيــة الــتي ينبغــي بموجبــها أنْ تُعقَــدَ تلــك المــؤتمرات ابتــداءً مــن عــام    
المتحـدة في     من إعلان المبادئ وبرنـامج عمـل برنـامج الأمـم           ٣٠ و ٢٩ عملاً بالفقرتين    ٢٠٠٥

  )١(،ال منع الجريمة والعدالة الجنائيةمج
، وقراراتهـا   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢١ المؤرَّخ   ٦٥/٢٣٠قرارها  أيضاً   وإذ تستذكر   

 /كــانون الأول  ٢٠ المــؤرَّخ  ٦٧/١٨٤، و٢٠١١ديــسمبر  /كــانون الأول  ١٩ المــؤرَّخ  ٦٦/١٧٩
متابعـة نتـائج مـؤتمر     بـشأن  ٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ١٨ المؤرَّخ ٦٨/١٨٥، و٢٠١٢ديسمبر 

الأمم المتحدة الثاني عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والأعمـال التحـضيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة                       
  الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،

عقــد المــؤتمر  ٦٨/١٨٥قــرَّرت في قرارهــا  اأنهــ علــى نحــو خــاصتــستذكر كــذلك وإذ   
 وعقــد المــشاورات ٢٠١٥ أبريــل/نيــسان ١٩ إلى ١٢رة مــن الثالــث عــشر في الدوحــة في الفتــ

  ،٢٠١٥أبريل /نيسان ١١السابقة للمؤتمر في 
 أنْ تعقـد الجـزء الرفيـع المـستوى مـن            ،٦٨/١٨٥ في قرارها    ،ا قرَّرت أيضاً  أنه إلى   وإذ تشير   

الـوزراء  المؤتمر الثالث عـشر أثنـاء اليـومين الأولـين للمـؤتمر ليتـسنَّى لرؤسـاء الـدول أو الحكومـات و                     
  )٣( وتعزيز إمكانية إبداء آراء مفيدة في هذا الشأن،)٢(التركيز على الموضوع الرئيسي للمؤتمر

ــشير    ــضاً وإذ ت ــإلى أي ــرَّرت كــذلك  اأنه ــا ،ق ــؤتمر  ،٦٨/١٨٥ في قراره  أن يعتمــد الم
، إعلانــاً ٢٠٠١ديـسمبر  / كــانون الأول١٩ المـؤرَّخ  ٥٦/١١٩الثالـث عـشر، وفقــاً لقرارهـا    

قــدَّم إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة لكــي تنظــر فيــه، وأن يتــضمَّن الإعــلان  واحــداً يُ

                                                                    

  .٤٦/١٥٢قرار الجمعية العامة مرفق  )1(  
يات إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّ" )2(  

  ". وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهورالاجتماعية والاقتصادية
، )Corr.2 وCorr.1 وE/2012/30 (١٠، الملحق رقم ٢٠١٢ الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، انظر  )3(  

  .٨٤الفقرة 



E/2014/30 
E/CN.15/2014/20 

 

 3 
 

ــود جــدول         ــشة بن ــستوى ومناق ــع الم ــداولات الجــزء الرفي ــتي تجــسِّد م ــسية ال التوصــيات الرئي
  الأعمال وحلقات العمل وتنبع منها،

ــار إعــلان ســلفادور بــش  دعوتهــا رتكــرِّ  -١   أن  الحكومــات إلى أن تأخــذ في الاعتب
نُظُم منع الجريمة والعدالة الجنائيـة وتطوُّرهـا        : الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحدِّيات العالمية    

المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمـة والعدالـة          والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم     )٤(في عالم متغيِّر  
ة، وإلى أنْ تبـذل قـصاراها،       الجنائية لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العام ـ       

ــصادية        ــسمات الاقت ــواردة في ذلــك الإعــلان، مــع مراعــاة ال ــادئ ال ــذ المب ــضاء، لتنفي ــد الاقت عن
  والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة بالدول التي تمثِّلها؛

 الحكومـــات والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غـــير دعوتهـــا رتكـــرِّ  -٢  
 تطلـع مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة             أنْ  إلىالحكومية المعنيـة    

على أنشطتها الرامية إلى تنفيذ إعـلان سـلفادور والتوصـيات الـتي اعتمـدها المـؤتمر الثـاني عـشر                     
بغيــة تقــديم إرشــادات بــشأن صــوغ التــشريعات والــسياسات والــبرامج في ميــدان منــع الجريمــة   

لى الصعيدين الوطني والدولي، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقـاً لهـذه الغايـة،              والعدالة الجنائية ع  
  أنْ يُعِدَّ تقريراً عن الموضوع يُقدَّم إلى المؤتمر للنظر فيه؛

 التقــدُّم المحــرز حــتى الآن في الأعمــال التحــضيرية للمــؤتمر   لاحــظ مــع التقــدير ت  -٣  
  عشر؛ الثالث

  )٥(لأمين العام؛ بتقرير امع التقدير يط علماًتح  -٤  
بدليل المناقشة الذي أعدَّه الأمـين العـام، بالتعـاون    أيضاً   مع التقدير  تحيط علماً   -٥  

لاجتماعـات  مـن أجـل ا    مع معاهد شبكة برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،                 
  )٦(الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر؛

لإقليمية التحضيرية، التي درست البنـود الموضـوعية        بأهمية الاجتماعات ا  م  تسلِّ  -٦  
لجدول أعمال المؤتمر الثالث عشر ومواضيع حلقات العمـل الـتي سـتعقد في إطـاره، وأصـدرت                  

   لتكون أساساً لمشروع الإعلان الذي سيعتمده المؤتمر الثالث عشر؛)٧(توصيات عملية المنحى
                                                                    

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار الجمعية العامة  )4(  
  )5( E/CN.15/2014/6.  
  )6( A/CONF.222/PM.1.  
  .A/CONF.222/RPM.4/1، وA/CONF.222/RPM.3/1، وA/CONF.222/RPM.2/1، وA/CONF.222/RPM.1/1نظر ا )7(  
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وفقــا لقــرار الجمعيــة ة أن تبــدأ،  إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائي ــتطلــب  -٧  
في   قصير وموجز يجسِّد الموضوع الرئيـسي للمـؤتمر        إعداد مشروع إعلان  ، في   ٦٨/١٨٥العامة  

علــى أن اجتماعــات تعقــدها مــا بــين الــدورات قبــل انعقــاد المــؤتمر الثالــث عــشر بفتــرة كافيــة،  
رات مــع المنظمــات والمــشاوالتحــضيرية  بعــين الاعتبــار توصــيات الاجتماعــات الإقليميــةتؤخــذ 

  ؛والكيانات ذات الصلة
 على أهمية حلقات العمل التي ستُعقد أثناء المؤتمر الثالث عـشر، وتـدعو              دتؤكِّ  -٨  

الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكوميـة وسـائر الكيانـات ذات الـصلة إلى                
 بالمخــدِّرات والجريمــة وإلى تقــديم دعــم مــالي وتنظيمــي وتقــني إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني 

معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، مـن أجـل التحـضير لحلقـات                 
  العمل، بما في ذلك إعداد مواد المعلومات الأساسية ذات الصلة وتعميمها؛

كتها البلدان المانحة إلى التعاون مع البلـدان الناميـة لـضمان مـشار             دعوتها رتكرِّ  -٩  
الكاملة في حلقات العمل، وتشجِّع الدول وسـائر الكيانـات المعنيـة والأمـين العـام علـى العمـل                 
معاً لضمان تركيز حلقات العمل علـى المـسائل المـسندة إليهـا وتحقيـق نتـائج عمليـة تفـضي إلى            

ة دِّدالمتع ـصوغ أفكار ومشاريع ووثائق في مجـال التعـاون الـتقني تتعلـق بتعزيـز الجهـود الثنائيـة و                   
  الأطراف في أنشطة المساعدة التقنية المضطلع بها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

 إلى الأمين العام أن يتيح الموارد اللازمة لضمان مـشاركة البلـدان             طلبها رتكرِّ  -١٠  
  الأقل نموا في المؤتمر الثالث عشر، وفقاً للممارسة المتَّبعة في الماضي؛

لحكومات على التحضير للمؤتمر الثالث عـشر في وقـت مبكِّـر وبكـل               ا عتشجِّ  -١١  
 الوســائل المناســبة، بمــا في ذلــك إنــشاء لجــان تحــضيرية وطنيــة عنــد الاقتــضاء، بغيــة الإســهام في  
مناقشة مركَّزة ومثمرة بشأن المواضيع المطروحة، والمشاركة النـشطة في تنظـيم حلقـات العمـل            

قات موقف وطنية بـشأن مختلـف البنـود الموضـوعية المدرجـة       وتسيير أعمالها، وكذلك تقديم ور    
سات العلميـة المختـصَّة علـى تقـديم         في جدول الأعمـال، وتـشجيع الأوسـاط الأكاديميـة والمؤسَّ ـ          

  مساهمات في هذا الشأن؛
عـشر علـى      يكون ممثِّلوها في المؤتمر الثالث      إلى أنْ   الأعضاءَ الدولَ دعوتها تكرِّر  -١٢  

، وأنْ رؤسـاء النيابـة العامـة   ، مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو الوزراء و مناسبأعلى مستوى   
تدلي ببيانات في الجزء الرفيـع المـستوى بـشأن موضـوع المـؤتمر الرئيـسي وبنـوده الموضـوعية، وأنْ                   
تشارك مشاركةً فعَّالـةً في مداولاتـه بإيفـاد خـبراء في القـانون والـسياسة العامـة ممَّـن تلقَّـوا تـدريباً                   

المجال؛ هذا ا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وممَّن لهم خبرة عملية فيخاص  
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 إلى الأمــين العــام أنْ ييــسِّر تنظــيم اجتماعــات فرعيــة للمنظمــات طلبــها رتكــرِّ  -١٣  
ــة المــشاركة في المــؤتمر الثالــث عــشر، وفقــاً للممارســة المتَّبعــة      ــة والمنظمــات المهني غــير الحكومي

اعات للمجموعات المهنية والجغرافية المهتمَّة، وأنْ يتَّخذ تـدابير مناسـبة لتـشجيع             سابقاً، واجتم 
  الأكاديميين والباحثين على المشاركة في المؤتمر؛

ــرِّ  -١٤   ــها  رتك ــضاً طلب ــام أنْ أي ــين الع ــشجِّ إلى الأم ــن   ي ــثِّلين م ــشاركة مم ــى م  ع عل
ر، آخــذاً في الاعتبــار الموضــوع  كيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة في المــؤتمر الثالــث عــش  

  الرئيسي للمؤتمر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تُنظَّم في إطاره؛
 بخطة إعداد الوثـائق اللازمـة للمـؤتمر الثالـث عـشر الـتي أعـدَّها الأمـين                بترحِّ  -١٥  

  )٨( مع المكتب الموسَّع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛بالتشاورالعام 
 بقيام الأمين العام بتعيين أمين عام وأمين تنفيذي للمـؤتمر الثالـث    أيضاً   ترحِّب  -١٦  

 عشر، يؤدِّيان مهامَّهما بمقتضى النظـام الـداخلي لمـؤتمرات الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة                   
  الجنائية؛
دالـة الجنائيـة     إلى الأمين العام أنْ يُعِدَّ عرضاً عاما عن حالـة الجريمـة والع             تطلب  -١٧  

  على نطاق العالم لتقديمه أثناء المؤتمر الثالث عشر، وفقاً للممارسة المتَّبعة في الماضي؛
 إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أنْ تعطي أولويةً عاليةً، في دورتهـا              تطلب  -١٨  
تقـديم توصـيات،   المؤتمر الثالث عشر، بغية    الإعلان الذي سيصدره     والعشرين، للنظر في   الرابعة

عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إجراءات المتابعة المناسبة من جانـب الجمعيـة              
  العامة في دورتها السبعين؛

الجمعيـة    إلى الأمين العام أنْ يَكْفُلَ المتابعة الوافية لهذا القرار، وأنْ يقدِّم إلى            تطلب  -١٩  
  .الشأن  منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقريراً بهذاالعامة في دورتها السبعين، عن طريق لجنة

    

                                                                    

  )8(  E/CN.15/2014/6جيم-، الباب الثاني.  
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    مشروع القرار الثاني    
     القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    

  إنَّ الجمعية العامة،  
وفي الإعـلان    في ديباجـة ميثاقهـا،       المبيَّنـة لأمـم المتحـدة     ل بالمقاصـد الرئيـسية    إذ تسترشد    

وإذ تستلهم العزم على أن تؤكِّد من جديد الإيمـان بحقـوق الإنـسان       )٩(العالمي لحقوق الإنسان،  
وبمــا للرجــال والنــساء والأمــم، ، دونمــا تمييــز أيــا كــان نوعــه، رهدْالأساســية وبكرامــة الفــرد وقــ

هـا تحقيـق     الظـروف الـتي يمكـن في ظلِّ        توطِّـد كبيرها وصغيرها، من حقوق متـساوية، وعلـى أن          
 وعلـى   الناشئة عن المعاهدات وغيرهـا مـن مـصادر القـانون الـدولي،            العدالة واحترام الالتزامات    

  أن تروِّج للتقدُّم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة والتمتُّع بحريات أوسع،
 الـذي توليـه الأمـم المتحـدة منـذ أمـد طويـل لإضـفاء                  الاهتمـامَ  وإذ تضع نصب عينيهـا      

  الإنسان،الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق 
 لا تـزال هـي المعـايير الـدنيا          )١٠( أنَّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء      وإذ تدرك   

ــا عالمي ــ  ــرف به ــسجناء، وأنَّ لهــذه القواعــد   المعت ــةا لاحتجــاز ال ــأثيراً قيم ــوانين في تطــوير وت  الق
مـم المتحـدة     منذ أن اعتمدها مؤتمر الأ     الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية  والسياسات والممارسات   

  ،١٩٥٥الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 
ــا    ــضع في اعتباره ــد ســلَّمت  وإذ ت ــدول الأعــضاء ق ــشأن   ، أنَّ ال  في إعــلان ســلفادور ب

نظم منع الجريمة والعدالة الجنائيـة وتطورهـا        : يات العالمية دِّالاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التح   
يراعـي  وخاضـع للمـساءلة و    ومنـصف    فعَّـال    ء نظـام عدالـة جنائيـة       بأنَّ إرسـا   )١١(،رفي عالم متغيِّ  

سـياق إقامـة    الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقـوق الإنـسان في               
 في مجـال    العدل ومنع الجريمة ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتأثير معايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها             

 وطنيـة في     في وضـع وتنفيـذ سياسـات وقـوانين وإجـراءات وبـرامج             نائيةمنع الجريمة والعدالة الج   
  مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،

                                                                    

  ).ثالثاً( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة   )9(  
منشورات الأمم المتحدة،  ( عالميةصكوك، )الجزء الأول(، المجلَّد الأول مجموعة صكوك دولية: حقوق الإنسان   )10( 

 .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4 (رقم المبيع

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار الجمعية العامة   )11( 
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 بمعاملـة  الخاصـة  الدولية  للمعايير ١٩٥٥ التطور التدريجي منذ عام      وإذ تأخذ في الحسبان     
 )١٢(يةبما في ذلك في صـكوك دوليـة كالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياس                   السجناء،  

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب       و )١٢(والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة       
ــة   ــية أو اللاإنـــسانية أو المهينـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ  والبروتوكـــول )١٣(وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ

عدها في مجـال  معايير الأمم المتحدة وقوا الصلة من  وغيرها مما هو وثيق    )١٤(الاختياري الملحق بها،  
منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فيمــا يتعلــق بمعاملــة الــسجناء، وتحديــدا إجــراءات التنفيــذ الفعــال     

 ومجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص           )١٥(للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،    
ــذين يتع ــسجن،  يِّضــون لأرَّال ــة )١٦( شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو ال ــسلوك   ومدون قواعــد ال

 والمبـــادئ )١٨( والمبـــادئ الأساســـية لمعاملـــة الـــسجناء،)١٧(فـــين بإنفـــاذ القـــوانين،للمـــوظفين المكلَّ
فـــين بإنفـــاذ الأساســـية بـــشأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب المـــوظفين المكلَّ  

قواعــد ( وقواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الــدنيا لإدارة شــؤون قــضاء الأحــداث   )١٩(القــوانين،
 ومبــادئ )٢١(،حرِّيتــهممــن المجــرَّدين  وقواعــد الأمــم المتحــدة بــشأن حمايــة الأحــداث )٢٠(،)بــيجين

 وقواعـد الأمـم    )٢٢(،)مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (الأمم المتحدة التوجيهيـة لمنـع جنـوح الأحـداث           
المتحـدة   وقواعـد الأمـم      )٢٣(،)قواعـد طوكيـو   (المتحدة الدنيا النموذجية للتـدابير غـير الاحتجازيـة          

                                                                    

 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار الجمعية العامة   )12( 

 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )13( 

 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥ نفسه، المجلَّد المرجع  )14( 

 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )15( 

 .٤٣/١٧٣مرفق قرار الجمعية العامة   )16( 
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تقرير : ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧رمين، هافانا، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المج  )19( 
 .، المرفق٢- باءباب، الفصل الأول، ال)A.91.IV.2 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( العامة الأمانةمن إعداد

 .٤٠/٣٣مرفق قرار الجمعية العامة   )20( 

 .٤٥/١١٣مرفق قرار الجمعية العامة   )21( 

 .٤٥/١١٢عية العامة مرفق قرار الجم  )22( 

 .٤٥/١١٠مرفق قرار الجمعية العامة   )23( 
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 ومبـادئ الأمـم     )٢٤(،)قواعـد بـانكوك   (لمعاملة الـسجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات            
  )٢٥(المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية،

، بــشأن ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠، المــؤرَّخ ٦٧/١٦٦ قرارهــا وإذ تــضع في اعتبارهــا 
قوق الإنسان في مجال إقامة العدل، والذي اعترفت فيه بأهمية المبدأ القائـل بـضرورة أن تظـل           ح

ــات الأساســية        ــسان الأخــرى والحري ــع حقــوق الإن ــد وجمي ــة للتقيي ــسان غــير القابل حقــوق الإن
 في الحـالات الـتي يقتـضي فيهـا الحـبس بوضـوح             إلاَّ،  حرِّيتـهم مكفولة للأشخاص المحرومين من     

بـالتعليق العـام رقـم       علمـاً  الجمعيـةُ والـذي أحاطـت فيـه       مسموح بها قانونـاً علـيهم،       فرضَ قيودٍ   
الـذي اعتمدتـه اللجنـة       حرِّيتـهم  بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحـرومين مـن          الخاص ٢١

ــرار مجلــــس حقــــوق الإنــــسان  )٢٦(المعنيــــة بحقــــوق الإنــــسان،   المــــؤرَّخ ٢٤/١٢ وكــــذلك قــ
 نوَّه فيه المجلس بعمل فريق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح              ، الذي ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٢٦

 علــى أنَّ أيَّ داًالعــضوية المعــني بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا لمعاملــة الــسجناء، مــع التأكيــد مجــدَّ   
م في دُّآخر ما أُحرز مـن تق ـ تغييرات لا ينبغي أن تنتقص من المعايير القائمة، بل ينبغي أن تجسِّد  

  والممارسات الفضلى،لاح مجال علم الإص
ــستذكروإذ     ــا ت ــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠ قراره ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم ــذي ٢٠١٠دي ، ال

طلبــت فيــه إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة إنــشاء فريــق خــبراء حكــومي دولي مفتــوح   
ــة والقــانون الــدولي      العــضوية لتبــادل المعلومــات عــن الممارســات الفــضلى والتــشريعات الوطني

تنقـيح الـصيغة الحاليـة لقواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء                  عـن   ساري و ال
، بغيـة تقـديم   م في مجـال علـم الإصـلاح والممارسـات الفـضلى     دُّلتضمينها آخر مـا أُحـرز مـن تق ـ     

توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات التالية التي يمكن القيام بها، وطلبت إلى فريق الخـبراء تقـديم         
  تقرير إلى اللجنة عن التقدُّم المحرز في عمله،

 كـانون   ٢٠ المـؤرَّخين علـى التـوالي        ٦٨/١٩٠ و ٦٧/١٨٨قراريها  أيضاً   تستذكرإذ  و   
ــسمبر /الأول ــسمبر / كــانون الأول١٨ و٢٠١٢دي ــونين ٢٠١٣دي ــة  " والمعن القواعــد النموذجي

 ٢٠١٣ديـسمبر   /ن الأول  كانو ١٨ المؤرَّخ   ٦٨/١٥٦، وكذلك قرارها    "الدنيا لمعاملة السجناء  
، "التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة  "المعنــون 

   من منطوقه،٣٨وبالأخص الفقرة 

                                                                    

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار الجمعية العامة   )24( 

 ونحتجزيُأو  يُقبض عليـهم ، الذي يتضمَّن مبادئ بشأن الأشخاص الذين٦٧/١٨٧مرفق قرار الجمعية العامة   )25( 
 .يُتهمون بارتكاب هذه الجرائم  بالسجن أو الإعدام أوا يعاقب عليهائم جرمارتكابهفي شتبه أو يُ

 .باء-، المرفق السادس)A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم   )26( 
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/  كــانون الأول٢٠، المــؤرَّخ ٦٧/١٨٤أنهــا قــرَّرت، في قرارهــا  كــذلك تــستذكروإذ   
حــدة الثــاني عــشر لمنــع الجريمــة والعدالــة  ، بــشأن متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم المت٢٠١٢ديــسمبر 

الجنائية والأعمال التحضيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،               
 إطــار المــؤتمر الثالــث عــشر لـــتناول ضــمن المزمــع عقــدهاتخــصيص واحــدة مــن حلقــات العمــل 

نـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دعـم      دور معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها المتعلقـة بم       "موضوع  
:  الاعتبــارات الإنــسانية وخاضــع للمــساءلةيراعــويومنــصف  فعَّــال إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة

الخــبرات والــدروس المــستفادة في مجــال تلبيــة الاحتياجــات الفريــدة للنــساء والأطفــال، وبخاصــة 
  ،"اجتماعيامعاملة المجرمين وإعادة إدماجهم 

في العمــل خــلال الاجتمــاع تقــدُّم إضــافي ق مــن قَّــمــا تح التقــدير تلاحــظ مــع  -١  
المعني بالقواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة     الحكومي الدولي المفتوح العضوية     الثالث لفريق الخبراء    

  )٢٧(؛٢٠١٤مارس / آذار٢٨ إلى ٢٥السجناء، الذي عُقد في فيينا من 
مته من دعم مـالي للاجتمـاع       دَّا ق  للحكومة البرازيلية على م    تعرب عن امتنانها    -٢  

  الثالث لفريق الخبراء؛
اجتماعيـه الـسابقين، اللـذين عُقـدا        بالأعمال التي قام بها فريـق الخـبراء في           تنوِّه  -٣  

 إلى ١١ وفي بـوينس آيـرس مـن    ٢٠١٢فبرايـر  / شباط٢يناير إلى / كانون الثاني٣١في فيينا من  
  )٢٨(؛٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٣

بالأعمــال الــتي أنجزتهــا الأمانــة في تحــضير الوثــائق ذات الــصلة،       أيــضاً ه تنــوِّ  -٤  
م الحاسـم الـذي تحقـق في        دُّ وكذلك بالتق ـ  )٢٩(سيما ورقة العمل الخاصة بالاجتماع الثالث،      ولا

  )١٠(؛النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءاجتماعات فريق الخبراء في استعراض القواعد 
مة مـن الـدول الأعـضاء       رات والمقترحات المهمة المقدَّ   كِّللمذتعرب عن تقديرها      -٥  

تنقـيح الـصيغة الراهنـة للقواعـد        عـن   استجابة لطلب تبادل المعلومـات عـن الممارسـات الفـضلى و           
  دها ورقة العمل التي قدِّمت إلى فريق الخبراء في اجتماعه الثالث؛سِّالنموذجية الدنيا، والتي تج

                                                                    

  .Corr.1 وE/CN.15/2014/19انظر الوثيقة   )27( 
 .E/CN.15/2013/23 وE/CN.15/2012/18انظر الوثيقتين   )28( 

 )29(  UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1. 
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 تغييرات علـى القواعـد النموذجيـة الـدنيا ينبغـي             أنَّ إدخال أيِّ   تؤكِّد من جديد    -٦  
م في علـم  دُّألاَّ ينتقص من أيٍّ من المعايير القائمة، وإنما ينبغي أن يعبِّر عـن آخـر مـا أُحـرز مـن تق ـ                 

  الإصلاح والممارسات الجيدة بما يؤدّي إلى تعزيز سلامة السجناء وأمنهم وأوضاعهم الإنسانية؛
يـق الخـبراء مراعـاة خـصوصيات الـدول الأعـضاء            بضرورة أن يواصل فر   تقرُّ    - ٧  

  الاجتماعية والقانونية والثقافية، وكذلك التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان؛
 إلى أنَّ عملية التنقيح ينبغي أن تحافظ على نطاق التطبيق الحالي للقواعـد              تشير  -٨  

  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
ات المهمة الواردة من المقـرِّر الخـاص المعـني بالتعـذيب           بالمساهم مع التقدير  تنوِّه  -٩   

وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة التــابع لمجلــس حقــوق  
 ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان واللجنـة المعنيـة بحقـوق الأشـخاص ذوي                 )٣٠(الإنسان

دِّمت إليهـا، مـن أجـل النظـر فيهـا، مـن عـدد مـن                 الإعاقة وكـذلك المـساهمات الأخـرى الـتي قُ ـ         
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغــير الحكوميــة، وتــدعو، في هــذا الــشأن، أولئــك المــساهمين إلى   

، وفقــاً للنظــام الــداخلي للجــان الفنيــة التابعــة  في عمــل فريــق الخــبراءالمــشاركة بنــشاطمواصــلة 
  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

هو عمليـة بالغـة الأهميـة وتتطلـب         القواعد النموذجية الدنيا     تنقيح   بأنَّ تعترف  -١٠   
التوصـيات  بنـاءً علـى   ، وتشدِّد على أنه ينبغي بذل جهود بغية إنجـاز عمليـة التنقـيح،               كثيراً وقتاً

المقدَّمــة في اجتماعــات فريــق الخــبراء الثلاثــة وعلــى مــا قدَّمتــه الــدول الأعــضاء مــن مقترحــات، 
 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،             يها إبَّان وذلك من أجل النظر ف    

ــضاً وتــشدِّد ، ٢٠١٥ في عــامالــذي ســوف يعقــد في الدوحــة    علــى أنَّ شــاغل الإســراع في  أي
  ؛العملية لا ينبغي له أن يخلَّ بنوعية النتائج المنشودة

اء الحكـــومي الـــدولي المفتـــوح  أن تمـــدِّد الولايـــة المـــسندة إلى فريـــق الخـــبرتقـــرِّر  -١١   
العــضوية، وتــأذن لــه بمواصــلة عملــه، علــى أن يحــدوه الهــدف المنــشود في التوصُّــل إلى توافــق في    

لكـي  م تقريراً إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،    دِّالآراء، وأن يق 
نـع الجريمـة والعدالـة      المتعلقـة بم  لمتحدة وقواعدها   دور معايير الأمم ا   عن    العمل حلقةُ تحيط به علماً  

 تراعـى فيهـا الاعتبـاراتُ        للمساءلة ة خاضع ةمنصف ة فعَّال  عدالة جنائية  نظم إرساء   في دعم الجنائية  
 فيـه،   لكـي تنظـر   ، وإلى لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة في دورتهـا الرابعـة والعـشرين،                 الإنسانية

   يكفل توفير الخدمات وجوانب الدعم اللازمة في هذا الصدد؛وتطلب إلى الأمين العام أن
                                                                    

 )30(  A/68/295. 
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 الاجتمـاع الثالـث لفريـق الخـبراء إلى مواصـلة العمـل علـى تنقـيح                   مكتـبَ  تدعو  -١٢  
حـة، بمـساعدة الأمانـة، تـصدر بجميـع اللغـات       دة منقَّالقواعد من خـلال إعـداد ورقـة عمـل موحَّ ـ     

م المحرز حتى الآن،    دُّد التق سِّحة للقواعد تج  قَّمنالرسمية للأمم المتحدة، وتتألف من مشروع لصيغة        
 في   فريـق الخـبراء في اجتماعيـه المعقـودين في بـوينس آيـرس              صدرت عن بما يشمل التوصيات التي     

ــا)٣١(٢٠١٢عــام  المقترحــات الــتي أيــضاً  علــى أن تؤخــذ في الحــسبان  )٣٢(،٢٠١٤ في عــام  وفيين
دتها الجمعيـة العامـة   علق بالمجالات والقواعد التي حدَّمتها الدول الأعضاء لتنقيح القواعد فيما يت   دَّق

، وذلـك بغيـة تقـديم هـذه الورقـة إلى فريـق الخـبراء في        ٦٧/١٨٨ من منطوق قرارهـا  ٦في الفقرة  
  اجتماعه المقبل للنظر فيها؛

ــا    -١٣   ــن امتنانه ــرب ع ــة تع ــا   لحكوم ــوب أفريقي ــن   جن ــه م ــا أبدت ــةلم ــضافة نيَّ  لاست
 البلـدان والمنظمـات المعنيـة الأخـرى      دعـم قـد تـودُّ   براء وترحِّب بـأيِّ   الاجتماع المقبل لفريق الخ   

  تقديمه، ولا سيما الدعم المالي؛
 إلى المشاركة الإيجابية في الاجتماع المقبل لفريق الخـبراء           الأعضاءَ  الدولَ تدعو  -١٤  

  ؛ذات الصلةعة من الفروع العلمية أشخاصاً من ذوي الخبرات المتنوِّوفودها إلى  أن تضمَّ وإلى
 علـى تحـسين أوضـاع الاحتجـاز علـى نحـو يتَّـسق مـع                  الأعـضاءَ   الدولَ تشجِّع  -١٥  

  مبــادئ القواعــد النموذجيــة الــدنيا ومــع جميــع المعــايير والقواعــد الدوليــة الأخــرى المنطبقــة           
، وعلى مواصلة تبادل الممارسات الجيـدة، ومنـها مـثلاً الممارسـات الخاصـة بتـسوية                 ذات الصلة 

ت في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك في مجال المساعدة التقنيـة، وعلـى اسـتبانة التحـدِّيات                  زاعا  الن
التي تُواجه في تنفيذ القواعد والتشارك في خبراتها في التعامل مع تلك التحـدِّيات، وعلـى تـوفير                  

  ؛المعلومات ذات الصلة في هذا الخصوص إلى خبرائها المشاركين في فريق الخبراء
 على الترويج لتنفيذ قواعد الأمم المتحـدة لمعاملـة           الأعضاءَ الدولَأيضاً   تشجِّع  -١٦  

 وقواعـد الأمـم المتحـدة    )٢٤(،)قواعد بـانكوك  (السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات      
  )٢١(؛حرِّيتهممن المجرَّدين بشأن حماية الأحداث 

 اكتظـاظ الـسجون     مـن   بـأن تواصـل الـسعي إلى الحـدِّ          الأعـضاءَ   الـدولَ  توصي  -١٧  
إلى التدابير غـير الاحتجازيـة كبـدائل عـن الحـبس الاحتيـاطي قبـل               ، عند الاقتضاء،    وإلى اللجوء 
ز يــ اللجــوء إلى آليــات العدالــة والــدفاع القــانوني؛ وتعز سُــبل علــى زيــادة والتــشجيعالمحاكمــة، 

                                                                    

 .E/CN.15/2013/23انظر   )31( 

 .Corr.1و E/CN.15/2014/19 وE/CN.15/2012/18انظر   )32( 
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دة الــدنيا  لقواعــد الأمــم المتح ــبــدائل الــسجن، ودعــم بــرامج التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، وفقــاً   
  )٢٣(؛)قواعد طوكيو(النموذجية للتدابير غير الاحتجازية 

ــايير        طلبَتكــرِّر  -١٨   ــى اســتخدام مع ــشجيع عل ــام أن يواصــل الت ــا إلى الأمــين الع   ه
الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وتطبيقهـا، بوسـائل منـها تقـديم                     

ــاءً علــى لــدول الأعــضاء إلى اتقنيــة الخــدمات الاستــشارية والمــساعدة ال  طلبــها، بمــا في ذلــك  بن
ــساعدة في  ــة و  صــلاحالإالم ــع الجريم ــال من ــدورات      في مج ــيم ال ــوانين وتنظ ــة والق ــة الجنائي العدال

 والعدالــة الجنائيــة وتقــديم الــدعم في مجــال إدارة  القــانون ومنــع الجريمــةالتدريبيــة لمــوظفي إنفــاذ 
  ونها، بما يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛ والسجون وتسيير شؤالعقابيةنظم ال

ــة    أهميــةَتؤكِّــد مجــدَّداً  -١٩    دور شــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدال
الجنائية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركـز الاستـشاري لـدى              

القواعــد النموذجيــة الــدنيا لمعاملــة    المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، في الإســهام في تعمــيم     
  )١٥(لقواعد؛ذه ا، وفقاً لإجراءات التنفيذ الفعَّال لهعملياالسجناء والترويج لها وتطبيقها 

 الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد مــن خــارج    الــدولَ الأعــضاءَ وســائرَ تــدعو  -٢٠  
  .لأمم المتحدة وإجراءاتهافقاً لقواعد اذلك ودة في هذا القرار، والميزانية للأغراض المحدَّ

    
    مشروع القرار الثالث    
      التعاون الدولي في المسائل الجنائية    

  ،إنَّ الجمعية العامة  
غـــير المـــشروع في المخـــدِّرات  الاتِّجـــاراتفاقيـــةَ الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة  إذ تـــستذكر  

عـبر الوطنيـة   ريمـة المنظَّمـة   الج واتفاقيةَ الأمم المتحدة لمكافحة  )٣٣(١٩٨٨والمؤثِّرات العقلية لسنة    
 وكـذلك الاتفاقيـات    )٣٥( واتفاقيةَ الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد      )٣٤(والبروتوكولات الملحقة بها  

  والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب،
 الحقـوق الممنوحـة لكـل شـخص          احترام الكرامـة الإنـسانية وتفعيـلَ        ضرورةَ وإذ تدرك   
  فقاً للصكوك الدولية السارية لحقوق الإنسان،الإجراءات الجنائية ومشمول ب

                                                                    

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ ، المجلَّدمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )33( 
  .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥ت ، المجلَّداالمرجع نفسه  )34( 
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ المجلَّدالمرجع نفسه،   )35( 
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عـبر الوطنيـة قـد اتَّخـذت أشـكالاً متنوِّعـةً            الجريمـة المنظَّمـة      مـن أنَّ     وإذ يساورها القلـق     
ا باتــت تمثِّــل خطــراً علــى الــصحة والأمــان، وكــذلك علــى التنميــة  أنهــالــصعيد العــالمي، و علــى

  الأعضاء، المستدامة في الدول
عبر الوطنية، بما في ذلك أشـكالها الجديـدة والمـستجدَّة،           الجريمة المنظَّمة   نَّ   بأ واقتناعاً منها   

لها بفعالية يتوقَّف علـى تعزيـز التعـاون          التصدِّي   تفرض تحدِّيات كبيرة على الدول الأعضاء، وأنَّ      
  الدولي في المسائل الجنائية،

وتتعاون من أجل ضـمان   على أهمية أن تعزِّز جميع الدول الأعضاء من جهودها        وإذ تشدِّد   
ســيما في مجــال تــسليم  وضــع وتعزيــز اســتراتيجيات وآليــات في جميــع مجــالات التعــاون الــدولي، لا 

  المطلوبين وتبادُل المساعدة القانونية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ومصادرة عائدات الجريمة،
المـسائل   ل المـساعدة في  بأنَّ وضـع ترتيبـات ثنائيـة ومتعـدِّدة الأطـراف لتبـادُ       واقتناعاً منها   

الجريمـة المنظَّمـة    يُسهم في إنماء ضروب من التعاون الدولي أكثـر فعاليـةً لمكافحـة               الجنائية يمكن أنْ  
  الوطنية، عبر

أنَّ معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منـع الجريمـة والعدالـة             وإذ تضع في اعتبارها       
  ون الدولي،الجنائية توفِّر أدوات مهمَّة لتنمية التعا

 بـــشأن ١٩٩٠ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٤ المـــؤرَّخ ٤٥/١١٧ قرارهـــا إذ تــستذكر و  
كـانون   ٩ المـؤرَّخ    ٥٣/١١٢المعاهدة النموذجية لتبادُل المساعدة في المسائل الجنائيـة، وقرارهـا           

   بشأن تبادُل المساعدة والتعاون الدولي في المسائل الجنائية،١٩٩٨ديسمبر /الأول
 ١٩٩٠ديـــسمبر / كـــانون الأول١٤ المـــؤرَّخ ٤٥/١١٦قرارهـــا يـــضاً أوإذ تـــستذكر   

/  كــانون الأول١٢ المــؤرَّخ ٥٢/٨٨بــشأن المعاهــدة النموذجيــة لتــسليم المجــرمين، وقرارهــا      
   بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية،١٩٩٧ديسمبر 
 ،١٩٩٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤المـؤرَّخ    ،٤٥/١١٨قرارهـا   وإذ تستذكر كذلك      

  بشأن المعاهدة النموذجية لنقل الإجراءات في المسائل الجنائية،
الممتلكـات   الاتفاق الثنـائي النمـوذجي بـشأن اقتـسام عائـدات الجريمـة أو             وإذ تستذكر     
  )٣٦(المصادرة،

                                                                    

  .٢٠٠٥/١٤قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرفق   )36( 
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اعتمـــاد مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الـــسابع لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة        أيـــضاً وإذ تـــستذكر   
 والتوصـــيات بـــشأن معاملـــة )٣٧(قـــل الـــسجناء الأجانـــبللاتفـــاق النمـــوذجي بـــشأن ن المجـــرمين
  )٣٨(الأجانب، السجناء
تهـدف في المقـام الأول إلى تعزيـز التعـاون     إنشاء شبكات إقليمية وإذ تضع في اعتبارها       

الإقليمي والدولي في المسائل الجنائيـة وتيـسير التعـاون بـشأن القـضايا الجاريـة وتقـديم المـساعدة                    
ــة ذات   ــة والتقنيـ ــصلةالقانونيـ ــا الـ ــا، بمـ ــتي أُ فيهـ ــشبكات الـ ــساعدة  الـ ــنقيمـــت بمـ  مكتـــب  مـ

الجريمـة المنظَّمـة   شـبكة المـدَّعين العـامين لمكافحـة          المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، مثل     الأمم
  في أمريكا الوسطى وشبكة غرب أفريقيا للسلطات المركزية والمدَّعين العامين،

الجنائيـة في    لأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة      إسهامات مؤتمرات ا  ارتياح  بوإذ تلاحظ     
تعزيــز التعــاون الــدولي بتيــسير جملــة أمــور، مــن بينــها تبــادُل الخــبرات في مجــال إعــداد البحــوث 

مجــال منــع  جاهــات والمــسائل المــستجدَّة في ووضــع القــوانين والــسياسات العامــة واســتبانة الاتِّ  
الحكوميــة  ظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــيرالجريمــة والعدالــة الجنائيــة بــين الــدول والمن

  والتخصُّصات، والخبراء من مختلف المهن
 الدولَ الأعضاءَ على ترويج التعاون الـدولي وتعزيـزه مـن أجـل المُـضي                تشجِّع  -١  

ــز           ــى تحــديث وتعزي ــل عل ــها العم ــائل من ــة، بوس ــة الجنائي ــم العدال ــدرات نُظُ ــوير ق ــدُماً في تط قُ
 ذات الــصلة بالتعــاون الــدولي في المــسائل الجنائيــة واســتخدام التكنولوجيــا  التــشريعات المناســبة

 الإدلاء مــثلاًومنـها  الحديثـة للتغلُّـب علـى المـشاكل الـتي تعــوق التعـاون في عـددٍ مـن المجـالات،          
  صال المرئية عند الاقتضاء وتبادُل الأدلَّة الرقمية؛بالشهادة بتقنية الائتمار بوسائل الاتِّ

لدولَ الأعضاءَ التي لم تصدِّق بعد علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة               ا تحثُّ  -٢  
 واتفاقية الأمم المتحـدة     )٣٣(،١٩٨٨غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة         الاتِّجار

 واتفاقيـة الأمـم المتحـدة       )٣٤(عـبر الوطنيـة والبروتوكـولات الملحقـة بهـا،         الجريمة المنظَّمـة    لمكافحة  
ــساد لم ــاب، أو   )٣٥(كافحــة الف ــة لمكافحــة الإره ــات والبروتوكــولات الدولي ــضمَّ  لم  والاتِّفاقي تن

بعــدُ، علــى النظــر في القيــام بــذلك، وتهيــب بالــدول الأعــضاء أن تــدرج، عنــد الاقتــضاء،  إليهــا
  أحكام تلك الصكوك في تشريعاتها الوطنية؛

                                                                    

 سبتمبر/لأيلو ٦ ‐ أغسطس/بآ ٢٦، مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو  )37( 
  ، الفصل الأول، )A.86.IV.1 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع(  العامةتقرير من إعداد الأمانة: ١٩٨٥

  . الأول، المرفق١-الباب دال
  .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )38( 
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ــدأ  تهيـــب  -٣   ــق مبـ ــضاء أنْ تطبِّـ ــدول الأعـ ــسليم أو " بالـ ــضائيةالتـ ــة القـ " الملاحقـ
الجريمــة  واتفاقيـة  ،١٩٨٨اتفاقيـة ســنة  المنـصوص عليـه في اتفاقــات ثنائيـة وإقليميــة وكـذلك في     

والبروتوكولات الملحقـة بهـا، واتفاقيـة مكافحـة الفـساد، والاتفاقيـات والبروتوكـولات               المنظَّمة  
  الدولية لمكافحة الإرهاب؛

المــساعدة القانونيــة، وفقــاً لقوانينــها   علــى أن تتبــادل  الأعــضاءَ الــدولَتــشجِّع  -٤  
الوطنية حيثما أمكنها ذلك، في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بـالجرائم الـتي تُقـدَّم بـشأنها                 

 مــن اتفاقيــة ٤٣ مــن المــادة ١ضــروب مــن التعــاون، بمــا يــشمل التعــاون وفقــاً لأحكــام الفقــرة  
  مكافحة الفساد؛

بـرام اتِّفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة وإقليميـة في مجـال               الدولَ الأعـضاءَ إلى إ     تدعو  -٥  
التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وأنْ تحرص عند إبرامهـا علـى مراعـاة الأحكـام ذات الـصلة             

اتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا و  الجريمــة المنظَّمــة  في اتفاقيــة مكافحــة الفــساد واتفاقيــة    
  ؛١٩٨٨ سنة

ضاءَ والمنظمــات الدوليــة ذات الــصلة ومعاهــد شــبكة  الــدولَ الأعــتــشجِّع  -٦  
على تعزيز التعاون والشراكة مع مكتب  برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة الـذي يـضطلع بـدور الأمانـة لاتفاقيـة مكافحـة                     
  ؛١٩٨٨اتفاقية سنة كولات الملحقة بها ووالبروتوالجريمة المنظَّمة الفساد واتفاقية 

 الدولَ الأعضاءَ التي لم تقم بعد بتعيين سلطات مركزية تتولَّى المـسؤولية          تحثُّ  -٧  
الجريمــة  مــن اتفاقيــة ١٨  مــن المــادة١٣ عــن طلبــات المــساعدة القانونيــة المتبادلــة وفقــاً للفقــرة  

 مــن ٧  مــن المــادة٨ لفــساد والفقــرة مــن اتفاقيــة مكافحــة ا٤٦  مــن المــادة١٣ والفقــرةالمنظَّمـة  
  ، على أن تقوم بذلك؛١٩٨٨ اتفاقية سنة

 إلى مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدِّرات والجريمـــة أن يواصـــل  تطلـــب  -٨  
ــة إلى الـــدول الأعـــضاء،   تقـــديم ــاءً علـــى المـــساعدة التقنيـ ــدرة   بنـ ــز قـ ــها، مـــن أجـــل تعزيـ طلبـ
التعامُل مـع طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادَلـة           والموظفين لدى السلطات المركزية على       الخبراء

  وسريع؛ فعَّال على نحو
 على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّرات والجريمـة لاسـتحداثه أدوات             تثني  -٩  

للمساعدة التقنية من أجل تيسير التعـاون الـدولي في المـسائل الجنائيـة، وتـدعو الـدول الأعـضاء                    
  دوات في الحالات المناسبة؛إلى الاستفادة من هذه الأ
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 إلى مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدِّرات والجريمـــة أن يواصـــل  تطلـــب  -١٠  
مــساعدة الــسلطات المركزيــة علـــى تعزيــز قنــوات الاتــصال، وعنـــد الاقتــضاء، علــى تبـــادُل         

ائل المعلومات، على الصعيدين الإقليمي والدولي على السواء بغية زيادة فعاليـة التعـاون في المـس      
  الجنائية بجميع جوانبها، وخاصةً في التعامُل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة؛

مـــا أمكـــن، علـــى أن تيـــسِّر ث علـــى أن تحـــرص، حي الـــدولَ الأعـــضاءَتـــشجِّع  -١١  
الإجراءات الإداريـة التعـاون في المـسائل الجنائيـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم الواقعـة في نطـاق اتفاقيـة                       

 والاتفاقيــات والبروتوكــولات ١٩٨٨واتفاقيــة مكافحــة الفــساد واتفاقيــة ســنة ظَّمــة الجريمــة المن
  الدولية لمكافحة الإرهاب وفقاً للتشريعات الوطنية؛

ــشجِّع   -١٢   ــضاً تـ ــضاءَ أيـ ــدولَ الأعـ ــشريعاتها   الـ ــاتها وتـ ــستعرض سياسـ ــى أنْ تـ  علـ
لمطلـوبين ومـصادرة عائـدات       الوطنية فيما يتعلق بتبادُل المـساعدة القانونيـة وتـسليم ا           اوممارساته

الجريمة ونقل الأشخاص المحكوم عليهم وسائر أشكال التعاون الـدولي في المـسائل الجنائيـة بغيـة                 
  تبسيط وتعزيز التعاون فيما بينها؛

 علــى أن تــولي الاعتبــار الواجــب للأبعــاد      الــدولَ الأعــضاءَ تــشجِّع كــذلك   -١٣  
عليهم، حيثما نـصَّت التـشريعات علـى نقلـهم،          الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم      
نقـل الـسجناء الأجانـب لتمكينـهم مـن قـضاء             من أجل تحقيق أكبر قـدر ممكـن مـن التعـاون في            

  بقية مدَّة عقوبتهم في بلدانهم؛
إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّرات والجريمـة أن يجمـع وينـشر،              تطلب    -١٤  

ــة الوطنيــة للــدول   بالتنــسيق والتعــاون مــع الــدول الأع ــ  ضاء، معلومــات عــن المتطلَّبــات القانوني
ــدولي في  الأعــضاء بــشأن  ــدعيم قــدرات     التعــاون ال ــة وت ــز المعرف ــة، بغــرض تعزي المــسائل الجنائي

الممارسين حتى يتمكَّنوا من فهم النُّظُم القانونية المختلفة ومتطلَّباتها فيما يتعلق بالتعـاون الـدولي     
زدواج مع الأعمـال المـضطلع بهـا في إطـار مـؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة                  فهماً أفضل مع تجنُّب الا    
  عبر الوطنية؛الجريمة المنظَّمة الأمم المتحدة لمكافحة 

إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة أن يواصـل             أيضاً  تطلب    -١٥  
ــة المــسؤولة عــن التعا     ــة للــسلطات المركزي ــشاء شــبكات تعــاون إقليمي ــل مــع طلبــات  دعــمَ إن مُ

المــساعدة القانونيــة المتبادَلــة ودعــمَ عمــل تلــك الــشبكات، بغيــة الإســهام في تبــادُل التجــارب     
وتعزيــز الخــبرات المعرفيــة في مجــال التعــاون الــدولي في المــسائل الجنائيــة، والمــساعدة علــى إنــشاء 

  شبكات وشراكات دولية فيما بين الدول الأعضاء؛
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لى تقــديم مــدخلات إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني    إ الأعــضاءَ الــدولَتــدعو  -١٦  
سـيما   بالمخدِّرات والجريمة بشأن المعاهـدات النموذجيـة للتعـاون الـدولي في المـسائل الجنائيـة، ولا         

  التنقيح؛ معالجة مسألة مدى الحاجة إلى تحديثها أو تنقيحها وترتيب أولويات هذا التحديث أو
لى أن تــدلي بآرائهــا بــشأن أعمــال التحــديث      إ الأعــضاءَالــدولَأيــضاً تــدعو   -١٧  

 أعلاه أثناء النظـر في البنـد المناسـب مـن بنـود جـدول أعمـال                  ١٦والتنقيح المشار إليها في الفقرة      
  مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

 في دورتهــا  بــأن تأخــذ لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في الاعتبــار،  توصــي  -١٨  
الرابعــة والعــشرين، المــدخلات المقدَّمــة مــن الــدول الأعــضاء وأن تنظــر في بــدء عمليــة اســتعراض 

  للمعاهدات النموذجية الخاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية؛
 الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة عــن   وســائرَالــدولَ الأعــضاءَ تــدعو  -١٩  

  .رار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتهاالميزانية لأغراض هذا الق
    

    مشروع القرار الرابع
 للقضاء على العنف  النموذجية العمليةها وتدابير الأمم المتحدةاستراتيجيات  

     ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
 إنَّ الجمعية العامة،  

ــستذكر   ــسان   الإعــلانَإذ ت ــوق الإن ــالمي لحق ــدَ)٣٩( الع ــالحقوق    والعه ــدولي الخــاص ب  ال
 )٤٠( الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  والعهــدَ)٤٠(الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة

   المعاهدات الدولية والإقليمية الأخرى المبرمة في هذا الصدد، وسائرَ)٤١(واتفاقية حقوق الطفل
دة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة  المعــايير والقواعــد الدوليــة العدي ــأيــضاً  وإذ تــستذكر  

الجنائية، ولا سيما المعايير والقواعد المتعلقة بقـضاء الأحـداث، مـن قبيـل قواعـد الأمـم المتحـدة                    
 ومبــادئ الأمــم المتحــدة )٤٢()قواعــد بــيجين(الــدنيا النموذجيــة لإدارة شــؤون قــضاء الأحــداث 

                                                                    

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة   )39( 

 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار الجمعية العامة   )40( 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )41( 

 .٤٠/٣٣ العامة مرفق قرار الجمعية  )42( 
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 وقواعـد الأمـم المتحـدة بـشأن        )٤٣()مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (التوجيهية لمنع جنوح الأحداث     
 والمبـادئ التوجيهيـة للعمـل المتعلـق بالأطفـال في نظـام              )٤٤(حرِّيتهممن  المجرَّدين  حماية الأحداث   

 والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفـال ضـحايا الجريمـة     )٤٥(العدالة الجنائية 
 الــسجينات والتــدابير غــير الاحتجازيــة      وقواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة    )٤٦(والــشهود عليهــا 

 والـصيغة المحدثـة للاسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة             )٤٧()قواعد بانكوك (للمجرمات  
 والمبـادئ التوجيهيـة لمنـع    )٤٨(للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية          

شأن سـبل الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة في             ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها ب ـ     )٤٩(الجريمة
 والمبادئ التوجيهية للتعاون والمـساعدة التقنيـة في ميـدان منـع الجريمـة في      )٥٠(نظم العدالة الجنائية 

 والمبــادئ التوجيهيــة )٥٢( ومدونــة قواعــد الــسلوك للمــوظفين المكلَّفــين بإنفــاذ القــوانين)٥١(المــدن
 والمبـادئ الأساسـية     )٥٣(للموظفين المكلَّفين بإنفـاذ القـوانين     للتنفيذ الفعال لمدونة قواعد السلوك      

  )٥٤(بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين،
المجلـس الاقتـصادي الاجتمـاعي ومجلـس        كذلك قرارات    و ا قراراته كذلك وإذ تستذكر   

   )٥٥(خذة في هذا الصدد،حقوق الإنسان وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتَّ

                                                                    

 .٤٥/١١٢مرفق قرار الجمعية العامة   )43( 

 .٤٥/١١٣مرفق قرار الجمعية العامة   )44( 

 .١٩٩٧/٣٠مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )45( 

 .٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )46( 

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار الجمعية العامة   )47( 

 .٦٥/٢٢٨العامة مرفق قرار الجمعية   )48( 

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )49( 

 .٦٧/١٨٧مرفق قرار الجمعية العامة   )50( 

  .١٩٩٥/٩مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )51( 
  .٣٤/١٦٩قرار الجمعية العامة مرفق   )52( 
  .١٩٨٩/٦١مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )53( 
سبتمبر / أيلول٧‐ أغسطس/ آب٢٧ الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، مؤتمر  )54( 

، الفصل )A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (  الأمانة العامةمن إعدادتقرير : ١٩٩٠
  .، المرفق٢- باء البابالأول، 

، ٦٥/٢١٣، ٦٥/١٩٧، ٦٤/١٤٦، ٦٣/٢٤١ ،٦٢/١٥٨، ٦٢/١٤١بما فيها قرارات الجمعية العامة   )55( 
؛ وقرارا المجلس الاقتصادي ٦٧/١٦٦، ٦٧/١٥٢، ٦٦/١٤١، ٦٦/١٤٠، ٦٦/١٣٩، ٦٦/١٣٨  
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   بأنَّ العنف ضـد الأطفـال لا يمكـن تبريـره البَتَّـة وبـأنَّ مـن واجـب الـدول            واقتناعاً منها   
حمايــة الأطفــال، بمــن فــيهم المخــالفون للقــانون، مــن جميــع أشــكال العنــف وانتــهاكات حقــوق 

حقيـق فيهـا،    ي الحرص الواجب لحظر أعمال العنف ضـد الأطفـال ومنعهـا والت            الإنسان، وتوخِّ 
  وإزالة فرص الإفلات من العقاب، وتوفير المساعدة للضحايا، بما يشمل منع تكرار الإيذاء،

ــرُّ   ــسان،      وإذ تق ــسامية لحقــوق الإن ــم المتحــدة ال ــشترك لمفوضــية الأم ــر الم  بقيمــة التقري
نيـة بـالعنف    لة الخاصة للأمـين العـام المع      ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، والممثِّ      

 )٥٦(ضد الأطفال، بشأن منع العنف ضد الأطفال والتصدِّي له في إطار نظام قـضاء الأحـداث،               
 )٥٧(ضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـشأن وصـول الأطفـال إلى العدالـة،              وتقرير مفوَّ 

اد الإباحيـة  ر الخـاص بـشأن بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي المـو         والتقرير المشترك للمقرِّ  
لة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضـد الأطفـال بـشأن وضـع آليـات نـصح وشـكوى                    والممثِّ

   )٥٨(لحوادث العنف، التصدِّي وتبليغ متيسرة ومراعية لاحتياجات الطفل من أجل
العمل الهام الذي تقوم به وكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها             وإذ تلاحظ مع التقدير       

ضـية الأمـم المتحـدة      ا فيهـا مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة ومفوَّ               وبرامجها، بم 
لـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة          السامية لحقوق الإنسان ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة والممثِّ           

ة بولايـات ذات صـلة والأجهـزة التعاهديـة ذات الـصلة،             كلَّف ـبالعنف ضد الأطفال والجهات الم    
ب بمـشاركة المجتمـع     تعلق بحقوق الطفل في سياق منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وإذ ترحِّ ـ            فيما ي 

  المدني النشيطة في مجال العمل هذا،
أنَّ الأطفال يواجهون، بحكم مراحل نموهم البـدني والـذهني، أوجـه ضـعف              وإذ تؤكِّد     

  ية اللازمة، خاصة ويحتاجون إلى حماية ورعاية خاصتين، بما فيها الحماية القانون
وجوب معاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالـة كـضحايا أو شـهود أو             أيضاً  وإذ تؤكِّد     

  مجرمين مزعومين أو مدانين معاملةً رقيقةً تحترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاتهم، 
الجميع في الوصول إلى العدالة، وحقَّ الأطفـال ضـحايا العنـف            على أنَّ حقَّ  وإذ تشدِّد     

أو الشهود عليه والأطفـال والأحـداث المخـالفين للقـانون في أن يحـصلوا علـى مـا يحـصل عليـه                       
                                                                    

، ١٨/١٢، ١٠/٢، ٧/٢٩؛ وقرارات مجلس حقوق الإنسان ٢٠٠٩/٢٦ و٢٠٠٧/٢٣والاجتماعي 
٢٤/١٢، ٢٢/٣٢، ١٩/٣٧. 

 )56(  A/HRC/21/25. 

 )57(  A/HRC/25/35. 

 )58(  A/HRC/16/56. 
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البالغون من ضمانات وحمايـة قانونيـة، بمـا في ذلـك كـل ضـمانات المحاكمـة العادلـة، يـشكلان                      
  أساساً هاما لتوطيد سيادة القانون من خلال إقامة العدل،

يهــا منــع الجريمــة ونظــام العدالــة الجنائيــة وهيئــات   بــالأدوار التكامليــة الــتي يؤدوإذ تقــرُّ  
حماية الأطفال وقطاعات الخدمات الـصحية والتعليميـة والاجتماعيـة والمجتمـع المـدني في إرسـاء                 

  ي لها،بيئة حمائية ومنع حوادث العنف ضد الأطفال والتصدِّ
العدالــة وجــود ســياقات اقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة لمنــع الجريمــة ووإذ تــدرك   

  الجنائية في الدول الأعضاء،
 الـــذي ٢٠١٣ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨ المـــؤرَّخ ٦٨/١٨٩ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  

طلبــت فيــه إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة أن يــدعو إلى عقــد اجتمــاع  
 المتحـدة  لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العـضوية، بالتعـاون مـع جميـع كيانـات الأمـم                 

ضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان    المعنية، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوَّ      
لة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، من أجل وضع مشروع لمجموعـة مـن                والممثِّ

 مجــال منــع الاســتراتيجيات والتــدابير العمليــة النموذجيــة للقــضاء علــى العنــف ضــد الأطفــال في
الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الـتي سـتعقب                

  اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية،
 جميع أعمال العنف ضد الأطفال، وتؤكِّد مجـدَّداً واجـبَ الدولـة في              تدين بشدَّة   -١  

 جميــع أشــكال العنــف في الــدوائر العامــة والخاصــة، وتــدعو إلى إزالــة فــرص    حمايــة الأطفــال مــن 
يـات والملاحقـة القـضائية لجميـع مـرتكبي الجـرائم            الإفلات من العقاب بوسائل منـها إجـراء التحرِّ        

  حسب الأصول المرعية ومعاقبتهم؛ 
ر  عن قلقهـا البـالغ إزاء الإيـذاء الثـانوي للأطفـال الـذي قـد يحـصل في إطـا                     تعرب  -٢  

  نظام العدالة، وتؤكِّد مجدَّداً مسؤولية الدول عن حماية الأطفال من هذا الشكل من أشكال العنف؛
 بالعمـل المـضطلع بـه أثنـاء اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي مـن                     ترحِّب  -٣  

أجل وضع مشروع لمجموعة من الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية للقـضاء علـى العنـف      
طفال في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وهـو الاجتمـاع الـذي عقـد في بـانكوك في                       ضد الأ 

  )٥٩(، وتأخذ علماً مع التقدير بالتقرير المنبثق عنه؛٢٠١٤فبراير / شباط٢١ إلى ١٨الفترة من 

                                                                    

 )59(  UNODC/CCPCJ/EG.7/2014/4. 
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استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقـضاء علـى          "تعتمد  -٤  
  ، المرفقة بهذا القرار؛"ل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةالعنف ضد الأطفا

الفعالــة، حــسب و الــدولَ الأعــضاءَ علــى اتخــاذ جميــع التــدابير الــضرورية   تحــثُّ  -٥  
الاقتضاء، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالـة كـضحايا                

ــدانين و   ــها    أو شــهود أو مجــرمين مزعــومين أو م ــساق في قوانين ــوخِّي الاتِّ ــى ت ــا؛ وعل ــصدِّي له الت
  ؛تدابير العملية النموذجيةالستراتيجيات ولاوسياساتها وفي تطبيقها من أجل تعزيز تنفيذ ا

الدولَ الأعضاءَ على إزالـة أيِّ حـواجز، بمـا في ذلـك أيُّ نـوع مـن           أيضاً   تحثُّ  -٦  
ــة   ــة  ومــشاركتهمالتمييــز، قــد تعتــرض ســبيل وصــول الأطفــال إلى العدال في الإجــراءات  الفعَّال

الجنائية، وعلـى إيـلاء عنايـة خاصـة لمـسألة حقـوق الطفـل ومـصالح الطفـل الفـضلى عنـد إقامـة                         
ين بنظــام العدالــة الجنائيــة معاملــة رقيقــة تراعــي   العــدل، وعلــى ضــمان معاملــة الأطفــال المحــتكِّ 

  ون بها؛لظروف التي يمرُّة بسبب االاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المستضعفين بشدَّ
 الــدولَ الأعــضاءَ الــتي لم تــدرج بعــد قــضايا منــع الجريمــة والأطفــال في تــشجِّع  -٧  

الجهود التي تبذلها عموما لإرساء سيادة القانون على القيام بذلك وعلـى وضـع وتنفيـذ سياسـة                  
ة، وتعزيـز  شاملة لمنع الجريمة ونظام العدالـة مـن أجـل منـع انخـراط الأحـداث في أنـشطة إجرامي ـ           

استخدام تدابير بديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء والعدالة التصالحية، واتِّبـاع             
اســتراتيجيات إدماجيــة إزاء الأطفــال أصــحاب الــسوابق، والامتثــال للمبــدأ القائــل بــأنَّ تجريــد   

ير ولأقـصر فتـرة زمنيـة        ينبغي ألاَّ يُستخدَم إلاَّ كتدبير يُلجأ إليه كملاذ أخ         حرِّيتهمالأطفال من   
  ملائمة، وكذلك الحرص قدر الإمكان على تفادي احتجاز الأطفال قبل محاكمتهم؛

 المتعـــدِّد الـــدولَ الأعـــضاءَ، حـــسب الاقتـــضاء، علـــى توطيـــد التنـــسيق تـــشجِّع  - ٨  
القطاعات فيما بين كل الوكالات الحكومية ذات الصلة من أجل الـتمكن علـى نحـو أفـضل مـن                    

 الأبعاد للعنف الممارس ضد الأطفال، وكفالـة حـصول مهنيـي            المتعدِّدبهة الطابع   منع وتحديد ومجا  
  العدالة الجنائية وسائر المهنيين المعنيين على تدريب وافٍ فيما يخص التعامل مع الأطفال؛

الــدولَ الأعــضاءَ علــى أن تنــشئ وتــدعم نظــم رصــد ومــساءلة   أيــضاً  تــشجِّع  -٩  
تكفل إجراء بحوث منهجية وجمـع وتحليـل بيانـات عـن            بشأن حقوق الأطفال، وكذلك آليات      
للعنف ضد الأطفال بغية تقـدير نطـاق هـذا           للتصدِّي   العنف ضد الأطفال وعن النظم المصمَّمة     

  منه؛الحدِّ  حدوثه وتقييم تأثير السياسات والتدابير المتخذة من أجل معدَّلاتالعنف و
ل واتخـاذ تـدابير في الوقـت         على أهمية منع حـوادث العنـف ضـد الأطفـا           تشدِّد  -١٠  

المناسب لدعم الأطفال ضحايا العنف، بما يشمل منع إعـادة إيـذائهم، وتـدعو الـدول الأعـضاء        
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إلى اتباع استراتيجيات وسياساتِ منعٍ شـاملة ومتعـددة القطاعـات ومـستندة إلى المعـارف مـن                  
  هم لمخاطر العنف؛للعوامل التي تولِّد العنفَ الممارس ضد الأطفال وتُعرِّض التصدِّي أجل

 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يتخذ خطـوات            تطلب  -١١  
  تكفل نشر الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية على نطاق واسع؛

إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة أن يحـدِّد،                أيـضاً   تطلب    -١٢  
ــى   ــاءً عل ــدول  بن ــب ال ــة      طل ــساعدة تقني ــدِّم م ــدان وأن يق ــدرات البل ــضاء، احتياجــات وق الأع

وخــدمات استــشارية إلى الــدول الأعــضاء، مــن أجــل وضــع تــشريعات وإجــراءات وسياســات  
وممارسات تكفل منع ومجابهـة العنـف ضـد النـساء والأطفـال واحتـرام حقـوق الطفـل في إقامـة                      

  العدل أو تعزيز القائم منها، حسب الاقتضاء؛
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة أن ينـسق              لب كذلك تط  -١٣  

تنسيقاً وثيقاً مع معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة وغيرهـا مـن المعاهـد                   
الوطنيــة والإقليميــة ذات الــصلة بغيــة اســتحداث مــواد تدريبيــة وتــوفير فــرص تدريبيــة وفــرص    

ــدر   ــاء الق ــدِّ      أخــرى لبن ــة ومق ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــال من ــاملين في مج مي ات، وبخاصــة للع
خدمات الدعم لضحايا العنف ضد الأطفال والأطفال الشهود في إطار نظـام العدالـة الجنائيـة،                

  وأن ينشر معلومات عن الممارسات الناجحة؛
كتــب  منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ومجلــس حقــوق الإنــسان وم   لجنــةَتــدعو  -١٤  

الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ومفوضــية الأمــم     
لــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بــالعنف ضــد الأطفــال مثِّالمتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان والم

ات ولجنة حقـوق الطفـل والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظم ـ         
غــير الحكوميــة ذات الــصلة إلى توطيــد التعــاون في دعــم الجهــود الــتي تبــذلها الــدول مــن أجــل     

  القضاء على كل أشكال العنف ضد الأطفال؛
 على تعزيز التعـاون الـتقني القطـري والإقليمـي والأقـاليمي             الأعضاءَ  الدولَ تشجِّع  -١٥  

  ؛تدابير العملية النموذجيةالستراتيجيات والابشأن تبادل الممارسات الفضلى في تنفيذ 
ر الجهات المانحة إلى تقديم مـساهمات خارجـة عـن            وسائَ  الأعضاءَ  الدولَ تدعو  -١٦  

  .الميزانية من أجل تلك الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
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      المرفق  
   المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء استراتيجيات الأممِ    

      نف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةعلى الع
    مقدِّمة    

ها العمليـة النموذجيـة للقـضاء علـى العنـف        المتحدة وتـدابيرُ    الأممِ أُعدَّت استراتيجياتُ   -١
ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل معاونة الدول الأعضاء علـى تنـاول                 

 اتيجيات متكاملة بشأن منع العنف وحماية الأطفال، ممـا يكفـل للأطفـالِ            الحاجة إلى وضع استر   
  . التي هي حقٌّ لهم لا مراء فيهالحمايةَ

يهـا نظـامُ     العملية النموذجيـة الأدوارَ التكامليـة الـتي يؤدِّ          والتدابيرُ وتراعي الاستراتيجياتُ   - ٢
ة الاجتماعيـة والخـدمات الـصحية        والقطاعـاتُ المعنيـة بتـوفير الحمايـة والرعاي ـ         ،العدالة مـن ناحيـة    

والتعليمية للأطفال من ناحية أخرى، وذلك من حيث إرساء منـاخ حمـائي ومنـع أعمـال العنـف                   
 اسـتخدامَ   الأعـضاءُ وهي تلفت الانتباهَ إلى ضرورة أن تكفـل الـدولُ      . ضد الأطفال والتصدِّي لها   

أشـكال العنـف الـتي تمـارَس ضـد      ى  شـتَّ القانون الجنائي استخداماً ملائماً وناجعاً مـن أجـل تجـريم        
ومـن شـأن تلـك الاسـتراتيجيات        . الأطفال، بما فيها أشكالُ العنف الـتي يحظرهـا القـانون الـدولي            

والتدابير العمليـة النموذجيـة أن تمكِّـن مؤسـساتِ العدالـة الجنائيـة مـن تكثيـف وتركيـز جهودهـا                      
التصدِّي لها ومن مـضاعفة مـساعيها       ض لها الأطفال و   الموجَّهة صوب منع أعمال العنف التي يتعرَّ      

  .الرامية إلى ملاحقة مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال وإدانتهم وإعادة تأهيلهم
كما تأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بعـين الاعتبـار أنَّ الأطفـال الـذين                 -٣

ت علـيهم ذلـك، خاصـة مـن كـان      همـون بـذلك أو يَثب ـ   يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو يُتَّ      
ولما كان من الواجـب إيـلاء عنايـة خاصـة     . منهم مسلوبَ الحرية، إنما يواجهون مخاطرَ عنفٍ جمّة 

لوضع هؤلاء الأطفال الشديد الهشاشة فإنَّ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية لا تقتـصر             
يـث منـع العنـف الممـارس ضـد الأطفـال       على السعي إلى تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية من ح  

إلى حمايـة الأطفـال مـن أيِّ عنـف قـد ينـتج عـن احتكـاكهم         أيـضاً  والتصدِّي له وإنما هـي تـسعى      
  .بنظام العدالة

وتأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية في الحسبان أنَّ بعض مـرتكبي أعمـال               -٤
ــة الأطفــال الــضحايا في تلــك   العنــف ضــد الأطفــال هــم أنفــسهم أطفــال، وأنَّ الح   اجــة إلى حماي
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الحالات لا يمكن أن تنفي حقوقَ جميع الأطفال المعنيين في مراعـاة مـصالحهم الفـضلى باعتبارهـا                   
  .أمراً ذا أولوية أولى

: وتُـــصَنَّف الاســـتراتيجيات والتـــدابير العمليـــة النموذجيـــة ضـــمن ثـــلاث فئـــات عريـــضة    -٥
ول العنـف ضـد الأطفـال كجـزء مـن مبـادرات أوسـع نطاقـاً                 استراتيجيات منـع عامـة ترمـي إلى تنـا         

تكفل حمايـة الأطفـال ومنـع الجريمـة؛ واسـتراتيجيات وتـدابير ترمـي إلى تحـسين قـدرة نظـام العدالـة                        
لجرائم العنف التي تُرتكب في حق الأطفال وإلى حماية الأطفال الضحايا على             التصدِّي   الجنائية على 

ين بنظام العدالـة    بير ترمي إلى منع العنف الممارَس ضد الأطفال المحتكِّ        نحو فعَّال؛ واستراتيجيات وتدا   
 لكي تنظـر الـدول الأعـضاء في إدراجهـا ضـمن إطـار نظمهـا                 د ممارساتٌ جيِّدةٌ  وتُسرَ. والتصدِّي له 

القانونيــة الوطنيــة واســتخدامها بطريقــة متَّــسقة مــع الــصكوك الدوليــة المنطبقــة، بمــا فيهــا الــصكوك   
وق الإنسان، ومع مراعاة معايير الأمم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة            المتعلقة بحق 
وينبغــي أن تــسترشد الــدول الأعــضاء بتلــك الاســتراتيجيات والتــدابير العمليــة النموذجيــة  . الجنائيــة

  .بأقصى قدر تسمح به مواردها المتاحة، بل وفي إطار التعاون الدولي حيثما اقتضت الضرورة ذلك
    

    التعاريف    
  :لأغراض الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية  -٦

كـل  " من اتفاقية حقوق الطفـل،       ١، حسبما جاء في المادة      "الطفل"يعني تعبير     )أ(  
  ؛"إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سنَّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

ــ"يـــشير تعـــبير   )ب(   إلى الهيكـــل القـــانوني الـــوطني والهياكـــل  " ة الطفـــلنظـــام حمايـ
والوظــائف والقــدرات الرسميــة وغــير الرسميــة الــتي تمنــع تَعَــرُّضَ الطفــل للعنــف وإســاءة المعاملــة   

  والاستغلال والإهمال وتتصدى لهذا التعرُّض؛
ــ"يــشير تعــبير   )ج(   ــةالأطفــال المحتكُّ ون إلى الأطفــال الــذين يحتكُّ ــ" ون بنظــام العدال

 أو  الجنـائي قـانون   الانتـهكوا   م العدالة باعتبـارهم ضـحايا أو شـهوداً أو أطفـالاً يُـدَّعى أنهـم                 بنظا
ب يُتهمون بذلك أو يَثبُت عليهم ذلك أو إلى الأطفال الذين يوجدون في أيِّ وضـع آخـر يتطلَّ ـ    

اتخــاذ إجــراءات قــضائية، فيمــا يخــص مــثلاً الاعتنــاء بهــم أو رعايتــهم أو حمايتــهم، بمــا في ذلــك   
  الحالات التي تنطوي على أطفال لآباء معتقلين؛

النــهج الــذي " بحــس مرهــف"وتعــبير " مــراع لاحتياجــات الطفــل"يعــني تعــبير   )د(  
يأخذ في الحسبان حق الطفل في الحماية واحتياجات الطفـل وآراءه الفرديـة وفقـاً لعُمـر الطفـل                  

  ومقدار نضجه؛
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ن هم ضحايا للجريمة، بـصرف النظـر        الأطفال الذي " الأطفال الضحايا "يعني تعبير     )ه(  
  عن دورهم في الجرم المرتكب أو في محاكمة المجرم المزعوم أو جماعات المجرمين المزعومين؛

ــبير    )و(   ــضمَّن تع ــة "يت ــع الجريم ــن    " من ــل م ــسعى إلى التقلي ــدابير ت اســتراتيجيات وت
المجتمـع، بمـا في     مـن آثارهـا الـضارة الـتي قـد تلحـق بـالأفراد و              الحـدِّ   احتمالات حدوث جرائم و   

  ة؛المتعدِّدذلك الخوف من الجريمة، وذلك بالتدخل للتأثير في أسبابها 
إلى القوانين والإجراءات والجماعات المهنيـة      " نظام العدالة الجنائية  "يشير تعبير     )ز(  

والــسلطات والمؤســسات الــتي تتعامــل مــع الــضحايا والــشهود والأشــخاص الــذين يُــدَّعى أنهــم   
  ن أو يُتَّهمون بذلك أو يَثبُت عليهم ذلك؛انتهكوا القانو

أيَّ شكل من أشـكال الاحتجـاز أو الـسجن،          " التجريد من الحرية  "يعني تعبير     )ح(  
أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يُسمح له بمغادرته بمـلء إرادتـه، وذلـك                   

  ى؛أمر تصدره أيُّ سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخربناءً على 
عمليـة تَتَعامـل مـع الأطفـال الـذين يُـدَّعى أنهـم انتـهكوا              " التحويـل "يعني تعبير     )ط(  

ــائيقــانون ال ــدلاً مــن اللجــوء إلى الإجــراءات     الجن ــيهم ذلــك ب ــذلك أو يَثبُــت عل ــهمون ب  أو يُت
  القضائية، وذلك بموافقة الطفل ووالديه أو الوصي عليه؛

إلى تــسوية النــزاعات وتنظــيم الــسلوك  " نظـام العدالــة غــير الرسمـي  "يـشير تعــبير    )ي(  
بقرار يصدره، أو مـساعدة يقـدمها، طـرف ثالـث محايـد لـيس جـزءاً مـن المنظومـة القـضائية الـتي                     

أو لا تستند أسسه الجوهرية أو الإجرائية أو الهيكليـة إلى القـانون التـشريعي في                /يُنشئها القانون و  
  المقام الأول؛

مـن قــوانين، وسياســات، ومبــادئ توجيهيــة،  " نظــام قــضاء الأحــداث"ف يتـألَّ   )ك(  
يـصاً مـع    وقواعد عرفية، ونظم، ومجموعات مهنية، ومؤسسات، وهيئات علاجيـة تتعامـل خصِّ           

  الأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون أو يُتَّهمون بذلك أو يَثبُت عليهم ذلك؛
نونيتين والتمثيـل القـانوني     المشورة والمساعدة القـا   " المعونة القانونية "يشمل تعبير     )ل(  

ــسجونين نتيجــة للاشــتباه في ارتكــابهم جــرائمَ        ــيهم أو الم ــوض عل للأشــخاص المحتجــزين أو المقب
ــة       ــشهود في إجــراءات العدال ــضحايا وال ــك، ولل ــى ذل ــهم عل ــذلك أو معاقبت ــةً أو اتهــامهم ب جنائي

 وسـائل ماليـة كافيـة أو مـتى          م هذه المعونة دون أيِّ مقابل مادي إلى مَن لا يملكون          دَّالجنائية، وتق 
أن تتــضمَّن " المعونــة القانونيــة"وفــضلاً عــن ذلــك، يُقــصد مــن  . اقتــضت مــصلحة العدالــة ذلــك 
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م قـدَّ مفاهيم التثقيف القانوني والحصول على المعلومات القانونية وغير ذلـك مـن الخـدمات الـتي تُ          
   التصالحية؛للأشخاص من خلال آليات بديلة لتسوية النـزاعات وإجراءات العدالة

هي بيئـة تُفـضي، بأقـصى قـدر ممكـن، إلى تـأمين بقـاء الطفـل                  " البيئة الحمائية "  )م(  
ونموه، بما في ذلك نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتمـاعي، علـى نحـو                

  يتوافق مع الكرامة الإنسانية؛
ستخدم عمليـات تـصالحية     أيَّ برنـامج ي ـ   " برنامج العدالة التصالحية  "يعني تعبير     )ن(  

  ويسعى إلى تحقيق نواتج تصالحية؛
أيَّ عمليـة يـشارك فيهـا الـضحيةُ والجـاني، وعنـد       " العملية التصالحية"يعني تعبير     )س(  

الاقتضاء أيٌّ من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مـشاركةً نـشطة                
ويمكـن أن   .  الجريمـة، وذلـك بـصفة عامـة بمـساعدة مـن مُيَـسِّر              معاً في تسوية المـسائل الناشـئة عـن        

  تتضمن العمليات التصالحية منتديات للوساطة والمصالحة والتشاور وإصدار الأحكام؛
ــبير    )ع(   ــدني أو     " العنــف"يعــني تع ــداء الب ــضرر أو الاعت كــلَّ أشــكال العنــف أو ال

ءة المعاملـة أو الاسـتغلال، بمـا في ذلـك           الذهني، والإهمال أو المعاملة المنطوية علـى إهمـال، وإسـا          
  .الاعتداء الجنسي

    
    المبادئ الإرشادية    

ينبغي للدول الأعضاء، عند تنفيذها هذه الاسـتراتيجيات والتـدابير العمليـة النموذجيـة                -٧
  :على الصعيد الوطني، أن تسترشد بالمبادئ التالية

  اء والنمو؛وجوب حماية حقوق الطفل الأصيلة في الحياة والبق  )أ(  
وجوب احترام حق الطفل في إعطاء أولوية أولى لمصالحه الفضلى فيمـا يخـص                )ب(  

جميع الأمور التي تهمّه أو تؤثِّر فيه، سواء كان الطفل ضحيةَ عنفٍ أو مرتكبـاً لعنـفٍ، وكـذلك               
  فيما يخص كل تدابير المنع والحماية؛

 دون تمييـز مـن   وجوب حماية كل طفل من الأطفـال مـن كـل أشـكال العنـف           )ج(  
أيِّ نوع، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصـي عليـه، أو لـونهم، أو جنـسهم، أو                     
لغتــهم، أو دينــهم، أو آرائهــم الــسياسية أو غــير الــسياسية، أو أصــلهم القــومي أو الإثــني أو        

  الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أيِّ وضع آخر؛
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طفل بحقوقه بطريقة مناسـبة لعمـره، ووجـوب الاحتـرام التـام       وجوب إبلاغ ال    )د(  
  لحق الطفل في أن يُستشار وفي أن يُعرب عن رأيه بحرية في كل الأمور التي تؤثِّر فيه؛

وجوب الاعتماد على منظـور جنـساني يتنـاول خصِّيـصاً العنـف الجنـساني عنـد                   )ه(  
  لى منع العنف ضد الأطفال والتصدِّي له؛تصميم وتنفيذ جميع الاستراتيجيات والتدابير الرامية إ

 كجـزء مـن اسـتراتيجيات شـاملة ترمـي إلى منـع العنـف،                - التصدِّي   وجوب  )و(  
 لشدة هشاشة الأطفال وللأوضاع الـتي يجـدون أنفـسهم فيهـا،             -وكمسألة ذات أولوية عملية     

م جنائيـة  بمن فيهم الأطفـال الـذين يحتـاجون إلى حمايـة خاصـة والأطفـال الـذي يرتكبـون جـرائ               
  قبل بلوغهم سنَّ المسؤولية الجنائية؛

وجوب ألاَّ تكون تدابيرُ حماية الأطفال ضحايا العنف تدابيرَ قهريـةً وألاَّ تمـسَّ                )ز(  
  .تلك التدابير حقوقَ هؤلاء الأطفال

    
      الجزء الأول    
حظرُ استخدامِ العنف ضد الأطفال، وتنفيذُ تدابير منعٍ واسعة النطاق،     

    إجراء البحوث وجمع المعلوماتوتشجيعُ 
ينبغي أن تبدأ حمايـةُ الطفـل بـإجراءات تكفـل منـع العنـف منعـاً اسـتباقيا وبحظـر جميـع                         -٨

ويقع على الدول الأعضاء واجب اتخاذ ما يلـزم مـن تـدابير تـوفِّر               . أشكال العنف حظراً صريحاً   
  .حمايةً فعَّالةً للطفل من جميع أشكال العنف

    
    ظر القانوني لكل أشكال العنف ضد الأطفالضمان الح  -أولاً  

تُحَثُّ الدولُ الأعضاء، إقراراً منها بأهمية وجود إطار قانوني سديد يحظـر العنـفَ ضـد                  -٩
علــى النحــو الملائــم لحــوادث العنــف، علــى أن  التــصدِّي الأطفــال ويعطــي الــسلطاتِ صــلاحيةَ

  :لدوليةَ ذاتَ الصلة، ما يليتكفل، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوكَ حقوق الإنسان ا
كونَ قوانينها شاملةً وفعَّالةً من حيث حظر كل أشكال العنف ضـد الأطفـال          )أ(  

والقــضاء عليهــا، وحــذفَ الأحكــام الــتي تــبرر ممارســة العنــف ضــد الأطفــال أو تــسمح بــه أو    
  تتغاضى عنه أو التي قد تزيد من احتمالاته؛

 أو لاإنـسانية أو مهينـة أو معاقبتـهم علـى            حظرَ معاملة الأطفال معاملـة قاسـية        )ب(  
  .ذلك النحو في جميع الدوائر، بما فيها المدارس، وإزالةَ أشكال المعاملة والعقوبة تلك
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وبما أنَّ أعداداً لا حصر لها من البنات والبنين يقعون ضـحايا لممارسـات ضـارة تـستند             -١٠
ــان البنــات،  -إلى ذرائــع أو أســباب مختلفــة   ــيِّ   بمــا في ذلــك خت ــزواج، وكَ ــارهنَّ علــى ال وإجب

 تُحَثُّ الدولُ الأعـضاء، عنـد الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا             -أثدائهنّ، وتعريضِهِنَّ لأعمال الشعوذة     
  :صكوكَ حقوق الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، على ما يلي

ض أن تحظر حظراً قانونيا واضحاً وشاملاً كـل الممارسـات الـضارة الـتي يتعـرَّ                 )أ(  
طفال، مع إدراج أحكام تفصيلية داعمـة في تـشريعات ذات صـلة تكفـل للبنـات والبـنين                   لها الأ 

  حماية فعَّالة من تلك الممارسات وتوفِّر وسائل الانتصاف وتناهض الإفلات من العقاب؛
أن تزيــل مــن جميــع التــشريعات الوطنيــة أيَّ أحكــام قانونيــة تــسوِّغ ممارســات   )ب(  

  قة عليها؛ضارة بالأطفال أو تسمح بالمواف
ي اللجوء إلى نظم العدالة غير الرسميـة إلى النيـل مـن حقـوق               أن تكفل ألاَّ يؤدِّ     )ج(  

ر أنَّ الأطفــال أو إلى منــع الأطفــال الــضحايا مــن الوصــول إلى نظــام العدالــة الرسمــي، وأن تقــرِّ  
  .للقانون الدولي لحقوق الإنسان الغلبةَ على ما عداه

سم به أشكال عديـدة مـن       اً منها بالطابع الخطير الذي تتَّ     وينبغي للدول الأعضاء، إقرار     -١١
ــستعرض        ــسلوكية، أن ت ــاط ال ــال، وبالحاجــة إلى تجــريم تلــك الأنم العنــف الممــارس ضــد الأطف

  :وتحدِّث قانونها الجنائي بما يكفل تغطيتَه التامة للأفعال التالية
 مع الحـرص علـى      ممارسة أنشطة جنسية مع طفل لم يبلغ سنَّ الرضا القانونيةَ،           )أ(  
ملائمــة لا يمكــن للطفــل دونهــا أن يوافــق موافقــة  " ســنِّ رضــا قانونيــة"أو " ســنِّ حمايــةٍ"تحديــد 

  قانونية على أيِّ نشاط جنسي؛
ممارســة أنــشطة جنــسية مــع طفــل باســتخدام القــسر أو القــوة أو التهديــد، أو    )ب(  

و نفـوذ يملكهـا هـذا الـشخص     بخيانة الشخص المعني للثقـة المـؤتمن عليهـا، أو باسـتغلال سـلطة أ       
سـرة، أو باسـتغلال هـشاشة    الأُص أحـد أفـراد     على الطفل، بما في ذلك حين يكون هـذا الـشخ          

  أوضاع الطفل الشديدة بسبب معاناته من عجز عقلي أو بدني أو بسبب ارتهانه؛
ارتكاب عنف جنسي ضد الطفل، بما في ذلك الاعتـداء الجنـسي والاسـتغلال                )ج(  

ــة بمــا فيهــا     الجنــسي والتحــرُّ  ش الجنــسي مــن خــلال اســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات الحديث
  الإنترنت أو عن طريق الاستعانة بتلك التكنولوجيات؛

   بهم لأيِّ غرض كان وبأيِّ شكل كان؛الاتِّجاربيع الأطفال أو   )د(  
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عرض أو تقديم أو قبول طفـل، بـأيِّ وسـيلة كانـت، بغـرض اسـتغلال الطفـل                     )ه(  
غرض نقل أعضاء مـن جـسم الطفـل بحثـاً عـن جـني أربـاح، أو مـن أجـل اسـتخدام                        جنسيا أو ب  

  الطفل في أعمال سُخرة؛
عرض طفل من أجـل مزاولـة البغـاء أو اسـتلامه أو جلبـه أو تقديمـه مـن أجـل                        )و(  

  هذا الغرض؛
إنتاج مواد إباحية تخص الطفل أو توزيـع تلـك المـواد أو نـشرها أو اسـتيرادها                    )ز(  

   عرضها أو بيعها أو حيازتها؛أو تصديرها أو
العبودية أو الممارسات الـشبيهة بهـا، واسـتعباد المـدِينين، والاسـترقاق، والـسُّخرة،                )ح(  

  حة؛زاعات المسلَّ بما في ذلك تجنيد الأطفال على نحو إجباري أو قسري من أجل استخدامهم في الن
  . جنسانيةارتكاب عنف جنساني ضد الطفل، وخاصة قتل البنات لأسباب  )ط(  

    
    تنفيذ برامج منعٍ شاملة  -ثانياً  

ينبغي للدول الأعضاء أن تـضع تـدابيرَ عامـةً وأخـرى تخـص سـياقات بعينـها مـن أجـل             -١٢
وينبغي أن تكون تدابير المنع، التي تستند إلى فهم أكـبر للعوامـل الـتي         . منع العنف ضد الأطفال   

د الأطفـال،   ى لمخـاطر العنـف الـتي تتهـدَّ        تفتح الباب أمام ممارسة العنـف ضـد الأطفـال وتتـصدَّ           
وينبغـي أن تـستحدث     . جزءاً من استراتيجية شاملة ترمي إلى القضاء على العنف ضد الأطفال          

هيئات العدالـة الجنائيـة، بالتعـاون عنـد الاقتـضاء مـع الهيئـات المعنيـة بحمايـة الطفـل وبتـوفير مـا                         
 منظمـات المجتمـع المـدني، بـرامجَ         يحتاجه من رعاية اجتماعيـة وخـدمات صـحية وتعليميـة ومـع            

فعالة تكفل منع العنف، وذلك كجزء من برامج ومبادرات أوسع نطاقاً ترمي إلى منـع الجريمـة                 
  .بغية إرساء بيئة حمائية للأطفال

وينبغــي الاعتــراف بــأنَّ منــع إيــذاء الأطفــال مــن خــلال كــل الوســائل المتاحــة يــأتي في     -١٣
، عند الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا صـكوكَ           الأعضاءُ تُحثُّ الدولُ لذا  . صدارة أولويات منع الجريمة   

  :حقوق الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، على ما يلي
تقوية ما لديها من نظـم حمايـة للأطفـال، والمـساعدة علـى إرسـاء بيئـة حمائيـة                      )أ(  
  للأطفال؛



E/2014/30 
E/CN.15/2014/20 

 

30  

 

 التقبُّـل   اعتماد تدابير تكفل منعَ العنف داخل الأسرة والمجتمع، ومعالجةَ مسألة           )ب(  
الثقافي للعنف ضد الأطفال أو التسامح الثقافي مع هـذا العنـف، بمـا في ذلـك العنـف الجنـساني،          

  ومجابهةَ الممارسات الضارة؛
تــشجيع ودعــم اســتحداث وتنفيــذ خطــط شــاملة، علــى جميــع المــستويات           )ج(  

ط إلى  الحكومية، ترمي إلى منع العنف ضـد الأطفـال بجميـع أشـكاله، بحيـث تـستند تلـك الخط ـ                   
  :تحليل متعمق وتتضمَّن ما يلي

  حصراً للسياسات والبرامج القائمة؛  ’١’  
ــوظفين ذوي الـــصلة        ’٢’    ــات والمـ ــسات والهيئـ ــسؤوليات المؤسـ ــاً لمـ ــداً دقيقـ تحديـ

  المشاركين في تدابير المنع؛
ذها الهيئـات الحكوميـة وتلـك       آليات تكفل التنسيق الملائم لتدابير المنع التي تنفِّ         ’٣’   

   تنفذها الهيئات غير الحكومية؛التي
سياسـات وبـرامج قائمـة علـى الأدلـة تخـضع للرصـد المـستمر والتقيـيم الـدقيق             ’٤’   

  أثناء تنفيذها؛
ــدعم ا    ’٥’    ــوفير الـ ــدين وتـ ــدرات الوالـ ــاء قـ ــع  لأُبنـ ــدبيري المنـ ــا تـ ــري باعتبارهمـ سـ

  الرئيسيين، مع تعزيز حماية الطفل في المدرسة وداخل المجتمع؛
ــ  ’٦’    د الأطفــال ال، تحديــد مخــاطر العنــف الــتي تتهــدَّ  ق تكفــل، علــى نحــو فعَّ ــطرائ

  منها؛الحدِّ والتخفيف من آثارها و
  توعية الناس وإشراك المجتمعات المحلية في سياسات وبرامج المنع؛  ’٧’   
تعاونــاً وثيقــاً فيمــا بــين مختلــف التخصــصات، مــع إشــراك جميــع الهيئــات ذات   ’٨’   

المدني والقادة المحليين والزعمـاء الـدينيين، وغيرهـم مـن أصـحاب             الصلة ودوائر المجتمع    
  المصلحة عندما يكون ذلك مجدياً؛

إشـــراك الأطفـــال وأســـرهم في الـــسياسات والـــبرامج المتعلقـــة بمنـــع الأنـــشطة    ’٩’   
  الإجرامية ومنع الإيذاء؛

ــال في مختلـــف      )د(   ــا الأطفـ ــدَّدة الـــتي يواجههـ ــاطر المحـ ــتبانة التهديـــدات والمخـ اسـ
  الأوضاع، واعتماد تدابير استباقية من أجل تقليص تلك المخاطر؛
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اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات مــن أجــل دعــم وحمايــة جميــع الأطفــال، وخاصــة     )ه(  
  الأطفال الذين يواجهون أوضاعَ استضعافٍ مختلفةً والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة؛

 وأداء دور قيـــادي في وضـــع )أ(ة،الاسترشـــاد بالمبـــادئ التوجيهيـــة لمنـــع الجريمـــ  )و(  
الــة بــشأن منــع الجريمــة وفي إنــشاء وصــون أُطُــر مؤســسية تكفــل تنفيــذَ تلــك     اســتراتيجيات فعَّ

  .الاستراتيجيات واستعراضَها
دة، لمخــاطر العنــف الممــارَس ضــد الأطفــال بواســطة تــدابير منــع محــدَّ التــصدِّي وينبغــي  -١٤

  :تشمل تدابيرَ تكفل ما يلي
ــعَ ال  )أ(   ــال        من ــالٌ ضــد أطف ــه أطف ــذي يمارس ــسي ال ــسي والجن ــدني والنف ــف الب عن

  آخرين، عن طريق البلطجة في أحيان كثيرة؛
منعَ العنف الذي تمارسه أحيانـاً مجموعـاتٌ مـن الأطفـال، بمـا في ذلـك العنـف                     )ب(  

  الذي ترتكبه عصاباتُ صغارِ السن؛
  م وإيذائهم؛منعَ قيام عصابات صغار السن بتجنيد الأطفال واستخدامه  )ج(  
ــات بأعــضاء        )د(   ــربطهم علاق ــذين ت ــات، ال ــال، خاصــة البن ــة الأطف ــدَ وحماي تحدي

  العصابات والذين يكونون عُرضة للاستغلال الجنسي؛
تشجيعَ هيئات إنفاذ القانون علـى اسـتخدام المعلومـات المـستمدة مـن أجهـزة                  )ه(  

 توجيـه أنـشطة إنفـاذ       قي، ومـن ثمَّ   دة في تحديـد المخـاطر المحليـة علـى نحـو اسـتبا             استخبارية متعـدِّ  
  .القانون وإحباط الأعمال الإجرامية

 الاتِّجـار لمخـاطر العنـف المرتبطـة ب       التـصدِّي    وينبغي اتخـاذ تـدابير منـع محـدَّدة مـن أجـل              -١٥
بالأطفال وشتى أشكال الاستغلال التي تلجأ إليها الجماعات الإجرامية، ومن بين تلك التـدابير              

  :ما يرمي إلى ما يلي
ــة أو جماعــات العنــف        )أ(   ــات الإرهابي ــة أو الكيان ــام الجماعــات الإجرامي ــع قي من

  المتطرفة بتجنيد الأطفال واستخدامهم وإيذائهم؛
 بالأطفــال، وبغــاء الأطفــال، والمــواد الإباحيــة  الاتِّجــارمنــع بيــع الأطفــال، و  )ب(  

  الخاصة بالأطفال؛

                                                                    

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي    )أ(  
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د أعمـال   ن مواد تصف أو تمجِّ ـ    منع إنتاج وحيازة ونشر صور وكلِّ ما عداها م          )ج(  
العنف ضد الأطفال أو تحضُّ عليها، بما فيها أعمـال العنـف الـتي يرتكبـها الأطفـال، لا سـيما مـن         

  .خلال تكنولوجيات المعلومات كالإنترنت مثلاً، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي
، عنـد    الأعـضاءُ  لـذا تُحَـثُّ الـدولُ     .  حملات واسعة لتثقيف الناس وتوعيتهم     ويلزم شنُّ   -١٦

الاقتضاء ومع مراعاتها صكوكَ حقوق الإنـسان الدوليـةَ ذاتَ الـصلة، علـى أن تقـوم، بالتعـاون                   
مــع المؤســسات التعليميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والرابطــات المهنيــة ذات الــصلة ووســائل    

  :الإعلام، بما يلي
هم علـى نحـو يمنـع       الـة ترمـي إلى توعيـة النـاس وتثقـيف          تنفيذ ودعم مبـادرات فعَّ      )أ(  

سـر والمجتمعـات المحليـة بـشأن        لأُالعنف ضد الأطفال من خلال تعزيز احترام حقوقهم وتثقيف ا         
  ب على العنف من آثار ضارة؛ما يترتَّ

إذكاء الوعي بشأن كيفية منع العنف ضد الأطفال والتـصدِّي لـه في صـفوف                 )ب(  
ل العدالــة، وفي القطاعــات المعنيــة الأشــخاص الــذين يتــصلون اتــصالاً منتظمــاً بالأطفــال في مجــا 

بحماية الطفل ورعايته الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية له، وفي المجالات المتعلقـة             
  بالأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية؛

تشجيع ودعم التعاون فيما بـين الهيئـات علـى تنفيـذ أنـشطة وبـرامج مناهـضة                    )ج(  
ت إعلامية عامة، وتدريب المهنيين والمتطوعين، وجمع بيانـات عـن           للعنف، وتخطيط وشن حملا   

تــواتر أعمــال العنــف المرتكبــة ضــد الأطفــال، ورصــد الــبرامج والاســتراتيجيات المنفَّــذة وتقيــيم  
  مدى فعاليتها، وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة؛

كنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات،     تشجيع القطاع الخاص، لا سيما قطـاع ت         )د(  
وقطاعــات الــسياحة والأســفار والمــصارف والماليــة، ودوائــر المجتمــع المــدني، علــى المــشاركة في   

  وضع وتنفيذ سياسات تمنع استغلال الأطفال وإساءة استخدامهم؛
تشجيع وسائل الإعـلام علـى المـساهمة في جهـود المجتمعـات المحليـة الراميـة إلى           )ه(  

 ضد الأطفال والتصدِّي له، وتعزيز الـتغيرات الـتي تطـرأ علـى الأعـراف الاجتماعيـة                  منع العنف 
الــتي تتــساهل مــع هــذا العنــف، وتــشجيع إرســاء مبــادئ توجيهيــة أخلاقيــة تتقيــد بهــا وســائل     
الإعلام وتسمح بتقديم تقارير إعلامية متجاوبة مع مـشاعر الأطفـال عنـد تغطيـة الحـالات الـتي                   

ا يتعرضــون لإســاءة المعاملــة والاســتغلال والإهمــال والتمييــز، مــع   تنطــوي علــى أطفــال ضــحاي 
  مراعاة حق الأطفال في احترام حرمة حياتهم الشخصية؛
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إشـــراك الأطفـــال وأســـرهم والمجتمعـــات المحليـــة والقـــادة المحلـــيين والزعمـــاء   )و(  
شة مــا الــدينيين وأجهــزة العدالــة الجنائيــة وغيرهــا مــن الرابطــات المهنيــة ذات الــصلة في مناق ــ 

للعنف ضد الأطفال من عواقب وآثار سيئة وفي مناقشة سبل منع هذا العنف والقـضاء علـى      
  الممارسات الضارة؛

التصدِّي للمواقف التي تتغاضى عن العنف ضد الأطفال أو الـتي تُقنِّنـه، بمـا في                  )ز(  
  .ذلك التساهل مع العقوبات الجسدية والممارسات الضارة وقبولها أو قبول العنف

لهشاشة أوضاع الأطفال المشردين والأطفـال المهـاجرين والأطفـال     التصدِّي  ومن أجل   -١٧
دة، تُحَــثُّ د كــل هــؤلاء الأطفــال مــن مخــاطر عنــف محــدَّ اللاجــئين أو طــالبي اللجــوء ومــا يتهــدَّ

  :الدول الأعضاء، عند الاقتضاء ودون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على ما يلي
ــادات       ضــمان  )أ(   ــساعدات وإرش ــى م ــن الحــصول عل ــال م ــؤلاء الأطف  تمكــين ه

ومشورة مستقلة، والحرص الدائم على إيداعهم في أماكن ملائمة ومعاملتهم علـى نحـو يتوافـق            
تماماً مع مصالحهم الفضلى، وفصلهم عـن البـالغين مـتى كـان هـذا الفـصل ضـروريا لحمايتـهم،                     

عَـيَّن تعيينـاً قانونيـا    ل يُرين، وتـوافر ممثِّ ـ   ج ـبين والمتَّ لاقة تربطهم بالمهرِّ  وقطع ما عساه يوجد من ع     
  د؛فور اكتشاف السلطات وجودَ طفل مشرَّ

إجراء تحليلات منتظمة لطبيعة التهديدات التي تواجه هؤلاء الأطفـال، وتقيـيم              )ب(  
  ما يحتاجونه من مساعدة وحماية؛

  .ف وتعزيز التعاون الدوليإعلاء مبدأ تقاسم الأعباء والتضامن مع البلد المضي  )ج(  
    

    تعزيز البحوث وجمع البيانات وتحليلها ونشرها  -ثالثاً  
 شــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة    ومعاهــدُ الأعــضاءُتُحَــثُّ الــدولُ  -١٨

ــاتُ  ــة والكيان ــةُالجنائي ــم المتحــدة والمنظمــاتُ   المعني ــة الأم ــةُ في منظوم   الأخــرى ومعاهــدُ  الدولي
 غير الحكومية وغيرها من الرابطات المهنية ذات الـصلة، علـى القيـام، عنـد             وث والمنظماتُ البح

  :الاقتضاء، بما يلي
إنــشاء وتقويــة آليــات تكفــل، علــى نحــو منــهجي ومنــسَّق، جمــع بيانــات عــن     )أ(  

  العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف ضد الأطفال المحتكين بنظام العدالة الجنائية؛
 عنـها نشر تقارير دوريـة عـن حـالات العنـف ضـد الأطفـال الـتي تُبلَّـغ                 رصد و   )ب(  

 إلقـاء  معـدَّلات الشرطة وغيرها من هيئات العدالة الجنائية، بمـا في ذلـك عـدد تلـك الحـالات، و              
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القبض على مرتكبي هذا العنـف أو اعتقـالهم وإطـلاق سـراحهم، ومقاضـاة المجـرمين المزعـومين                   
حالات العنف المرتكبة ضد الأطفال؛ وينبغـي الاسـتعانة عنـد          معدَّلاتوالفصل في قضاياهم، و   

صنِّف تلـك التقـاريرُ     وينبغـي أن ت ـُ   . ة من الاستقصاءات السكانية   القيام بذلك بالبيانات المستمدَّ   
البيانات حسب نوع العنف الممارَس، وأن تتـضمَّن، مـثلاً، معلومـات عـن عمْـر المجـرم المزعـوم                    

  وجنسه وعلاقته بالضحية؛
اســتحداث نظــام تبليــغ متعــدد المــستويات، بــدءاً مــن أصــغر وحــدة حكوميــة     )ج(  

ــسماح   ــوطني، والـ ــستوى الـ ــهاءً بالمـ ــة  -وانتـ ــشريعات الوطنيـ ــاً للتـ ــات - وفقـ ــادل المعلومـ  بتبـ
والإحصاءات والبيانات ذات الصلة فيما بين جميع المؤسسات المعنيـة مـن أجـل المـساعدة علـى                  

  وضع سياسات وبرامج تعزِّز حماية الطفل؛ضمان جمع بيانات شاملة تُستخدم في 
انية ومنهجيات مراعية لاحتياجات الطفـل ترمـي        استحداث استقصاءات سكَّ    )د(  

إلى جمع بيانات عن الأطفال، بما في ذلك استقصاءات بـشأن الجريمـة والإيـذاء، بمـا يتـيح تقيـيم                     
  طبيعة العنف الممارس ضد الأطفال ومداه؛

تتعلق بأداء نظام العدالـة فيمـا يخـص منـع العنـف ضـد               ات  مؤشِّروضع وتنفيذ     )ه(  
  الأطفال والتصدِّي له؛

 العنف الممارس ضد الأطفـال المحـتكين        عدَّلاتات تتعلق بم  مؤشِّروضع ورصد     )و(  
  بنظام العدالة؛

ــاؤه باحتياجــات الأطفــال       )ز(   ــة مــن حيــث وف ــة وكفــاءة نظــام العدال ــيم فعالي تقي
ى نحـو يـشمل طريقـة تعامـل نظـام العدالـة مـع الأطفـال               ضحايا العنف ومنـع ذلـك العنـف، عل ـ        

ل ومقـدار تعاونـه مـع الهيئـات الأخـرى      ى أنماط التدخُّضحايا العنف واستخدام هذا النظام لشتَّ    
المسؤولة عن حماية الأطفال، علاوةً على تقييم تأثير التشريعات والقواعد والإجـراءات الراهنـة              

  المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛
ة لأمـاكن الاحتجـاز،     ع وتحليل ونـشر بيانـات عـن عمليـات التفتـيش المـستقلَّ             جم  )ح(  

جــزين علــى اســتخدام آليــات الــشكاوى، والنتــائج الــتي تنتــهي إليهــا    ومــدى قــدرة الأطفــال المحتَ 
  الشكاوى والتحقيقات، وذلك وفقاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

عــة مــن أجــل إثــراء عمليــة وضــع بحثيــة والبيانــات المجمَّاســتخدام الدراســات ال  )ط(  
  السياسات والممارسات، وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بممارسات منع العنف الناجحة؛
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ــالي         )ي(   ــدعم الم ــوفير ال ــال وت ــشأن العنــف ضــد الأطف ــشجيع إجــراء البحــوث ب   ت
  لتلك البحوث؛

لبحـــوث تهـــدف إلى دعـــم ضــمان أن تكـــون البيانـــات والتقـــارير الدوريـــة وا   )ك(  
م للعنف الممارس ضـد الأطفـال، وتُـستخدَ    التصدِّي الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل   

  .ين مع الدول الأعضاء وفيما بين تلك الدولاءَفي إطار تعاون وحوار بنَّ
    

      الجزء الثاني    
للعنف ضد الأطفال  التصدِّي تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على    

      وحماية الأطفال الضحايا
    إنشاء آليات كشف وإبلاغ فعَّالة  -رابعاً  

تلبيــةً للحاجــة إلى الكــشف عــن أعمــال العنــف ضــد الأطفــال والإبــلاغ عنــها، تُحَــثُّ   -١٩
  : على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي الأعضاءُالدولُ

 شـتَّى  د بارتكـاب ضمان اتخاذ تدابير ترمي إلى تحديد عوامل المخاطر الـتي تهـدِّ             )أ(  
صنوف العنف، وتحديد العلامات الدالة على وجود عنف فعلـي مـن أجـل الإسـراع في أقـرب                   

  وقت ممكن ببدء عملية تدخُّل مناسبة؛
ضــمان أن يكــون المهنيــون العــاملون في نظــام العدالــة الجنائيــة الــذين يحتكــون    )ب(  

 ة علـى  ات الدالَّ ـ ؤشِّـر ل المخـاطر وبالم   بالأطفال احتكاكاً روتينيا أثنـاء عملـهم علـى درايـة بعوام ـ           
وا إرشـادات وتـدريبات     أشكال العنف، خاصة على الصعيد الوطني، وأن يكونوا قـد تلقّ ـ          شتَّى  

ات، وأن يتـوافر لـديهم مـا يلـزم مـن معرفـة واسـتعداد وقـدرة             ؤشِّـر بشأن كيفية تفـسير تلـك الم      
  ة؛على اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك توفير حماية فوري

إلزام المهنيين الذين يحتكـون بالأطفـال احتكاكـاً روتينيـا أثنـاء عملـهم، إلزامـاً                   )ج(  
قانونيا، بإخطار السلطات الملائمة عند اشتباههم في وقوع طفل ضـحيةً للعنـف أو في احتمـال          

  وقوعه ضحيةً للعنف؛
ــة       )د(   ضــمان وجــود نهــوج وإجــراءات وآليــات شــكوى وإبــلاغ وإرشــاد مأمون
بات الجنسانية ينشئها القانون، وتتوافق مع التزامـات الـدول          ة لاحتياجات الطفل وللمتطلَّ   مراعي

ــايير         ــصلة، وتراعــي المع ــةُ ذاتُ ال ــسان الدولي ــوقِ الإن ــا صــكوكُ حق ــنص عليه ــتي ت الأعــضاء ال
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والقواعــد الدوليــة ذات الــصلة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، ويمكــن أن يــصل إليهــا   
  لوهم أو طرف ثالث دون خوف من الانتقام منهم ودون تمييز؛لُّ الأطفال وممثِّبسهولة ك
ضمان حماية الأفراد، خاصة الأطفال، الذين يبلِّغـون بحُـسْن نيَّـة عـن حـوادث                  )ه(  

  عنف يُزعم ارتكابها ضد الأطفال من جميع أشكال الانتقام منهم؛
كـات  تـف المحمولـة ومحرِّ    العمل مع مقدِّمي خدمات الإنترنـت وشـركات الهوا          )و(  

ها عنـد   البحث ومرافق الإنترنت العمومية وغيرها بغية تيسير وضع تدابير تشريعية مناسبة وسـنِّ            
الإمكان لكفالة إبلاغ الشرطة أو الأجهـزة المختـصة الأخـرى بـأي شـكل مـن أشـكال تـصوير             

ضاء الجنـسية   أطفال منخرطين في أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو افتراضية أو أي تصوير للأع            
 مواد إباحية تخـص الأطفـال وفقـاً         أنهللأطفال لأغراض جنسية في المقام الأول، بما يعرف على          

للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء               
هذه المـواد أو حـذف     وفي إنتاج المواد الإباحية، ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تتيح            

ة لفتـرة   المحتوى غير المشروع المعني ومـسك سـجلات بـذلك وفقـاً للقـانون، والاحتفـاظ بالأدلَّ ـ                
  .دها القانون لأغراض التحقيق والمقاضاةزمنية يحدِّ

    
    توفير حماية فعَّالة للأطفال ضحايا العنف  -خامساً  

بـاً  لال عملية العدالة الجنائيـة، وتجنُّ    بغية توفير حماية فعَّالة للأطفال ضحايا العنف من خ          -٢٠
، عنــد الاقتــضاء ومــع مراعاتهــا صــكوكَ  الأعــضاءُلإلحــاق مزيــد مــن الأذى بهــم، تُحَــثُّ الــدولُ

  :حقوقِ الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، على اتخاذ التدابير الملائمة من أجل ما يلي
ات الإدارات د القــــوانين تحديــــداً واضــــحاً أدوار ومــــسؤوليضــــمان أن تحــــدِّ  )أ(  

ــتي تتخــذها المؤســسات والأجهــزة والمرافــق الأخــرى       ــشأن الإجــراءات ال ــايير ب ــة ومع الحكومي
المسؤولة عن الكشف عن حالات العنف ضد الأطفال وعن رعاية الأطفال وحمايتـهم، خاصـة    

  حالات العنف العائلي؛
نـب  ضمان أن تتوافر لدى الشرطة وغيرها مـن هيئـات إنفـاذ القـانون، إلى جا               )ب(  

الإذن القــضائي إذا اقتــضى القــانون استــصداره، الــصلاحيات الوافيــة الــتي تــسمح لهــا بــدخول   
طين في ممارسـة العنـف ضـد الأطفـال وباتخـاذ تـدابير       المباني وإلقاء القبض على الأشخاص المتورِّ     

  فورية تضمن سلامة الأطفال؛
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ــة العامــة والقــض     )ج(   اة وســائر ضــمان أن يتــصدَّى رجــال الــشرطة وأعــضاء النياب
المهنــيين ذوي الــصلة، الــذين قــد يكونــون محــتكين بالأطفــال الــضحايا، لحــوادث العنــف ضــد    

  الأطفال فور وقوعها، وأن تدار القضايا ذات الصلة بتلك الحوادث على نحو سريع وفعَّال؛
ضــمان قيــام مهنيــي العدالــة الجنائيــة وغيرهــم مــن المهنــيين ذوي الــصلة، عنــد     )د(  

 الأطفال ضـحايا العنـف، بـإيلاء عنايـة خاصـة للنـهوج المراعيـة لاحتياجـات                  تعاملهم مع قضايا  
 شــتَّى الأطفــال وللجوانــب الجنــسانية، علــى نحــو يــشمل اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة في   

  مراحل التحقيقات الجنائية والإجراءات الجنائية؛
ضــمان وضــع وتنفيــذ معــايير وإجــراءات وبروتوكــولات وطنيــة فيمــا بــين           )ه(  

 لأجهزة الوطنية المعنيـة تكفـل التعامـل بحـس مرهـف مـع الأطفـال ضـحايا العنـف الـذين تظـلُّ                       ا
ب الإسراع فـوراً بانتـشالهم   سلامتهم الجسدية أو النفسية معرَّضة لمخاطر شديدة على نحو يتطلَّ     

تتين لهـؤلاء الأطفـال في مكـان       من السياق المفعـم بالمخـاطر، وضـمان تـوفير حمايـة ورعايـة مـؤقَّ               
   ملائم لحين الانتهاء من تحديد مصالح الطفل الفضلى تحديداً كاملاً؛آمن

ضمان أن تكون لدى الشرطة والمحـاكم والجهـات المختـصة الأخـرى الـسلطةُ                 )و(  
نة مثـل أوامـر التقييـد أو المنـع في حـالات العنـف ضـد                 القانونية لإصدار وإنفاذ تدابير حماية معيَّ     

 مــن مــسكن الــضحية ومنعــه مــن مواصــلة الاتــصال بهــا   الأطفــال، بمــا في ذلــك إخــراج الجــاني 
رة داخـل المـسكن وخارجـه، وكــذلك فـرض عقوبـات في حالــة      وبغيرهـا مـن الأطـراف المتــضرِّ   

مخالفة تلك الأوامر وفقاً للتشريعات الوطنية، وكـذلك في حالـة بقـاء الطفـل ضـحية العنـف في                   
لـى حمايـة الطفـل وألاَّ يتوقـف         كنف والده غير المسيء، ضمان أن يكـون ذلـك الوالـد قـادراً ع              

  اتخاذ تلك التدابير الوقائية على البدء في رفع دعوى جنائية؛
ضمان إنشاء نظام تسجيل للأوامر القضائية المتعلقة بالحمايـة والتقييـد أو المنـع،             )ز(  

ن العـاملون في أجهـزة الـشرطة        عندما يجيز القانون الوطني إصدار مثل هذه الأوامر، بحيـث يـتمكَّ           
  يرهم من العاملين في مجال العدالة الجنائية من سرعة الوقوف على مدى إنفاذ تلك الأوامر؛وغ

ضمان عدم إجراء أيِّ تسوية توفيقية أو غير رسمية للقضايا الـتي تنطـوي علـى                  )ح(  
عنف مورس ضد الأطفـال إلاَّ عنـدما تخـدم تلـك التـسوية مـصالح الطفـل الفـضلى ولا تنطـوي                   

 كالإكراه على الزواج مثلاً، مع مراعاة أيِّ اختلال في مـوازين القـوى              على ممارسات ضارة به   
بين طرفي التسوية وهشاشة وضع الطفل أو أسـرته عنـد الموافقـة علـى التـسوية وإيـلاء الاعتبـار                    

  الواجب لأيِّ مخاطر لاحقة قد تهدِّد سلامة الطفل أو أطفال آخرين؛
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من استخدام آليات أو إجراءات     ضمان تمكين الأطفال ضحايا العنف وأسرهم         )ط(  
مناسبة تتيح لهم الانتصاف والحصول على تعويضات، بما في ذلك من الدولـة ذاتهـا، وضـمان أن                  

  .لاع عليهاتكون المعلومات ذات الصلة بتلك الآليات منشورة على الملأ ويسهل الاطِّ
 الأطفــال ضــحايا ب مــشاركةمـن منطلــق التــسليم بــأنَّ فعاليـة المقاضــاة كــثيراً مــا تتطلَّ ـ    -٢١

ــة، وب   ــة الجنائي ــة العدال ــهالعنــف في عملي ــال    أن ــزام الأطف ــات القــضائية إل  يمكــن في بعــض الولاي
 بالإدلاء بشهادتهم أو إكراههم على الإدلاء بهـا وبـأنَّ هـؤلاء الأطفـال يكونـون في وضـع هـشٍّ               

ب علــى وبحاجــة إلى الحمايــة والمــساعدة والــدعم علــى نحــو خــاص للحيلولــة دون مــا قــد يترتَّ ــ 
مشاركتهم في عملية العدالـة الجنائيـة مـن المزيـد مـن المعانـاة والـصدمات النفـسية، فـإنَّ الـدول                       
الأعضاء مطالَبةٌ في هذا الصدد بضمان الاحتـرام التـام لحرمـة حيـاة الطفـل الشخـصية في جميـع                     

  :مراحل الإجراءات؛ لذا فهي تُحَثُّ على أن تكفل، عند الاقتضاء، ما يلي
 خدمات رعاية وحماية بدنية وذهنية وصـحية خاصـة للأطفـال تأخـذ في               توافرَ  )أ(  

ــه مــن أجــل         ــضجه واحتياجات ــستوى ن ــم عمــر الطفــل وم ــسانية وتلائ ــات الجن ــا المتطلب اعتباره
الحيلولة دون تعريض الطفل ضحية العنف لمزيد من المعاناة والـصدمات النفـسية وتعزيـز تَعافيـه      

  تمع؛الجسدي والنفسي وإعادة إدماجه في المج
ضــوا لاعتــداء جنــسي، خاصــة البنــات الــلاتي      حــصولَ الأطفــال الــذين تعرَّ    )ب(  

الأيـدز أو غـيره مـن       /أصبحن حوامل أو الأطفال الـذين أصـيبوا بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية               
الأمراض المنقولة جنسيا نتيجة لهذا الاعتداء، على ما يتناسب مع أعمارهم مـن نـصح وإرشـاد                 

  ومساندة جسديتين وذهنيتين وصحيتين؛طبيين ومن رعاية 
حصولَ الأطفال الضحايا على مساعدة مـن مـوظفي الـدعم تبـدأ اعتبـاراً مـن                   )ج(  

  التقرير الأولي وتستمر لحين انتفاء الحاجة إلى تلك الخدمات؛
قيامَ المهنيين المسؤولين عن مساعدة الأطفال الضحايا ببذل قصارى جهدهم مـن               )د(  

  .باً لاتخاذ إجراءات لا ضرورة لها وتقليصاً لعدد المقابلات الشخصيةدعم تجنُّأجل تنسيق أنشطة ال
    

    ضمان فعالية التحقيقات والمقاضاة في حوادث العنف ضد الأطفال  -سادساً  
 علـى   حتى تكون التحقيقات والمقاضاة في حوادث العنف ضد الأطفـال فعَّالـةً وقـادرةً               -٢٢

 على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتهـا صـكوكَ           الأعضاءُ لدولُتقديم مرتكبيها للعدالة تُحَثُّ ا    
  :حقوقِ الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي
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ــراءات المقاضــاة         )أ(   ــدء التحقيقــات وإج ــن ب ــل المــسؤولية الأولى ع ضــمان تحمي
ب بـدء تلـك التحقيقـات    للشرطة والنيابة العامة وغيرهما من السلطات المختـصة بحيـث لا يتطلَّ ـ         

  الإجراءات قيام الطفل ضحية العنف أو أحد والديه أو الوصي عليه بتقديم شكوى رسمية؛و
اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج يُسترشد بها في كل القـرارات المتعلقـة بمقاضـاة                )ب(  

  زاهة والفعالية؛ مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال، وضمان اتِّسام تلك القرارات بالإنصاف والن
فيذ ما ينطبق من قـوانين وسياسـات وإجـراءات وبـرامج وممارسـات              ضمان تن   )ج(  

  تتعلق بالعنف ضد الأطفال تنفيذاً متَّسقاً وفعَّالاً من جانب نظام العدالة الجنائية؛
ضمان اعتماد وتنفيذ إجراءات تحقيق مراعية لاحتياجات الطفل على نحو يـضمن      )د(  

ة تـستند إليهـا الإجـراءات       يساعد على تقديم أدلَّ   ف السليم على حالات العنف ضد الأطفال و       التعرُّ
  الإدارية والمدنية والجنائية، مع تقديم المساعدة الواجبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

وضع وتنفيذ سياسات وتدابير تَصَدٍّ مناسـبة بـشأن التحقيقـات وعمليـات جمـع                )ه(  
طفـال ضـحايا العنـف مـن احتياجـات          الأدلة، خاصة العينات الجسدية، تأخـذ في اعتبارهـا مـا للأ           

وآراء وفقاً لعمر الطفل الضحية ومقدار نضجه، وتحترم كرامتهم وسلامتهم وتُقلِّل قدر الإمكان   
  من عمليات التدخل في حياتهم، وتتقيد في الوقت ذاته بالمعايير الوطنية المتعلقة بجمع الأدلة؛

وادث العنــف المزعــوم ضــمان أن يتــوافر لــدى القــائمين علــى التحقيــق في ح ــ   )و(  
ارتكابهــا ضــد الأطفــال مــا يلــزم مــن واجبــات وصــلاحيات وســلطات للحــصول علــى جميــع     
المعلومات الضرورية للتحقيق، وفقـاً للإجـراءات الجنائيـة المنـصوص عليهـا في القـانون الـوطني،                

  وأن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعاً؛
مان الحـرص العظــيم علـى تجنُّـب تعــريض الطفـل ضـحية العنــف لمزيـد مــن       ض ـ  )ز(  

الأذى من خلال عملية التحقيق، على نحو يشمل دعـوة الطفـل إلى إبـداء آرائـه ومراعـاة تلـك                     
ــل ومقــدار نــضجه، واتِّبــاع ممارســات تراعــي           ــى النحــو الواجــب وفقــاً لعمــر الطف الآراء عل

  أثناء إجراءات التحقيق والمقاضاة؛بات الجنسانية احتياجات الطفل والمتطلَّ
ــى الــشخص المزعــوم        )ح(   ــاء القــبض عل ــة بإلق ــراراتُ المتعلق ضــمان أن تراعــي الق

ارتكابه عنفاً ضد الطفل، أو باعتقال ذلك الشخص أو احتجـازه، وشـروطُ الإفـراج عنـه بـأيِّ               
دون ضاً أيــشــكل كــان، الحاجــةَ إلى تــأمين ســلامة الطفــل وأقاربــه، وأن تحــول تلــك القــرارات 

  .ارتكاب مزيد من أعمال العنف
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    القطاعات شتَّى تعزيز التعاون فيما بين  -سابعاً  
يها نظام العدالـة الجنائيـة      ، إقراراً منها بالأدوار التكاملية التي يؤدِّ       الأعضاءُ تُحَثُّ الدولُ   -٢٣

ظم العدالـة   وهيئات حماية الأطفال وقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بل ون         
غــير الرسميــة في بعــض الحــالات، في إرســاء بيئــة حمائيــة ومنــع حــوادث العنــف ضــد الأطفــال     

  :والتصدِّي لها، على القيام عند الاقتضاء، بما يلي
الين فيمـا بـين قطاعـات العدالـة الجنائيـة وحمايـة             ضمان التنسيق والتعـاون الفعَّ ـ      )أ(  

 والتعليميـة فيمـا يخـص الكـشف عـن حـالات             الطفل والرعايـة الاجتماعيـة والخـدمات الـصحية        
  العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها والتصدِّي لها وحماية الأطفال الضحايا ومساعدتهم؛

توثيق الروابط التشغيلية، خاصة في حـالات الطـوارئ، بـين هيئـات الخـدمات          )ب(  
ــة الجن     ــة، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص، وهيئــات العدال ــة بغــرض  الــصحية والاجتماعي ائي

الإبلاغ عن أعمال العنف ضد الأطفال وتسجيلها والتصدِّي لها على النحو الملائـم إلى جانـب          
  احترام حرمة الحياة الشخصية للأطفال ضحايا هذا العنف؛

توثيــق الــروابط بــين نظــم العدالــة غــير الرسميــة والمؤســسات المعنيــة بالعدالــة     )ج(  
  وحماية الطفل؛

ات وبروتوكـولات فيمـا بـين الهيئـات مـن أجـل تيـسير               استحداث نظم معلوم    )د(  
تبـادل المعلومـات والتعـاون علـى اسـتبانة حـوادث العنـف ضـد الأطفـال والتـصدِّي لهـا وحمايـة             

  ضحاياها من الأطفال ومساءلة مرتكبيها، وفقاً للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيانات؛
 مـن هيئـات إنفـاذ القـانون بأعمـال           ضمان الإسراع فوراً بإبلاغ الـشرطة وغيرهـا         )ه(  

  العنف ضد الأطفال عندما تَشتبه في وقوعها الأجهزةُ الصحية والاجتماعية وهيئاتُ حماية الطفل؛
تعزيــز إنــشاء وحــدات متخصِّــصة مدرَّبــة تــدريباً تخصُّــصيا علــى التعامــل مــع      )و(  

ــتمكَّن الــضحايا مــن  الجوانــب المعقَّــدة والحــساسة المتعلقــة بالأطفــال ضــحايا العنــف، بحيــث     ي
الحــصول علـــى مــساعدات وخـــدمات حمايـــة وتــدخل شـــاملة، بمـــا فيهــا الخـــدمات الـــصحية     

  والاجتماعية، وعلى عون قانوني ومساعدة وحماية من الشرطة؛
ضــمان وجـــود خـــدمات طبيــة ونفـــسية واجتماعيـــة وقانونيــة وافيـــة تراعـــي      )ز(  

عملية إدارة العدالـة الجنائيـة للقـضايا    احتياجات الأطفال ضحايا العنف، وذلك من أجل تعزيز    
صة، بمـا   التي تنطوي على عنف ضد الأطفال، والتشجيع علـى تطـوير خـدمات صـحية متخصِّ ـ               

مو الخدمات الصحية المدرَّبون وعلاجٌ ملائـم        مقدِّ اية شاملة يجريها مجان   فيها فحوصٌ جنائية سرِّ   
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الأيـدز، وتيـسير ودعـم إحالـة        /لبشريةيشمل علاجاً متخصِّصاً للمصابين بفيروس نقص المناعة ا       
  الخدمات اللازمة؛ شتَّى الأطفال الضحايا إلى مختلف الهيئات بغية الحصول على

تقــديم الــدعم للأطفــال الــذين جُــرِّد آبــاؤهم أو القــائمون علــى رعايتــهم مــن     )ح(  
 هـؤلاء  فات أو أوضـاع آبـاء  ض هـؤلاء لعنـف محتمـل نتيجـةً لتـصرُّ      بغية درء مخاطر تعـرُّ     حرِّيتهم

  .الأطفال أو القائمين على رعايتهم، ومجابهة تلك المخاطر
    

  تحسين الإجراءات الجنائية في الأمور التي تنطوي على أطفال   -ثامناً  
    ضحايا للعنف

فيمــا يخــص الإجــراءات الجنائيــة في الأمــور الــتي تنطــوي علــى أطفــال ضــحايا للعنــف،   -٢٤
د الاقتــضاء ومــع مراعاتهــا صــكوكَ حقــوقِ الإنــسان    علــى القيــام، عن ــ الأعــضاءُتُحَــثُّ الــدولُ

  :الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي
ضمان توفير خدمات شاملة واتخـاذ تـدابير حمايـة تكفـل الحفـاظ علـى سـلامة            )أ(  

وخصوصيات وكرامة الضحايا وأسرهم في كـل مراحـل عمليـة العدالـة الجنائيـة، دون المـساس               
يــق أو المقاضــاة أو رغبــة الــضحية في تلــك المــشاركة، بقــدرة الــضحية علــى المــشاركة في التحق
  وتكفل حمايتهم من الترهيب والانتقام؛

ضـــمان إعطـــاء آراء الطفـــل وزنهـــا الواجـــب وفقـــاً لعُمْـــره ومقـــدار نـــضجه،   )ب(  
وإفــساح الفرصــة أمــام الطفــل للمــشاركة الكاملــة في أيِّ إجــراءات قــضائية وإداريــة، وضــمان  

اعتباره شاهداً قادراً على الإدلاء بشهاداته مع عـدم افتـراض أنَّ            معاملة كل طفل من الأطفال ب     
شهادته باطلةٌ أو غير جديرة بالثقة بسبب عمره وحده ما دامت المحكمـة أو أيُّ سـلطة مختـصة                   
 أخرى ترى أنَّ عمره ومقدار نضجه يسمحان له بالإدلاء بشهادة مفهومـة وموثوقـة، سـواء تمَّ                

  ئل مساعدة أخرى أو بدونها؛ذلك بواسطة أدوات اتصال ووسا
ضــمان عــدم مطالبــة الأطفــال ضــحايا العنــف، في الحــالات المناســبة، بــالإدلاء      )ج(  

بشهاداتهم في إجراءات العدالة دون علم آبائهم أو الأوصياء عليهم، وعـدم اعتبـار رفـض الطفـل              
ء بـشهاداتهم  الإدلاء بشهادته جُرماً بشكل أو بـآخر، وتمكـين الأطفـال ضـحايا العنـف مـن الإدلا              

في الإجــراءات الجنائيــة مــن خــلال تــدابير ملائمــة وممارســات توافــق طفولتــهم وتُيــسِّر إدلاءهــم    
بشهاداتهم عن طريق حماية خصوصياتهم وهويتـهم وكرامتـهم وعلـى نحـو يـضمن سـلامة الطفـل                   

ت قبل الإجراءات القانونية وأثناءها وبعدها ويحول دون إلحاق أذى إضـافي بـه ويراعـي احتياجـا                
  الطفل وحقه القانوني في الاستماع إليه مع الاعتراف بالحقوق القانونية للمتهم؛
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ضمان الإسـراع، فـوراً وعلـى نحـو وافٍ، بـإبلاغ الأطفـال ضـحايا العنـف أو                 )د(  
ليهم القانونيين، اعتباراً من أول اتصال لهم بنظـام العدالـة وعلـى     آبائهم أو الأوصياء عليهم وممثِّ    

ة أمـور منـها حقـوق الطفـل والإجـراءات ذات الـصلة              جراءات القضائية، بعـدَّ   امتداد مراحل الإ  
  والمساعدة القانونية المتاحة له وتَقَدُّم سير النظر في القضية المحددة والبت فيها؛

ضــمان مرافقــة والــدي الطفــل الــضحية أو الوصــي عليــه، وعنــد الاقتــضاء           )ه(  
ــاء الم     ــة الطفــل، الطفــلَ أثن ــتي تجــرى في إطــار   شــخص مهــني معــني بحماي ــابلات الشخــصية ال ق

التحقيقات وأثناء إجراءات المحاكمة علـى نحـو يـشمل وقـت إدلائـه بـشهادته، إلاَّ في الظـروف                    
  :التالية على النحو الذي تمليه مصالح الطفل الفضلى

أو الوصـي عليـه هـو المزعـوم ارتكابـه           ) كلا الوالدين (أن يكون أحد الوالدين       ’١’   
  ض لها الطفل؛الجريمة التي تعر

أن ترى المحكمة أنه ليس من مـصلحة الطفـل الفـضلى أن يرافقـه أحـد والديـه                     ’٢’   
داً أمـور منـها إبـداء الطفـل قلقـاً مؤكَّ ـ           عـدَّة    أو الوصي عليه، اسـتناداً إلى     ) كِلا والديه (

  من هذه المرافقة؛
رى ضمان أن تُشرح للطفل الإجراءاتُ ذات الصلة بإدلائه بـشهادته، وأن تج ـ             )و(  

تلك الإجراءات بعبارات بسيطة يسهل على الطفـل فهمهـا، وضـمان تـوافر ترجمـة شـفوية إلى                   
  لغة يفهمها الطفل؛

احتــرام حرمــة الحيــاة الشخــصية للأطفــال ضــحايا العنــف باعتبــار ذلــك مــسألة     )ز(  
ذات أهمية أولى، وحماية هؤلاء الأطفـال مـن العـرض علـى الجمهـور دون داع، وذلـك مـثلاً عـن                 

دم الــسماح بوجــود أفــراد الجمهــور ووســائل الإعــلام داخــل قاعــة المحكمــة أثنــاء إدلاء   طريــق عــ
ــة عــن طريــق       ــة المعلومــات المتعلقــة بمــشاركة الطفــل في إجــراءات العدال الطفــل بــشهادته، وحماي

  ف على هوية الطفل؛ي إلى التعرُّالحفاظ على السرية وفرض قيود على إفشاء معلومات قد تؤدِّ
راع في أقــرب وقــت ممكــن، داخــل إطــار الــنظم القانونيــة الوطنيــة،  ضــمان الإســ  )ح(  

  بإجراء المحاكمة التي تنطوي على أطفال ضحايا ما لم يكن تأجيلها يخدم مصالح الطفل الفضلى؛
الــنص علــى اســتخدام إجــراءات مراعيــة للأطفــال، بمــا في ذلــك تــوفير غــرف     )ط(  

صات للأطفـال   دة التخصُّ ـ دمات متعـدِّ  مة من أجل الأطفال، وتوفير خ ـ     مقابلات شخصية مصمَّ  
ها في مكان واحد، وتكييف بيئة المحكمة على نحو يراعي وجود شهود مـن              الضحايا تُجمع كلُّ  

الأطفــال، وإتاحــة فتــرات راحــة أثنــاء الاســتماع إلى شــهادة الطفــل، وعقــد جلــسات اســتماع  
باع نظام إخطـار مناسـب    تحدَّد أوقاتها اليومية على نحو يناسب عمْر الطفل ومقدار نضجه، واتِّ          
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لضمان عدم ذهاب الطفل إلى المحكمة إلاَّ عند الضرورة، وغير ذلـك مـن التـدابير الملائمـة الـتي             
  تُيسِّر إدلاءَ الطفل بشهادته؛

ضمان تـوافر أوضـاع ملائمـة، عنـد احتمـال تعـرض الأطفـال ضـحايا العنـف                 )ي(  
  :نة منها مثلاًتدابير وقائية معيَّلترهيب أو تهديد أو أذى، تضمن سلامتهم، وضمان اتخاذ 

منع أيِّ اتصال مباشر بين الطفل الضحية والمتهم في أيِّ وقت أثنـاء إجـراءات       ’١’   
  العدالة الجنائية؛

مطالبة محكمة مختصة بأن تصدر أوامر تقييدية، مدعومة بنظـام تـسجيل لتلـك                ’٢’   
  الأوامر؛

هم أمر احتجاز قبل المحاكمـة، مـع        مطالبة محكمة مختصة بأن تصدر في حق المت         ’٣’   
  أثناء احتجازه؛" عدم إجرائه أيَّ اتصال"اشتراط 

مطالبة محكمة مختصة بـأن تـصدر أمـراً بوضـع المتـهم تحـت الإقامـة الجبريـة إذا                      ’٤’   
  اقتضت الضرورة؛

مطالبة الشرطة أو هيئات أخرى ذات صـلة بحمايـة الطفـل الـضحية، وضـمان          ’٥’   
  . الطفلعدم إفشاء مكان وجود

سم به العنف ضد الأطفال مـن طـابع خطـير           ، إقراراً منها بما يتَّ     الأعضاءُ وتُحثُّ الدولُ   -٢٥
به للأطفال الـضحايا، علـى أن   وآخذة بعين الاعتبار فداحة الأذى الجسدي والنفسي الذي يسبِّ     

ــةَ ذاتَ الــصلة، مــتى تمَّ       تكفــل، عنــد الاقتــضاء ومــع مراعاتهــا صــكوكَ حقــوقِ الإنــسان الدولي
اللجــوء إلى نظــم العدالــة غــير الرسميــة، شــجب وردع العنــف ضــد الأطفــال علــى نحــو ملائــم    

  .ومساءلة مرتكبي هذا العنف عن أفعالهم، وإنصاف الأطفال الضحايا ودعمهم وتعويضهم
، إقــراراً منــها بوجــوب أن تــستمر التــدابير الراميــة إلى حمايــة   الأعــضاءُوتُحــثُّ الــدولُ  -٢٦

لعنف ومـساعدتهم بعـد إدانـة الـشخص المتـهم بارتكـاب هـذا العنـف وتوقيـع                   الأطفال ضحايا ا  
العقوبة عليه، على القيام، عند الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا صـكوكَ حقـوقِ الإنـسان الدوليـةَ ذاتَ                    

  :الصلة، بما يلي
ضمان حق الطفل ضحية العنف، أو والديه أو الوصي عليه، في إخطاره عنـد                )أ(  

   احتجازه أو حبسه إذا رغبوا في ذلك؛إطلاق سراح الجاني بعد
ــل للمــدانين        )ب(   ــرامج معالجــة وإعــادة إدمــاج وإعــادة تأهي ــيم ب ــذ وتقي وضــع وتنفي

  بارتكاب عنف ضد الأطفال تضع على رأس أولوياتها سلامة الضحايا ومنع تكرار هذا العنف؛
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 ضـمان قيـام الـسلطات القـضائية والإصـلاحية، عنـد الاقتـضاء، برصـد امتثــال          )ج(  
  مرتكبي تلك الأعمال لأيِّ علاج أو إجراء آخر تأمر به المحكمة؛

د الطفــل ضــحية العنــف وفي مــصلحة هــذا ضــمان النظــر في المخــاطر الــتي تهــدِّ  )د(  
الطفل الفضلى عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإفراج عن الجاني بعد احتجـازه أو حبـسه أو بإعـادة                  

  .إدماجه داخل المجتمع
    

  سم به العنف ضد الأطفال ا يتَّتُعبِّر العقوبات الموقَّعة عمَّضمان أن   -تاسعاً  
    من طابع خطير

سم به العنـف ضـد الأطفـال مـن طـابع خطـير              ، إقراراً منها بما يتَّ     الأعضاءُ تُحثُّ الدولُ   -٢٧
وآخذةً في الحسبان احتمالَ أن يكون مرتكبو هذا العنف أطفالاً هـم أيـضاً، علـى القيـام، عنـد                    

  :ع مراعاتها صكوكَ حقوقِ الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يليالاقتضاء وم
ضــمان أن يــنص القــانون علــى توقيــع عقوبــات مناســبة علــى مــرتكبي أعمــال    )أ(  

  عنف ضد الأطفال بحيث تراعي تلك العقوبات خطورة تلك الأعمال؛
ي إلى  دة قـد تـؤدِّ    ضمان أن تأخذ القوانين الوطنيـة بعـين الاعتبـار عوامـلَ محـدَّ               )ب(  

تفاقم الجريمة، ومن تلك العوامل مثلاً عمْـر الـضحية، وإصـابة الـضحية بإعاقـة عقليـة أو ذهنيـة                     
خطــيرة، وتكــرار أعمــال العنــف، وســوء اســتخدام الجــاني ثقــةً أُودِعَــت فيــه أو ســلطةً يملكهــا،  

  وارتكابه عنفاً ضد طفل وثيق الصلة به؛
ــة عمَّ ــ     )ج(   ــسؤولية الجنائي ــدم إســقاط الم ــف ضــد   نضــمان ع ــال عن  يرتكــب أعم

  الأطفال تحت تأثير الكحول أو المخدِّرات أو غيرها من المواد؛
ضمان إمكانية توقيع حظر أو قيد على الأفـراد بـأمر تـصدره المحكمـة أو بوسـائل                    )د(  

  ش بالأطفال أو ترهيبهم أو تهديدهم؛أخرى، ضمن إطار النظم القانونية الوطنية، يمنعهم من التحرُّ
أخذ مخاطر السلامة، بما فيها هشاشة أوضاع الـضحايا، بعـين الاعتبـار             ضمان    )ه(  

ــة أو إطــلاق ســراح المتــهم بــضمان أو      عنــد إصــدار قــرارات تتعلــق بالأحكــام غــير الاحتجازي
الإفراج المشروط عنه أو إخلاء سبيله المشروط بتحسين سلوكه أو وضعه قيـد المراقبـة، خاصـة               

   سوابق؛عند التعامل مع مجرمين خطيرين وذوي
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تزويد المحاكم، مـن خـلال التـشريعات، بطائفـة كاملـة مـن أحكـام العقوبـات                 )و(  
رين بـل والمجتمـع كلـه مـن تكـرار العنـف،             من أجل حماية الضحية وغيره من الأشخاص المتضرِّ       

  ومن أجل إعادة تأهيل مرتكب العنف، عند الاقتضاء؛
ــى نحــو يكفــل       )ز(   ــة عل ــوانين الوطني ــرارات  اســتعراض وتحــديث الق ــسم الق أن تت

  :الصادرة عن المحاكم في القضايا التي تنطوي على جرائم عنف ضد الأطفال بأنها
  تشجب وتردع العنف ضد الأطفال؛  ’١’   
ــرهم ومقــدار نــضجهم،          ’٢’    ــار الواجــب لعُمْ ــع إيــلاء الاعتب ــل المجــرمين، م تُحمِّ

  مسؤوليةَ أفعالهم المنطوية على عنف ضد الأطفال؛
ة وسـائل منـها فـصل المجـرم عـن الـضحية،             سلامة الضحية والمجتمع، بعـدَّ    ز  تعزِّ  ’٣’   

  بل وعن المجتمع إذا اقتضت الضرورة؛
  تسمح بمراعاة خطورة الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحية؛  ’٤’   
تأخذ في اعتبارها ما يترتب على العقوبات التي تُفـرض علـى مرتكـب العنـف                  ’٥’   

   وبأفراد أُسرهم إذا كان الأمر يمسهم؛من عواقب تلحق بالضحايا،
  تقضي بصرف تعويضات عن الأذى الذي تسبب فيه العنف؛  ’٦’   
ع على إعادة تأهيـل مرتكـب العنـف، بعـدة وسـائل منـها تعزيـز شـعوره                   تشجِّ  ’٧’   

  .ا جنت يداه، وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع عند الاقتضاءبالمسؤولية عمَّ
    

    اتِ المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية وتدريبُهمتعزيزُ قدر  -عاشراً  
، إقراراً منها بمسؤولية المهنيين العـاملين في مجـال العدالـة الجنائيـة               الأعضاءُ تُحثُّ الدولُ   -٢٨

عــن منــع العنــف ضــد الأطفــال والتــصدِّي لــه وعــن حمايــة الأطفــال ضــحايا العنــف، وكــذلك   
  :ذا الدور، على القيام، عند الاقتضاء، بما يليبالحاجة إلى تيسير ودعم أدائهم ه

اتخاذ تدابير وتخصيص موارد وافية مـن أجـل تطـوير قـدرات المهنـيين العـاملين                 )أ(  
في نظام العدالة الجنائية بغية منع العنـف ضـد الأطفـال منعـاً ناجعـاً وحمايـة ومـساعدة الأطفـال                      

  ضحايا العنف؛
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ين مــوظفي العدالــة الجنائيــة وغيرهــم مــن  توثيــق التعــاون والتنــسيق والتــآزر ب ــ  )ب(  
المهنيين ذوي الصلة، خاصة العاملين منهم في قطاعات حماية الطفل ورعايتـه اجتماعيـا وتـوفير                 

  الخدمات الصحية والتعليمية له؛
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائيـة بـشأن               )ج(  

تفاقيــة حقـــوق الطفــل والقــانون الـــدولي لحقــوق الإنـــسان،     حقــوق الطفــل، خاصـــة بــشأن ا   
وإمدادهم بمعلومات عن سبل التعامل الملائمة مع جميع الأطفال، خاصـة مَـنْ منـهم يُحتمـل أن           
يتعــرض للتمييــز، وتثقيــف هــؤلاء المهنــيين بــشأن مراحــل نمــو الأطفــال وعمليــة نمــو إدراكهــم     

 مجموعــات الأنــداد العاديــة والعــصابات وديناميــات وطبيعــة العنــف ضــد الأطفــال والفــرق بــين
  والتعامل السليم مع الأطفال الخاضعين لتأثير الكحول أو المخدِّرات؛

تصميم وتوفير إرشـادات ومعلومـات وتـدريب للعـاملين في نظـم العدالـة غـير                   )د(  
ن الرسميــة مــن أجــل الاســتيثاق مــن أنَّ ممارســاتهم وتفــسيراتهم القانونيــة وقــراراتهم تمتثــل للقــانو  

  ر للأطفال حماية فعَّالة من جميع أشكال العنف؛الدولي لحقوق الإنسان وتوفِّ
تصميم وتنفيذ نمـائط تدريبيـة إلزاميـة متعـددة الثقافـات ومراعيـة لاحتياجـات                  )ه(  

بـات الجنـسانية، تكـون موجهـة إلى المهنـيين العـاملين في مجـال العدالـة الجنائيـة                   الأطفال وللمتطلَّ 
ضـون  كل أشكال العنف ضـد الأطفـال وعلـى مـا يلحـق بكـل الـذين يتعرَّ            وتَنصَبُّ على رفض    

  لهذا العنف من آثار وعواقب ضارة؛
ضمان حصول المهنـيين العـاملين في مجـال العدالـة الجنائيـة علـى تـدريب وافٍ                    )و(  

وتثقيــف متواصــل بــشأن كــل القــوانين والــسياسات والــبرامج الوطنيــة ذات الــصلة، وكــذلك    
  ونية الدولية ذات الصلة؛بشأن الصكوك القان

صين مــن بــين المهنــيين العــاملين في مجــال العدالــة  تعزيــز قــدرات الخــبراء المتخصِّــ  )ز(  
ــها، إنْ أمكــن، إنــشاء وحــدات أو      ــة والاســتعانة بهــؤلاء الخــبراء، وذلــك بعــدة وســائل من الجنائي

لغـرض؛  صة أو تخصيص جزء من وقت المحاكم مـن أجـل هـذا ا             صة ومحاكم متخصِّ  كوادر متخصِّ 
وضمان حصول جميـع العـاملين في الـشرطة والنيابـة العامـة وجميـع القـضاة وغيرهـم مـن المهنـيين                       

سي منـتظم يرمـي إلى إذكـاء وعـيهم بالمـسائل            العاملين في مجال العدالة الجنائية على تدريب مؤسَّ ـ       
  الأطفال؛للعنف ضد  التصدِّي الجنسانية والمسائل المتعلقة بالأطفال وإلى إكسابهم القدرة على

ضــمان حــصول مــوظفي العدالــة الجنائيــة والــسلطات المختــصة الأخــرى علــى   )ح(  
  :تدريب وافٍ، كل في مجال اختصاصه، من أجل ما يلي
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  استبانة الاحتياجات المحددة للأطفال ضحايا العنف وتلبيتها على النحو الملائم؛  ’١’  
غيـة منـع إلحـاق مزيـد        استقبال ومعاملة كل الأطفال ضحايا العنـف بـاحترام ب           ’٢’   

  من الأذى بهم؛
  يتها؛معالجة الشكاوى على نحو يحافظ على سرِّ  ’٣’  

إجراء استقصاءات فعَّالة بشأن الحوادث التي يُزمع انطواؤها علـى عنـف ضـد                ’٤’   
  الأطفال؛

التفاعل مع الأطفال الضحايا بطريقة تتناسب وأعمارَهم وتراعـي احتياجـاتهم             ’٥’   
  نية؛والمتطلبات الجنسا

   للمخاطر؛السلامة وتنفيذ تدابير تصدٍّإجراء تقييمات بشأن   ’٦’  
  إنفاذ ما يصدر من أوامر حماية؛  ’٧’  
دعــم الجهــود الراميــة إلى وضــع مــدونات قواعــد ســلوك، موجهــة إلى المهنــيين   )ط(  

ــضمَّ       ــال وتت ــة، تحظــر ممارســة العنــف ضــد الأطف ــة الجنائي ــاملين في مجــال العدال ن إجــراءات الع
ى وإحالــة مأمونــة؛ وتــشجيع الرابطــات المهنيــة المعنيــة علــى وضــع معــايير إلزاميــة بــشأن شــكاو

  .الممارسات والسلوك
    

      الجزء الثالث    
      منع العنف ضد الأطفال والتصدِّي له داخل نظام العدالة    

     الحدُّ من عدد الأطفال المحتكين بنظام العدالة-حادي عشر
ب تجــريم الأطفــال وتوقيــع العقوبــات إقــراراً منــها بأهميــة تجنُّــ،  الأعــضاءُتُحــثُّ الــدولُ  -٢٩

عليهم دون داع، على أن تكفل، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوكَ حقوقِ الإنـسان الدوليـةَ                
 أو لا يُعاقـب مرتكبُـه عليـه إذا كـان شخـصاً      ذاتَ الصلة، أنَّ أيَّ سلوك لا يُعتبر جريمـةً جنائيـةً   

 ولا يعاقب مرتكبُه عليه إذا كان طفلاً، وذلـك مـن أجـل منـع                ريمةً جنائيةً جأيضاً  بالغاً لا يُعتبر    
  .وصم الأطفال وإيذائهم وتجريمهم

 دنيـا منخفـضة للغايـة        علـى عـدم تحديـد سـنٍّ         الأعـضاءُ  وفي هذا الصدد تُـشجَّع الـدولُ        -٣٠
فل، وعلـى   للمسؤولية الجنائية، آخذةً في الاعتبار مقدار النضج العاطفي والعقلي والفكري للط          
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 عامـاً   ١٢إعمال توصيات لجنة حقـوق الطفـل برفـع الـسنِّ الـدنيا للمـسؤولية الجنائيـة إلى سـنِّ                     
  .دون أيِّ استثناء، باعتبارها السنّ الدنيا المطلقة، ومواصلة رفعها لتصل إلى مستويات أعلى

فعاليـة لتقلـيص    ، إقراراً منها بأنَّ من الـسبل الهامـة والـشديدة ال            الأعضاءُ وتُحثُّ الدولُ   -٣١
لــون أمــام نظــام العدالــة وضــعَ آليــات تحويــل وبــرامج عدالــة تــصالحية   عــدد الأطفــال الــذين يمثُ

واستخدامَ برامج معالجة وتعليم غير قسرية باعتبارها تدابيرَ بديلـةً للإجـراءات القـضائية عـلاوةً       
قـوقِ الإنـسان   سـر، علـى القيـام، عنـد الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا صـكوكَ ح          على تقديم الدعم للأُ   

  :الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي
النظر في وضـع بـرامج تحويـل قائمـة علـى الحلـول المجتمعيـة، وتـوفير خيـارات                      )أ(  

أمام موظفي الشرطة وغيرهم من مـوظفي إنفـاذ القـانون وأعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة تتـيح          
كليف بأداء أعمال مجتمعيـة، مـع       لهم تحويل الأطفال خارج نظام العدالة، بما يشمل الإنذار والت         

  تطبيق تلك الخيارات جنباً إلى جنب مع عمليات العدالة التصالحية؛
تعزيز التعاون الوثيـق بـين قطاعـات العدالـة وحمايـة الطفـل وخـدمات الرعايـة                    )ب(  

ــراءات         ــة للإج ــدابير البديل ــتخدامَ الت ــزز اس ــا يع ــة بم ــصحية والتعليمي ــة والخــدمات ال الاجتماعي
  وللاحتجاز وتطبيقَ تلك التدابير؛القضائية 
النظر في تصميم وتنفيذ برامج عدالة تصالحية تخص الأطفال باعتبارهـا تـدابير               )ج(  

  بديلة للإجراءات القضائية؛
ــسرية باعتبارهــا        )د(   ــيم ومــساعدة غــير ق ــرامج معالجــة وتعل النظــر في اســتخدام ب

ل بديلـة غـير احتجازيـة وبـرامج         تدابير بديلة للإجراءات القـضائية، واسـتحداث عمليـات تـدخّ          
  .فعَّالة لإعادة الإدماج في المجتمع

    
    منع العنف المرتبط بأنشطة إنفاذ القانون والنيابة العامة  -ثاني عشر

تُحثُّ الدول الأعضاء، إدراكاً منها بأنَّ قوات الشرطة وغيرها من قوات الأمـن يمكـن             -٣٢
 الأطفال، على القيام، عنـد الاقتـضاء ومـع     في بعض الأحيان أن تكون مسؤولة عن العنف ضد        

ــع      ــصلة، بمنـ ــة ذات الـ ــة الدوليـ ــصكوكَ القانونيـ ــا الـ ــسُّفمراعاتهـ ــسلطة،  التعـ ــتخدام الـ  في اسـ
، وأعمال الفساد والابتزاز التي يرتكبها موظفو الشرطة الـذين يـستهدفون            تعسُّفيالوالاحتجاز  
  .سرهمالأطفال وأُ
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علـى اسـتخدام كـل أشـكال العنـف           فعَّـال     حظـر   علـى فـرض    ءُ الأعـضا  وتُحثُّ الـدولُ    -٣٣
ــى        ــة مــن أجــل الحــصول عل ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــذيب أو المعامل والتع
معلومات وانتزاع اعترافات وإجبار الطفل على العمل مخبراً أو عميلاً للـشرطة أو حمـل الطفـل                 

  . نة على كُرْه منهعلى الاضطلاع بأنشطة معيَّ
لـها  ، إدراكاً منها بأنَّ الاعتقـالات والتحقيقـات يمكـن أن يتخلَّ            الأعضاءُ وتُحثُّ الدولُ   -٣٤

عنفٌ يمارَس ضد الأطفال، على القيام، عند الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا صـكوكَ حقـوقِ الإنـسان                   
  :الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي

عمليــات إلقــاء ضــمان التقيــد بالقــانون عنــد تنفيــذ جميــع الاعتقــالات، وقَــصْر   )أ(  
القــبض علــى الأطفــال واعتقــالهم واحتجــازهم علــى الحــالات الــتي تكــون فيهــا تلــك التــدابير      
ضرورية كملاذ أخير، والحرص قدر الإمكان علـى تعزيـز وتنفيـذ بـدائل للاعتقـال والاحتجـاز               

  تشمل أوامر الاستدعاء وإشعارات المثول في الجرائم التي يُزعم أنَّ مرتكبيها أطفالٌ؛
تنفيــذ المبــدأ القائــل بوجــوب أن تنفَّــذ عمليــاتُ إلقــاء القــبض علــى الأطفــال      )ب(  

  واعتقالهم بطريقة مراعية للأطفال؛
حظر استخدام أسـلحة ناريـة وصـواعق كهربائيـة وأسـاليب عنيفـة عنـد إلقـاء                   )ج(  

ة القبض على الأطفال واعتقـالهم، واتِّبـاع تـدابير وإجـراءات تَحِـدُّ بعنايـة مـن اسـتخدام الـشرط                    
  القوةَ وأدوات التقييد عند إلقائها القبضَ على الأطفال واعتقالهم وتُوجِّه هذا الاستخدامَ؛

اشـــتراط وضـــمان ورصـــد امتثـــال الـــشرطة لـــضرورة إخطـــار آبـــاء الأطفـــال   )د(  
  والأوصياء عليهم أو القائمين على رعايتهم فور إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم؛

ضلى للطفـل والعوامـل الأخـرى ذات الـصلة عنـد      ضمان مراعـاة المـصلحة الف ـ      )ه(  
لــه ممثِّالنظــر فيمــا إذا كــان مــن الــضروري أن يحــضر أحــد والــدي الطفــل أو الوصــي عليــه أو    

  بحمايــة الطفــل عنــد الــضرورة، أيَّالقـانوني أو شــخص بــالغ مــسؤول، أو شــخص مهــني معــني 
ثنـاء تلـك المقابلـة أو       مقابلة شخصية مع الطفـل أو عمليـة اسـتجواب لـه أو أن يراقـب الطفـل أ                  

  ذلك الاستجواب؛
ضـــمان إبـــلاغ الأطفـــال بحقـــوقهم، وتمكينـــهم مـــن الحـــصول الفـــوري علـــى   )و(  

مساعدة قانونية أثناء استجواب الشرطة لهـم وأثنـاء فتـرة احتجـازهم لـدى الـشرطة، وتمكينـهم         
  ليهم القانونيين؛ية تامة مع ممثِّية وفي سرِّمن التشاور بحرِّ
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قيــيم، بــل وتحــديث إذا اقتــضت الــضرورة، القــوانين والــسياسات  اســتعراض وت  )ز(  
والمدونات والإجراءات والبرامج والممارسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات صارمة          

نات من  تتصل بملاحقة الأطفال على نحو يحترم حرمةَ حياتهم الخاصة وكرامَتهم وتتصل بأخذ عيِّ            
  سام الأطفال المشتبه فيهم وبتقدير عمْر الطفل وجنسه؛أجزاء حميمة وغير حميمة من أج

يصاً إلى منع العنف المتعلق بممارسات غـير قانونيـة مـن            تنفيذ تدابير ترمي خصِّ     )ح(  
ــها عمليــات الاعتقــال والاحتجــاز    ــوَتُة والعقوبــات الــتي تعــسُّفيالجانــب الــشرطة، من  علــى عقَّ

  غير قانوني أو غير مرغوب فيه؛الأطفال خارج نطاق القضاء بسبب إتيانهم بسلوك 
رة ومناســبة للأطفــال ومأمونــة تتــيح لهــم تقــديم شــكاوى وضــع إجــراءات مُتَيــسِّ  )ط(  

ــازهم    بـــشأن حـــوادث عنـــف تعرَّ  ــرة احتجـ ــاء فتـ ــتجوابهم أو أثنـ ــالهم أو اسـ ــاء اعتقـ ــه أثنـ ــوا لـ   ضـ
  لدى الشرطة؛

 العنــف ة وفعَّالــة بــشأن حــوادثضــمان الإســراع في إجــراء تحقيقــات مــستقلَّ   )ي(  
المزعوم ارتكابها ضد الأطفال أثناء احتكاكهم بالشرطة، وضمان إبعـاد كـل مَـنْ يُـزعَم تَوَرُّطُـه             
في أعمال عنف ضد الأطفـال مـن أيِّ موقـع تكـون لـه فيـه سـيطرةٌ أو سـلطةٌ، مباشـرة أو غـير                           

  مباشرة، على مقدِّمي الشكاوى والشهود وأسرهم، علاوةً على القائمين على التحقيقات؛
لمخــاطر العنــف وحمايــةَ الأطفــال أثنــاء نقلــهم إلى   التــصدِّي اتخــاذ تــدابير تتــيح  )ك(  

المحكمة أو المستـشفى أو مرفـق آخـر، بمـا في ذلـك مخـاطر العنـف أثنـاء وجـودهم داخـل قفـص                        
  الاتهام في المحكمة جنباً إلى جنب مع أشخاص بالغين؛

احتياجاتـه الأخـرى عنـد      ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى ورعايته وتلبيـة           )ل(  
  .اعتقال أحد والديه أو الوصي عليه أو القائم برعايته

    
ضمان عدم استخدام التجريد من الحرية إلاَّ كتدبير يُلجأ إليه كملاذ   -ثالث عشر

    أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة
قابـاً وتـشجيعَ    ، إقراراً منها بأنَّ الحـدَّ مـن اسـتخدام الاحتجـاز ع             الأعضاءُ تُحثُّ الدولُ   -٣٥

اســتخدام بــدائل للاحتجــاز يمكــن أن يــساعدا علــى تقلــيص مخــاطر العنــف الــذي يمــارس ضــد    
الأطفال داخل نظام العدالة، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صـكوكَ حقـوقِ الإنـسان                

  :الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي
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 إلاَّ  تعـسُّفي  أو على نحـو       على نحو غير قانوني    حرِّيتهمعدم تجريد الأطفال من       )أ(  
كمــلاذ أخــير ولأقــصر فتــرة زمنيــة ملائمــة، وضــمان أن يكــون هــذا التجريــد في حــال حدوثــه 

  متفقاً مع القانون؛
ضــمان قــدرة الأطفــال طــوال كــل مراحــل ســير العدالــة علــى الحــصول علــى     )ب(  

  معونة قانونية تموِّلها الحكومة؛
في اسـتئناف أيِّ حكـم والحـصول        ضمان قدرة الأطفـال علـى ممارسـة حقهـم             )ج(  

  على المعونة القانونية الضرورية من أجل عمل ذلك؛
الــنص علــى إمكانيــة الإفــراج المبكــر عــن الأطفــال، وتــوفير بــرامج وخــدمات    )د(  

  رعاية لاحقة وإعادة إدماج في المجتمع؛
ص، للمهنـيين   تيسير سبل التخـصص المهـني، أو علـى الأقـل التـدريب المتخـصِّ                )ه(  

قـانون  الانتـهكوا   ملين في مجال العدالة الجنائية الذين يتعاملون مع الأطفال الذين يُدَّعى أنهم             العا
  . أو يُتهمون بذلك أو يَثبُت عليهم ذلكالجنائي

    
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  -رابع عشر

    اللاإنسانية أو المهينة
، إقــراراً منــها بعــدم جــواز إخــضاع أيِّ طفــل للتعــذيب أو        الأعــضاءُتُحــثُّ الــدولُ   -٣٦

  :لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ما يلي
استعراض وتقييم، بل وتحديث إذا اقتضت الـضرورة، قوانينـها الوطنيـة بحيـث               )أ(  

شـكال العقـاب الجـسدي في       تحظر حظراً فعَّالاً إصدار أيِّ أحكام تنطوي على أيِّ شـكل مـن أ             
  الجرائم التي يرتكبها الأطفال؛

اســتعراض وتقيــيم، بــل وتحــديث إذا اقتــضت الــضرورة، قوانينــها الوطنيــة بحيــث   )ب(  
د في  تكفل، بموجب التشريعات وفي الممارسة العملية، عدمَ توقيع عقوبة الإعـدام أو الـسجن المؤبَّ ـ              

  . عاماً دون إمكانية الإفراج عنه١٨ عن مْرُه يقلُّالجرائم التي ارتكبها أيُّ شخص عندما كان عُ
    
     منع ممارسة العنف ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز والتصدِّي له-خامس عشر

 حرِّيتـــهممـــن المجـــرَّدين ، إقـــراراً منـــها بـــأنَّ غالبيـــة الأطفـــال  الأعـــضاءُتُحـــثُّ الـــدولُ  -٣٧
اكمتـهم أو احتجـازاً احتياطيـا وبـأنَّ         يُحتجزون لدى الشرطة أو يُحتجـزون احتجـازاً سـابقاً لمح          
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ــضاء ومــع مراعاتهــا        ــد الاقت ــام، عن ــون عرضــة لمخــاطر عنــف، علــى القي هــؤلاء الأطفــال يكون
  :صكوكَ حقوقِ الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي

ضـــمان أن يكـــون بوســـع الأطفـــال المحتجـــزين لـــدى الـــشرطة أو المحتجـــزين     )أ(  
لـوا فـوراً أمـام محكمـة أو هيئـة تحكيميـة       أو احتجـازاً احتياطيـا أن يمثُ    احتجازاً سـابقاً لمحاكمتـهم      

لكي يعترضوا على هذا الاحتجاز وأن تتـوافر لهـم فرصـة الاسـتماع إلـيهم إمَّـا مباشـرة أو عـبر                       
ل لهم أو عبر هيئة مناسبة علـى نحـو يتَّـسق مـع قواعـد القـانون الـوطني الإجرائيـة سـعياً وراء                         ممثِّ

   فوري بشأن أيِّ احتجاز من هذا القبيل؛حصولهم على قرار
ــة والإســراع بالمحاكمــات والإجــراءات      )ب(   ــأخر في ســير العدال تقلــيص فتــرات الت

همـون بـذلك أو      أو يُتَّ  الجنـائي قـانون   الانتـهكوا   الأخرى الـتي تنطـوي علـى أطفـال يُـدَّعى أنهـم              
 الأطفـال لفتـرات طويلـة أو        ب على هذا التأخُّر من احتجـاز      يَثبت عليهم ذلك، وتجنُّب ما يترتَّ     

   لحين محاكمتهم أو الانتهاء من تحقيقات الشرطة؛تعسُّفيعلى نحو 
ضمان فعالية الإشراف والرصد المـستقل في جميـع الحـالات الـتي يُحتجـز فيهـا              )ج(  

  أطفالٌ لدى الشرطة أو احتجازاً سابقاً لمحاكمتهم أو احتجازاً احتياطيا؛
لاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة، بعـدة وسـائل منـها اتخـاذ              مـن ا  الحدِّ  السعي إلى     )د(  

ــة واعتمــاد سياســات بــشأن الــشروط المــسبقة لهــذا الاحتجــاز والقيــود      تــدابير تــشريعية وإداري
المفروضــة علــى اســتخدامه وبــشأن مدتــه وبدائلــه واتخــاذ تــدابير تهــدف إلى تنفيــذ التــشريعات     

  .لحصول على معونة قانونيةالقائمة وضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة وا
 -، إقـراراً منـها بـأنَّ الظـروف الـتي تكتنـف اعتقـال الأطفـال                   الأعـضاءُ  وتُحثُّ الـدولُ    -٣٨

ى أشـكال العنـف،     ضـهم لـشتَّ    ذاتهـا أن تفـضي إلى تعرُّ        يمكنـها في حـدِّ     -م اعتقـالهم    عندما يتحتَّ 
  :وليةَ ذاتَ الصلة، بما يليعلى القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوكَ حقوقِ الإنسان الد

ذت سياســات ضــمان أن تكــون كــل مرافــق الاحتجــاز قــد اعتمــدت ونفَّ ــ        )أ(  
ــسياسات        ــك الـ ــال لتلـ ــد الامتثـ ــل، ورصـ ــات الطفـ ــة لاحتياجـ ــات مراعيـ ــراءات وممارسـ وإجـ

  والإجراءات والممارسات؛
تحديــد سِــعة اســتيعاب قــصوى لا تتجاوزهــا كــلُّ أمــاكن الاحتجــاز، واتخــاذ      )ب(  
  دة ومستدامة تكفل معالجة الاكتظاظ في تلك المؤسسات وتقليصه؛ مجسّتدابير

ــالغين وفـــصل البنـــات عـــن البـــنين في كـــل      )ج(     ضـــمان فـــصل الأطفـــال عـــن البـ
  أماكن الاحتجاز؛
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تشجيع الممارسات الجيِّدة من أجل تعزيـز حمايـة وسـلامة الأطفـال المحتجـزين                 )د(  
بـاء للوقـوف علـى آرائهـم بـشأن رعايـة أطفـالهم        مع آباء مسجونين، بما يشمل التـشاور مـع الآ      

سـرية  أُ بـين الأمهـات وأطفـالهن أو وحـدات           أثناء فترة الاحتجاز وتوفير وحدات خاصـة تجمـع        
منفــصلة إذا كــان الآبــاء محتجــزين بــسبب انتــهاكهم قــوانين الهجــرة، وذلــك مــن أجــل اســتبانة  

  حتياجات؛احتياجاتهم الخاصة وتوفير الحماية الملائمة وفقاً لتلك الا
تيسير تقييم وتصنيف الأطفال المودَعين في مرافق الاحتجاز مـن أجـل اسـتبانة                )ه(  

احتياجاتهم الخاصـة وتـوفير الحمايـة الملائمـة وفقـاً لتلـك الاحتياجـات، وتـصميم أنمـاط المعالجـة              
كل حالة على حدة على نحو يـشمل احتـرام الاحتياجـات الخاصـة              بناءً على   وعمليات التدخل   

ــات ــار        للبن ــال ذوي الأعم ــل اســتيعابَ الأطف ــق يكف ــن المراف ــدد كــافٍ م ، وضــمان وجــود ع
  المختلفة أو الاحتياجات المتفاوتة وحمايتَهم حمايةً وافيةً؛ 

ضمان توفير العلاج والـدعم للأطفـال المحتجـزين ذوي الاحتياجـات الخاصـة،             )و(  
ثنــاء فتــرة اعتقــالهن، وعــلاج أو يــربين أطفــالهن أ/بمــن فــيهم البنــات الحوامــل أو الــلاتي يلــدن و 

الأيـدز وغـيره مـن الأمـراض        /المصابين بأمراض عقلية وإعاقـات وفـيروس نقـص المناعـة البـشرية            
موا المعدية وغير المعدية ومدمني المخـدِّرات، وتلبيـة احتياجـات الأطفـال الـذين يُحتمـل أنْ يُقْـدِ                  

  ؛قوا بأنفسهم أشكالاً أخرى من الأذىعلى الانتحار أو أنْ يُلحِ
ضمان تـوفير مـا يلـزم مـن رعايـة وحمايـة للأطفـال المـرافقين لآبـاء أو أوصـياء                        )ز(  

   لأيِّ سبب كان، بما في ذلك بسبب انتهاكهم قانونَ الهجرة؛ حرِّيتهمعليهم جُرِّدوا من 
استعراض وتحديث وتحسين السياسات والممارسات المتعلقة بالـسلامة والأمـن      )ح(  

و يُعبِّر عن التزام الـسلطات بـضمان سـلامة الأطفـال وحمايتـهم              داخل أماكن الاحتجاز على نح    
  من جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الممارس فيما بينهم؛

  بذ أو الوصم ضد الأطفال المحتجزين؛منع جميع أشكال التمييز أو النَّ  )ط(  
اتخاذ تدابير صارمة تكفل الإسراع فـوراً بـالإبلاغ عـن جميـع حـوادث العنـف                   )ي(  

المزعومـة، بمـا فيهــا الاعتـداء الجنـسي علــى الأطفـال في أمـاكن احتجــازهم، وبـإجراء تحقيقــات        
  .مستقلة وفعَّالة بشأنها من جانب السلطات المعنية وبملاحقة مرتكبيها إذا تَبيَّن صحةُ وقوعها

بوجوب تقليص مخاطر العنف ضد الأطفـال       أيضاً  ، إقراراً منها     الأعضاءُ وتُحثُّ الدولُ   -٣٩
ــوقِ        ا ــا صــكوكَ حق ــع مراعاته ــضاء وم ــد الاقت ــام، عن ــى القي ــدر ممكــن، عل لمحتجــزين إلى أدنى ق

  :الإنسان الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي
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ــائهم و    )أ(   ــيهم لحقــوقهم  /ضــمان إدراك الأطفــال المحتجــزين وآب أو الأوصــياء عل
شمل حـصولهم  وقدرتهم على الوصول إلى الآليات الموجودة من أجل حماية تلك الحقوق، بما ي ـ       

  على معونة قانونية؛
قة أو الحـبس الانفـرادي، أو أيِّ عقوبـة     حظر الحبس في زنزانـة مظلمـة أو ضـيِّ           )ب(  

  أخرى يمكن أن تكون ضارة بصحة الطفل البدنية أو العقلية؛
اعتماد وتنفيذ سياسات صارمة تَحكم استخدامَ القوة والقيـود الجـسدية ضـد               )ج(  

  الأطفال أثناء احتجازهم؛
اعتمـــاد سياســـات تحظُـــر حَمـــلَ واســـتخدامَ المـــوظفين أســـلحةً في أيِّ مرفـــق   )د(  

  يُحتجز أطفالٌ داخله؛
ي ومنع هـذا الاسـتخدام منعـاً     حظر استخدام أيِّ عقاب جسدي كتدبير تأديب        )ه(  

فعَّالاً، واعتماد سياسـات وإجـراءات انـضباطية واضـحة وشـفافة تـشجع علـى اسـتعمال أنمـاط                    
ة وتعليميـة، والـنص في القـانون علـى إلـزام مـديري مرافـق الاحتجـاز والعـاملين                    انضباطية إيجابي 

  فيها بتسجيل واستعراض ورصد أيِّ حالة تُستخدم فيها تدابيرٌ أو عقوباتٌ تأديبية؛
حظر أيِّ شكل من أشكال العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الأطفـال               )و(  

تجاز بغية إجبـار الأطفـال علـى الـدخول كُرْهـاً في      من جانب الموظفين العاملين في أماكن الاح  
  نة؛أنشطة معيَّ
على الأطفال وحمايتهم عند الاقتضاء مـن العنـف          فعَّال   ضمان وجود إشراف    )ز(  

الذي يمارسه أطفال آخـرون وأشـخاص بـالغون، بعـدة وسـائل منـها وضـع تـدابير تمنـع أعمـال                    
  اية الأطفال من إيذاء أنفسهم؛البلطجة من جانب أشخاص بالغين أو أطفال آخرين، وحم

ش العنـصري  ، ومنـع التحـرُّ  منع العنف المرتبط بأنشطة عـصابات صـغار الـسنِّ       )ح(  
  والعنف داخل أماكن الاحتجاز؛

ــصُبُّ في مــصلحة الطفــل الفــضلى علــى       )ط(   الحــرص قــدر الإمكــان وعلــى نحــو يَ
ــة وعمليــات الاتــصال وا    ــارات العائلي ــار مــن الزي لتواصــل المنتظمــة بــين  تــشجيع وتيــسير الإكث

سـرهم ومـع العـالم الخـارجي، وضـمان ألاَّ تـشمل العقوبـاتُ الانـضباطية الـتي تُوقَّـع               الأطفال وأُ 
  على الأطفال المحتجزين حظرَ اتصالهم بأفراد أُسرهم؛

منــع ممارســة العنــف ضــد الأطفــال المــصابين بــأمراض عقليــة أو المــدمنين، ومنــع    )ي(  
  .ل منها وضع تدابير علاجية وتدابير أخرى تمنعهم من إيذاء أنفسهمة وسائالإساءة إليهم، بعدَّ
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ي ، إقراراً منها بأهمية منع العنف ضـد الأطفـال مـن خـلال تـوخِّ                الأعضاءُ تُحثُّ الدولُ   -٤٠
العناية عنـد تعـيين المـوظفين وعنـد اختيـارهم وتدريبـهم والإشـراف علـيهم، علـى القيـام، عنـد                       

  :الاقتضاء، بما يلي
 أن يكون جميع المـوظفين المتعـاملين مـع الأطفـال في أمـاكن الاحتجـاز                 ضمان  )أ(  
إمكانيـــاتهم المهنيـــة ونزاهتـــهم وقـــدراتهم وخـــصالهم الشخـــصية بنـــاءً علـــى لين ومختـــارين مـــؤهَّ

  وحاصلين على أجور كافية ومدربين تدريباً وافياً وخاضعين للإشراف الفعَّال؛
ديــن بارتكــاب جريمــة ضــد    ضــمان عــدم الــسماح لأيِّ شــخص ســبق أن أُ      )ب(  

م خـدمات للأطفـال، ومطالبـة الهيئـات والمنظمـات الـتي             الأطفال بالعمل في هيئة أو منظمة تقدِّ      
دينـوا بارتكـاب جريمـة ضـد الأطفـال      م خدمات للأطفال بمنـع الأشـخاص الـذين سـبق أن أُ        تقدِّ

  من التعامل مع الأطفال؛
ــسؤوليتهم في     )ج(   ــهم بم ــاملين وتوعيت ــع الع ــدريب جمي ــرُّت ــات   التع ــى العلام ف عل

ة على وجود مخاطر عنف ضد الأطفال وفي تقلـيص تلـك المخـاطر، والإبـلاغ عـن                  رة الدالَّ المبكِّ
حوادث العنف التي تُرتكب ضد الأطفال، وتـوفير حمايـة فعَّالـة للأطفـال مـن العنـف علـى نحـو            

  .أخلاقي ويراعي احتياجات الطفل والمتطلبات الجنسانية
زة للبنـات وسـهولة    بعـين الاعتبـار الاحتياجـات المتميِّ ـ   ، آخـذةً   الأعـضاءُ  لُوتُحثُّ الـدو    -٤١
ضهن للعنف الجنساني، على القيام، عنـد الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا صـكوكَ حقـوقِ الإنـسان                   تعرُّ

  :الدوليةَ ذاتَ الصلة، بما يلي
ش بالبنـات وممارسـة العنـف       إزالة مخاطر حدوث أيِّ شكل من أشـكال التحـرُّ           )أ(  

  هن؛ضدتمييز وال
ضمان أخذ الاحتياجـات الخاصـة بالبنـات وأوجـه ضـعفهن بعـين الاعتبـار في                   )ب(  

  عمليات اتخاذ القرارات؛
ــتي         )ج(   ــذاتي ال ــيش ال ــات التفت ــاء عملي ــات وصــونها أثن ــة البن ــرام كرام   ضــمان احت

ة، ذها سوى موظفات حصلن على التدريب الملائم بشأن طرائق التفتيش اللائق ـ          لا يجوز أن تنفِّ   
  ذ تلك العمليات وفقاً لإجراءات التفتيش المقرَّرة؛نفَّووجوب أن تُ

تنفيذ طرائق فحص بديلة، مثل المسح المقطعي، عوضاً عـن عمليـات التفتـيش                )د(  
ي وعمليات التفتيش التي تعتدي على حُرمة الجسد من أجل تجنُّـب مـا              الذاتي التي تستلزم التَعَرِّ   

  نفسي ومن آثار جسدية محتملة؛به هذه العمليات من أذى تسبُّ
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اعتمــاد وتنفيــذ سياســات ولــوائح واضــحة بــشأن ســلوك المــوظفين مــن أجــل     )ه(  
حمايـة البنــات اللائــي جُـرِّدْنَ مــن حُريتــهِنَّ، حمايـةً قــصوى، مــن أيِّ عنـف أو اعتــداء أو تحــرش     

  .جنسي، جسديا كان أم لفظيا
ة مـن أهميـة      لآليـات الرصـد والتفتـيش المـستقلَّ        ، إقـراراً منـها بمـا       الأعضاءُ وتُحثُّ الدولُ   -٤٢

حاسمة، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوكَ حقـوقِ الإنـسان الدوليـةَ ذاتَ الـصلة،              
  :بما يلي

ضمان الرصد الفعَّال لأماكن الاحتجاز والمؤسسات المحلية والوصـول المنـتظم             )أ(  
ــة مــس    ــة بحقــوق  تقلَّإليهــا والتفتــيش عليهــا مــن جانــب هيئــات وطني ــة معني ة ومؤســسات وطني

الإنسان ودواوين مظالم أو أعضاء في الجهاز القـضائي يحـقُّ لهـم إجـراءُ زيـارات مفاجئـة لتلـك                     
ــسات       ــابلات شخــصية مــع الأطفــال والمــوظفين خــلال جل الأمــاكن والمؤســسات وإجــراءُ مق

  خاصة يعقدونها معهم والتحقيقُ في مزاعم حدوث عنف؛
ن آليات الرصد الوطنية مع آليـات الرصـد الدوليـة والإقليميـة             ضمان أن تتعاو    )ب(  

  ؛حرِّيتهمذات الصلة التي يحق لها قانوناً أن تزور المؤسسات التي يُجرَّد فيها الأطفالُ من 
تعزيز التعاون الدولي بـشأن الممارسـات الفـضلى والـدروس المـستفادة المتعلقـة          )ج(  

  بآليات الرصد والتفتيش الوطنية؛
جـــزين مان الإبـــلاغ عـــن جميـــع حـــالات الوفـــاة الـــتي تقـــع للأطفـــال المحتَ ضـــ  )د(  

ة بشأنها، مع السعي الحثيـث، عنـد الاقتـضاء، علـى الإسـراع              والإسراع بإجراء تحقيقات مستقلَّ   
بالتحقيق في الإصابات التي تلحق بهؤلاء الأطفال، وضمان إخطار آبـائهم أو الأوصـياء علـيهم                

  .أو أقاربهم المقربين
    

   الكشف عن الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف نتيجة لتعاملهم - عشرسادس
  عليهم، محكوماً مع نظام العدالة باعتبارهم مجرمين مزعومين أو مجرمين 

    ومساعدة هؤلاء الأطفال وحمايتهم
غـون  نظراً لما لمسألة الإسراع فوراً بتوفير الحماية والـدعم والإرشـاد للأطفـال الـذين يُبلِّ          -٤٣

 ضـوا لهـا داخـل نظـام العدالـة مـن أهميـة حاسمـة، تُحـثُّ الـدولُ                   وادث اعتـداء وعنـف تعرَّ     عن ح 
 على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوكَ حقوقِ الإنسان الدوليـةَ ذاتَ الـصلة،         الأعضاءُ
  :بما يلي
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إنـشاء آليــات تُمكِّـن الأطفــال ضـحايا العنــف داخـل نظــام العدالـة مــن تقــديم        )أ(  
  ية وفعَّالة ويسهل الوصول إليها؛سم بأنها مأمونة وسرِّشكاوى وتتَّ

ضمان حصول الأطفال على معلومات واضحة شفوية وكتابيـة، خاصـة عنـد           )ب(  
ــة    وصــولهم لأوَّ ل مــرة إلى مكــان احتجــاز، بــشأن حقــوقهم والإجــراءات ذات الــصلة، وكيفي

إزاء  الفعَّالــة لانتــصافممارســتهم حقهــم في الاســتماع إلــيهم والإنــصات إلى أقــوالهم، وســبل ا  
حوادث العنف، وخدمات المساعدة والدعم المتاحة لهم، وكذلك معلومات تتـيح لهـم التمـاس                
التعــويض عمــا لحــق بهــم مــن أضــرار، وضــمان أن تتناســب تلــك المعلومــات مــع عمــر الطفــل    

ياء وثقافته وأن تراعي احتياجاته والمتطلبـات الجنـسانية، وضـمان تزويـد آبـاء الأطفـال والأوص ـ                
  عليهم بمعلومات ذات صلة عن تلك التدابير؛

حماية الأطفال الذين يبلِّغـون عـن الاعتـداء علـيهم، خاصـة مـع مراعـاة مخـاطر                     )ج(  
الانتقام منهم، على نحو يشمل إبعادَ كـل مَـنْ يُـزعَم تَوَرُّطُـه في أعمـال عنـف أو إسـاءة معاملـة            

طةٌ، مباشــرة أو غــير مباشــرة، علــى ضــد الأطفــال مــن أيِّ موقــع تكــون لــه فيــه ســيطرةٌ أو ســل 
  سرهم، علاوةً على القائمين على التحقيقات؛مقدِّمي الشكاوى والشهود وأُ

مون معلومـات أو يـدلون      اتخاذ تدابير فعَّالة من أجل حماية الأطفال الذين يقـدِّ           )د(  
  بشهادات أثناء سير الإجراءات تتعلق بحالة عنف وقعت داخل نظام العدالة؛

 الأطفــال ضــحايا العنــف داخــل نظــام العدالــة مــن الوصــول إلى آليــات  تمكــين  )ه(  
انتصاف عادلة وسريعة ومنصفة وإلى إجراءات تكفل لهم التماس تعويضات والحصول عليهـا،             

  .طات تعويض الضحاياوضمان تدبير تمويل كافٍ لمخطَّ
نـف الـتي   ، إقـراراً منـها بأهميـة الكـشف عـن كـل حـوادث الع        الأعـضاءُ وتُحـثُّ الـدولُ    -٤٤
 اًض لها الأطفال نتيجة لتعاملـهم مـع نظـام العدالـة باعتبـارهم مجـرمين مزعـومين أو محكوم ـ                   يتعرَّ

  :عليهم والتصدِّي لتلك الحوادث، على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي
ضمان أن تَحترم القوانينُ المنشئة لالتزامات الإبلاغ عن حوادث العنـف ضـد               )أ(  

نظـام العدالـة حقـوقَ الأطفـال وأن تُجـسَّد تلـك القـوانين في اللـوائح                  الأطفال الـتي تقـع داخـل        
ذات الصلة بالهيئات وفي قواعد السلوك، وضمان أن تتوافر لدى جميـع المتعـاملين مـع الأطفـال             

  بات الإبلاغ وعواقبه؛إرشادات واضحة بشأن متطلَّ
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ة عــن حــوادث تنفيــذ تــدابير تكفــل حمايــة المــوظفين الــذين يبلّغــون بِحُــسْن نيَّ ــ  )ب(  
عنف يُزعم ارتكابهـا ضـد الأطفـال، واعتمـاد قواعـد وإجـراءات تحمـي هويـة المهنـيين والأفـراد            

  العاديين الذين يلفتون انتباه السلطات المختصة إلى حالات عنف ارتُكبت ضد أطفال؛
ضــمان الإســراع بــإجراء تحقيقــات مــستقلة وفعَّالــة في جميــع حــوادث العنــف     )ج(  

بهـا ضـد الأطفـال المتعـاملين مـع نظـام العدالـة باعتبـارهم مجـرمين مزعـومين أو                     التي يُـزعم ارتكا   
يين، وذلــك في ظــل ة ويُــستعان فيهــا بمــوظفين طبِّ ــة ومــستقلَّمــدانين، تقــوم بهــا ســلطات مختــصَّ 

  .يةالاحترام التام لمبدأ السرِّ
    
    تقوية آليات المساءلة والإشراف -سابع عشر

لـى اتخـاذ جميـع التـدابير الملائمـة مـن أجـل مكافحـة الإفـلات مـن                    ع  الأعضاءُ ثُّ الدولُ تُحَ  -٤٥
 وذلـك بطرائـق منـها     س ضـد الأطفـال داخـل نظـام العدالـة،            العدالة والتساهل مع العنف الذي يمـارَ      
لمـرتكبي حـوادث العنـف ضـد الأطفـال داخـل نظـام               الفعَّالـة    إنشاء برامج توعية وتثقيف، والمقاضاة    

  .العدالة
 على ضمان وجود تعهـد والتـزام واضـحين ومـستدامين علـى               الأعضاءُ وتشجَّع الدولُ   -٤٦

جميع المستويات في مؤسسات العدالة بمنع العنف ضد الأطفال والتـصدِّي لـه علـى نحـو يراعـي                   
  .بات الجنسانيةاحتياجات الطفل والمتطلَّ

انونيـة   علـى القيـام، عنـد الاقتـضاء ومـع مراعاتهـا الـصكوكَ الق                الأعضاءُ وتُحثُّ الدولُ   -٤٧
  : الدولية ذات الصلة، بما يلي

ة تعزيز المساءلة عـن حـوادث العنـف ضـد الأطفـال داخـل نظـام العدالـة، بعـدَّ              )أ(  
  زاهةَ وتمنع الفسادَ؛ وسائل منها وضع وتنفيذ تدابير فعَّالة تعزِّز الن

  إرساء آليات مساءلة داخلية وخارجية في أجهزة الشرطة وأماكن الاحتجاز؛  )ب(  
ف منها نظام مساءلة فعَّال، بما في ذلك آليات      ساء كل العناصر الرئيسية التي يتألَّ     إر  )ج(  

  ة معنية بالإشراف والرصد والشكاوى فيما يخص الهيئات التي تتعامل مع الأطفال؛وطنية مستقلَّ
ة وسـريعة وفعَّالـة في الجـرائم الـتي تنطـوي علـى        ضمان إجراء تحقيقات مـستقلَّ      )د(  

  داخل نظام العدالة ومقاضاة مرتكبيها؛عنف ضد الأطفال 
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ضمان مساءلة كل المسؤولين العمـوميين الـذين ثَبتـت مـسؤوليتهم عـن عنـف               )ه(  
خـذ في أمـاكن العمـل وإنهـاء خدمـة         مورِسَ ضـد الأطفـال، وذلـك مـن خـلال تـدابير تأديبيـة تُتَّ               

  هؤلاء المسؤولين وإجراء تحقيقات جنائية معهم عند الاقتضاء؛
ــز ا  )و(   ــدابير المتَّ   تعزي ــع الت ــة بــشأن جمي ــشفافية والمــساءلة العمومي خــذة مــن أجــل  ل

  مساءلة مرتكبي أعمال العنف والمسؤولين عن منع هذا العنف؛
إجراء تحقيقات جنائية وتحقيقات أخرى عمومية بـشأن جميـع التقـارير الجـادة                )ز(  

دالــة، وضــمان أن المتعلقــة بــالعنف الممــارس ضــد الأطفــال في أيِّ مرحلــة مــن مراحــل ســير الع 
تُجرى تلك التحقيقـات علـى يـد أشـخاص مـشهود لهـم بالنــزاهة وأن تمـوَّل تمـويلاً كافيـاً وأن                        

  .تُستكمل دون تأخير لا داعي له
    

    مشروع القرار الخامس
سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية     

      ٢٠١٥لما بعد عام 
   الجمعية العامة،إنَّ  
  التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، اًددَّد مجكِّإذ تؤ  
بإعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة المعـني           التزامهاأيضاً   اًددَّد مج كِّوإذ تؤ   

  )٦٠(بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،
علــى تنــشيط الإرادة الــسياسية ورفـع مــستوى التــزام المجتمــع   ةوقـد عقــدت العــزم بقـوَّ    

الدولي بالنـهوض بجـدول أعمـال التنميـة المـستدامة مـن خـلال تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق                       
   الأهداف الإنمائية للألفية،ومنهاعليها دوليا، 

ها في مجـال    ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وحمايت ـ         داًدَّوإذ تؤكِّد مج    
   وتيسير سبل الوصول إليها،، العدالة الجنائيةفيهابما ، العمل على منع الجريمة وتطبيق العدالة

التعجيـل بالتقـدُّم   : حيـاة كريمـة للجميـع   : " بتقريـر الأمـين العـام المعنـون    وإذ تحيط علماً   
ــقنحــو ــة لم ــ     تحقي ــم المتحــدة للتنمي ــهوض بخطــة الأم ــة والن ــة للألفي ــام   الأهــداف الإنمائي ــد ع ا بع
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ه بتوصيات فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى التـابع للأمـين العـام             وِّ وإذ تن  )٦١(،"٢٠١٥
  ،٢٠١٥المعني بخطة التنمية لما بعد عام 

  بنشاط الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة،أيضاً وإذ تحيط علماً   
ت المواضيعية والوطنية بشأن خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة         بالمشاورا وإذ تحيط علماً كذلك     

   التي نظمتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في كثير من البلدان،،٢٠١٥لما بعد عام 
 منـهما الآخـر     أمران مترابطـان يعـزِّز كـلٌّ      هما   أنَّ سيادة القانون والتنمية      وإذ تعيد تأكيد    

م أساسـي للنمـو الاقتـصادي       عيدين الـوطني والـدولي مقـوِّ      وأنَّ النهوض بسيادة القـانون علـى الـص        
المستدام والشامل للجميع والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجـوع والإعمـال التـام لجميـع                
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، وهي كلـها أمـور تعـزز بـدورها                   

  من سيادة القانون،
للجريمة عبر الوطنية في ظل الاحترام التام لمبـدأي       التصدِّي    وجوب تأكيد أيضاًوإذ تعيد     

المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى      
ووفقا لسيادة القانون في إطار استجابة شـاملة مـن أجـل تـشجيع التوصـل إلى حلـول دائمـة عـن                       

د مـرة   الإنـسان وتهيئـة ظـروف اجتماعيـة واقتـصادية أكثـر إنـصافا، وإذ تؤكِّ ـ             طريق تعزيز حقوق  
ــضاء،         ــضع، حــسب الاقت ــى أن ت ــدول الأعــضاء عل ــشجيع ال ــة ت ــصدد، أهمي ــك ال أخــرى، في ذل

ة الـتي تـساهم في وقـوع الجـرائم وأن           المتعـدِّد سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم على فهم العوامـل          
 د في الوقت ذاته على أن يكون منع الجريمة جـزءاً          ، وإذ تشدِّ  شاملة ى لتلك العوامل بطريقة   تتصدَّ

  أ من استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول،لا يتجزَّ
سم بحـسن الأداء والكفـاءة   أهمية وجود نظام عدالـة جنائيـة منـصف يتَّ ـ     علىد  دِّوإذ تش   

الجريمـة المنظَّمـة     استراتيجية لمكافحة     كأساس لنجاح أيِّ   والفعالية ويراعي الاعتبارات الإنسانية   
   الأخرى،الاتِّجاررات وأشكال دِّ بالمخالاتِّجارعبر الوطنية والفساد والإرهاب و

ــا وإذ تـــستذكر   ــؤرَّخ ٦٧/١٨٦ قرارهـ ــانون الأول٢٠ المـ ــون ٢٠١٢ديـــسمبر / كـ  والمعنـ
وبخاصة في المجالات المتصلة بالنـهج المتبـع   تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية،   "

 الاتِّجـار العـابرة للحـدود الوطنيـة و   الجريمـة المنظَّمـة     على نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة في مكافحـة             
ســيادة " والمعنــون ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرَّخ ٦٨/١٨٨، وقرارهــا "بالمخــدِّرات

  ،"٢٠١٥إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في 
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 بالدور المحوري لنظام منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة في تحقيـق سـيادة القـانون وإذ        وإذ تقرُّ   
 وإرسـاء نظـام عدالـة    في الأجـل الطويـل  بـأنَّ التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة المـستدامة         أيضاً  تقرُّ  

 منـهما في  ر كـلٌّ  فعَّال ويراعي الاعتبـارات الإنـسانية همـا أمـران يـؤثِّ           جنائية حسن الأداء وكفء و    
إعـلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات الـشاملة لمواجهـة            الآخر بشكل إيجابي، حـسبما ورد في        

  )٦٢(ر،رها في عالم متغيِّنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطوُّ: التحديات العالمية
عـبر  الجريمـة المنظَّمـة      التـرويج لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة               أهمية داًدَّوإذ تؤكِّد مج    

 واتفاقيـة الأمـم    )٦٤( واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد          )٦٣(الوطنية والبروتوكولات الملحقة بهـا    
  )٦٥(،١٩٨٨ غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة الاتِّجارالمتحدة لمكافحة 

ــة ذات الــصلة، حــسب    أيــضاً اً دَّدد مجــكِّــوإذ تؤ   ــة صــكوك مكافحــة الإرهــاب الدولي أهمي
الاقتــضاء، والاســتفادة مــن المعــايير والقواعــد المعمــول بهــا في الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة     

  ،والعدالة الجنائية
ــستذكر    ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٧خ رَّ المــؤ٦٣/٢٣ قــرار الجمعيــة العامــة   وإذ ت

  ،"ح ومنعهلَّمن العنف المسالحدِّ تعزيز التنمية عن طريق "عنون المو
 عـبر الوطنيـة   الجريمة المنظَّمة    العنف المتصل ب   يمثِّلهإزاء الخطر الجسيم الذي     وإذ تشعر بالقلق      

 يعــوق تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة علــى التنميــة وســيادة القــانون والأمــن ورفــاه المجتمعــات، حيــث 
ــد  ــه لل ــة بتقليل ــده     للألفي ــاده للاســتثمارات وتبدي ــة وإبع ــة الوطني خل القــومي وإضــعافه للإنتاجي

للمكاسب الإنمائية المحققة بصعوبة، وإذ تدرك أنَّ الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمـة يمكـن أن               
  لتلك التحديات تصديا فعالا، التصدِّي تساهم في
 إلى مبدأ المـساواة بـين الجنـسين،         ع النساء والفتيات، استناداً   تُّ بأهمية ضمان تم   وإذ تسلِّم   

بفوائد سيادة القانون على نحو كامل، وإذ تلتزم باستخدام القانون لتعزيـز المـساواة في الحقـوق                 
  وضمان مشاركتهن في المجتمع مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجال،

ي ، الـــذ"حـــوار بـــانكوك حـــول ســـيادة القـــانون" بعقـــد المـــؤتمر المعنـــون بحِّـــوإذ تر  
، والذي ناقش سـيادة     ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥استضافته حكومة تايلند في بانكوك في       
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القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية كمـساهمة موضـوعية في المناقـشات المتعلقـة بخطـة التنميـة                  
  ،٢٠١٥لما بعد عام 

 ٢٠١٣ة في عـام      بنشر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريم ـ            علماًوإذ تحيط     
" ٢٠١٥مراعـــاة الأمـــن والعدالـــة في خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام  : "للورقـــة الدراســـية المعنونـــة

)Accounting for Security and Justice in the Post-2015 Development Agenda(،  
للورقـة  بنـشر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة        أيـضاً   علمـاً وإذ تحيط     

ــة العالميـــة "عنونـــة الم ــالدراسـ ــام لرائم القتـــل لجـ   "  البيانـــات،الـــسياقات، الاتجاهـــات: ٢٠١٣عـ
)Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, Data( ،  

 أنَّ الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة           وإذ تأخذ في حسبانها     
إدمـاج منـع الجريمـة والعدالـة        "، سـيكون    ٢٠١٥ الدوحـة عـام      والعدالة الجنائية، الذي سـيعقد في     

ــة في جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع مــن أجــل     ــة   التــصدِّي الجنائي للتحــدِّيات الاجتماعي
  ،"والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور

ــها   ــز ســيادة  واقتناعــاً من ــرام وتعزي ــأنَّ احت ــدولي    ب القــانون علــى الــصعيدين الــوطني وال
 نَّعــبر الوطنيــة والفــساد ومنعهمــا، وإذ تلاحــظ أللجريمــة المنظَّمــة  للتــصدِّي مقومــان أساســيان
ب تنسيقاً قويا وكفؤاً في قطاع العدالة، وكذلك تعاوناً وتنسيقاً فعَّالاً فيمـا             سيادة القانون تتطلَّ  

  تحدة وأنشطتها ذات الصلة،بين الوكالات ومع سائر مكاتب الأمم الم
بتشابك الصلات والروابط بين سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة            م  لِّتس  -١  

  والتنمية، وتوصي بمعالجة تلك الصلات والروابط المتشابكة على نحو صحيح وزيادة توضيحها؛
أخـذ  ينبغـي أن ت    ٢٠١٥ بخطة التنمية لما بعـد عـام         أنَّ المناقشات المتعلقة   تؤكِّد  -٢  

ة والعدالـة الجنائيـة دوراً   في الحسبان ضـرورة احتـرام سـيادة القـانون وتعزيزهـا، وأنَّ لمنـع الجريم ـ       
في هذا الصدد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأعمال لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن         اهام 

ــضاء، في المناقــشات المتعلقــة بخ    ــا بعــد عــام   أجــل إدراج مــساهماتها، حــسب الاقت ــة لم طــة التنمي
  ، وذلك بالتشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛٢٠١٥

 علــى أن تــولي الاعتبــار الواجــب، في مــداولاتها بــشأن   الأعــضاءَ الــدولَعجِّتــش  -٣  
، إلى سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وتعـزِّز في                 ٢٠١٥خطة التنمية لما بعـد عـام        

  سه الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتوطِّد المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛الوقت نف
 في   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمـة، باعتبـاره عـضواً            تطلب  -٤  

، أن  ٢٠١٥فريق عمل منظومة الأمم المتحـدة المعـني بخطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة لمـا بعـد عـام                       
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 الفنيـة، وأن يقـدِّم إلى لجنـة         ةالفريق المذكور بمدخلات تحليليـة وبـالخبر       ليواصل المساهمة في أعما   
   عن نتائج ذلك العمل؛اًمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين تقرير

بــاع نهــج شــامل حيــال العدالــة الانتقاليــة يتــضمَّن طائفــة    علــى أهميــة اتِّتــشدِّد  -٥  
ة وغير القضائية لـضمان المـساءلة وتعزيـز التـصالح مـع حمايـة حقـوق                 واسعة من التدابير القضائي   

 في استعمال السلطة في الوقـت ذاتـه، وذلـك بالاسـتفادة مـن أعمـال            التعسُّفضحايا الإجرام و  
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، حسب ولاياتـه، لـدعم الإصـلاحات في مجـال                

  القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛العدالة الجنائية وتعزيز سيادة 
ــشدِّد   -٦   ــضاً ت ــى ضــرورة أن تراعــي المؤســساتُ  أي ــةُعل ــضاء  ونظــمُ الحكومي  الق
 الجنساني وعلـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز المـشاركة الكاملـة للمـرأة في                  المنظورَ  التشريعيةُ والنظمُ

  تلك المؤسسات؛
ــذلك   -٧   ــشدِّد كـ ــى   تـ ــشجيع علـ ــة التـ ــى أهميـ ــوغ علـ ــذصـ ــتراتيجيات  وتنفيـ  اسـ

وسياسات وطنية وإقليميـة، حـسب الاقتـضاء، في مجـال سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة                     
عــبر الوطنيــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق  للجريمــة المنظَّمــة  للتــصدِّي ومنــسَّق فعَّــال الجنائيــة كــسبيل

  ة منها؛بالأشكال الجديدة والمستجدَّ
 بالمخـدِّرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم      إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني     تطلب  -٨  

طلبـها، في وضـع اســتراتيجيات شـاملة في مجـال منــع     بنــاءً علـى  المـساعدة إلى الـدول الأعـضاء،    
عبر الوطنيـة، بمـا يـشمل الجـرائم الحـضرية،           الجريمة المنظَّمة   للعنف المتصل ب   التصدِّي   الجريمة بغية 

 المجتمع المـدني     من مارسات الجيدة، بمساعدة  دعم عمليات تبادل الخبرات والم    أيضاً  وأن يواصل   
  حسب الاقتضاء؛

 الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة            بالجهود التي يبـذلها مكتـبُ      بحِّتر  -٩  
لمساعدة الدول الأعضاء في تحسين نظـم جمـع البيانـات وتحليلـها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة                      

ــة علــى جميــع المــستويات، عنــد الا   قتــضاء، بمــا في ذلــك البيانــات المــصنفة حــسب نــوع    الجنائي
  ؛٢٠١٥، في خطة التنمية لما بعد عام الجنس، من أجل المساهمة، حيثما كان الأمر مناسباً

 شــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة إلى    معاهــدَتــدعو  -١٠  
لة الجنائية في بـرامج عملـها، وإلى النظـر          مواصلة إدراج مسائل سيادة القانون ومنع الجريمة والعدا       

عبر الوطنية، وتـشجعها علـى      الجريمة المنظَّمة    ب المرتبط العنف   يطرحهافي استجلاء التحدِّيات التي     
  إعداد مواد التدريب المناسبة؛
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 الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة عــن   وســائرَ الأعــضاءَ الــدولَتــدعو  -١١  
  ورة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛الميزانية للأغراض المذك

ــعة    تطلـــب  -١٢   ــا التاسـ ــة في دورتهـ ــة العامـ ــدِّم إلى الجمعيـ ــام أن يقـ  إلى الأمـــين العـ
  .والستين، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

    
    مشروع القرار السادس

   بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية المبادئ التوجيهية الدولية     
      بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى الاتِّجارفيما يتعلق ب

  إنَّ الجمعية العامة،  
ــا إذ تـــستذكر     وقرارهـــا٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩ المـــؤرَّخ ٦٦/١٨٠ قرارهـ

مجـال   تعزيـز التـدابير المتَّخـذة في      "ونين  ، المعن ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرَّخ   ٦٨/١٨٦
  ،"بها الاتِّجارمنع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق ب

ــستذكر    ــضاً وإذ ت ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   أي ــتي  الجريمــة المنظَّمــة  اتفاقي ــة ال عــبر الوطني
المتحـدة    واتفاقية الأمم)٦٦(،٢٠٠٠نوفمبر / الثاني تشرين١٥ المؤرَّخ ٥٥/٢٥اعتمدتها في قرارها   

  )٦٧(،٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ المؤرَّخ ٥٨/٤لمكافحة الفساد التي اعتمدتها في قرارها 
 الاتفاقية المتعلقـة بالتـدابير الواجـب اتِّخاذهـا لحظـر ومنـع اسـتيراد            وإذ تستذكر كذلك    

 مشروعة التي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة           وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير      
ــة في     ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــاني ١٤الأم ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة )٦٨(،١٩٧٠ن  والاتفاقي

 غــير مــشروعة الــتي اعتمــدها المعهــد  بطــرقالمتعلقــة بالممتلكــات الثقافيــة المــسروقة أو المــصدَّرة  
ــد القــانون الخــاص في     ــدولي لتوحي ــه ي/ حزيــران٢٤ال ــة الملكيــة   )٦٩(،١٩٩٥وني  واتفاقيــة حماي
 )٧٠(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤ح الــتي اعتُمــدت في لاهــاي في الثقافيــة في حالــة نــشوب نــزاع مــسلَّ

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ المجلَّد المرجع نفسه، )66( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلَّد   )67( 
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣المرجع نفسه، المجلَّد   )68( 
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١د المرجع نفسه، المجلَّ  )69( 
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩المرجع نفسه، المجلَّد   )70( 
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 وســائر )٧١(،١٩٩٩مــارس / آذار٢٦ و)٧٠(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤دين في وبروتوكوليهــا المعتمَــ
لدول التي لم تصدِّق علـى      الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر ا          

  تنضمَّ إليها في القيام بذلك وأن تنفِّذها كدول أطراف، تلك الصكوك الدولية أو لم
بالممتلكــات  الاتِّجــار ازديــاد ضــلوع الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في  جزعهــاوإذ يــثير   

لممتلكـات الثقافيـة    صلة بـذلك، وإذ تلاحـظ أنَّ بيـع ا         الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتَّ     
جر بها على نحو غير مشروع يتزايد في جميع أنواع الأسواق، بوسائل منها المـزادات، وبخاصـة                 المتَّ

عــن طريــق شــبكة الإنترنــت، وأنَّ تلــك الممتلكــات يجــري التنقيــب عنــها علــى نحــو غــير قــانوني    
  رة،ديثة والمتطوِّوتصديرها أو استيرادها بطرائق غير مشروعة تُيَسِّرها التكنولوجياتُ الح

غـنى عنـه      بما للتدابير المتَّخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة مـن دور لا              وإذ تقـرُّ   
بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظـاهره والجـرائم المتَّـصلة بـذلك علـى          الاتِّجارفي مكافحة   

  نحو شامل وفعَّال،
يز التدابير المتَّخذة في مجال منع الجريمة والعدالة         تقرير الأمين العام بشأن تعز     وإذ تستذكر    

  )٧٢(بها، الاتِّجارالجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق ب
 بالمبــادرات الــتي رُوِّجــت ضــمن شــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة   وإذ ترحِّــب  

الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة      والعدالة الجنائية والشبكة التعاونية المنشأة بـين مكتـب      
التــابع للأمانــة العامــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة والمنظمــة الدوليــة للــشرطة  

والمعهد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص والمنظمـة العالميـة للجمـارك ومجلـس                 ) الإنتربول(الجنائية  
بالممتلكـات الثقافيـة، وإذ تـشجِّع تلـك الكيانـات       الاتِّجـار المتاحف الـدولي في مجـال الحمايـة مـن           

  على مواصلة أداء دور نشيط في ذلك المجال،
 أنَّ الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة                 وإذ تستذكر   

إدمـاج  "ون   سـيك  ٢٠١٥أبريـل   / نيـسان  ١٩ إلى   ١٢الجنائية المزمع عقده في الدوحـة في الفتـرة مـن            
للتحـدِّيات   التـصدِّي    منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع مـن أجـل             

الاجتماعيـــة والاقتـــصادية وتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي ومـــشاركة  
ز علـى تعزيـز     تركِّد في إطار ذلك المؤتمر س ـ     عقَ، وإذ ترى أنَّ إحدى حلقات العمل التي ستُ        "الجمهور

                                                                    

  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣المرجع نفسه، المجلَّد   )71( 
  .E/CN.15/2013/14الوثيقة   )72( 
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ــة مــن أجــل    ــة الجنائي ــدابير منــع الجريمــة والعدال رة مثــل الجــرائم لأشــكال الجريمــة المتطــوِّ  التــصدِّي ت
  بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي، الاتِّجارالسيبرانية و

مـن تـراث البـشرية المـشترك       أهمية الممتلكات الثقافية، باعتبارها جزءاً       تأكيدوإذ تكرِّر     
ــة الممتلكــات الثقافيــة،      ــها، وضــرورة حماي ــا علــى ثقافــة الــشعوب وهويَّت وشــاهداً فريــداً ومهم

بالممتلكـات   الاتِّجـار تعيد في ذلك الصدد تأكيد ضرورة توثيـق التعـاون الـدولي علـى منـع                  وإذ
  الثقافية بجميع جوانبه ومقاضاة المتَّجرين بها ومعاقبتهم،

، إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات         ٦٦/١٨٠ا طلبت، في قرارها     أنه ب رُّوإذ تق ـ  
والجريمة أن يواصل، في إطـار ولايتـه وبالتـشاور مـع الـدول الأعـضاء وبالتعـاون الوثيـق، حـسب                      
الاقتــضاء، مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة والمنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة  

 وضع مبادئ توجيهية محدَّدة بشأن تدابير منع        سُبلة، بحثَ    من المنظمات الدولية المختصَّ    وغيرهما
  بالممتلكات الثقافية، الاتِّجارالجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى مكافحة 

 بالتقــدُّم المحــرز في اســتطلاع مــسألة ٦٨/١٨٦ا رحَّبــت في قرارهــا أنهــبأيــضاً  وإذ تقــرُّ   
 الاتِّجـار بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلـق ب         غير مُلزِمة   هية  وضع مبادئ توجي  

 لمـا تكتـسيه   التعجيل في وضع صيغتها النهائية نظـراً بالممتلكات الثقافية، وشدَّدت على ضرورة    
ــضاء      ــدول الأع ــع ال ــدى جمي ــة ل ــن أهمي ــسألة م ــني     الم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــت إلى مكت ، وطلب

والجريمة أن يدعو مـرةً أخـرى إلى عقـد اجتمـاع لفريـق الخـبراء المعـني بالحمايـة مـن           بالمخدِّرات  
ــة         الاتِّجــار ــادئ التوجيهي ــشروع المب ــضاء م ــدول الأع ــستعرض ال ــة لكــي ت بالممتلكــات الثقافي

وتنقِّحــه، بغــرض وضــع مــشروع المبــادئ التوجيهيــة في صــيغته النهائيــة وتقديمــه إلى لجنــة منــع    
  نائية في دورتها الثالثة والعشرين،الجريمة والعدالة الج

ــة     كــذلك وإذ تقــرُّ   ــع الجريمــة والعدال ــدابير من ــة بــشأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــأنَّ المب  ب
بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخـرى، وهـي المبـادئ       الاتِّجارالجنائية فيما يتعلق ب   

ــدول ا      ــا ال ــأن تنظــر فيه ــرار، جــديرةٌ ب ــذا الق ــة به ــز سياســاتها    المرفق ــد وضــع وتعزي لأعــضاء عن
ــع ومكافحــة     ــة إلى من ــة الرامي ــشريعاتها وآليَّاتهــا التعاوني بالممتلكــات  الاتِّجــارواســتراتيجياتها وت

  الثقافية وما يتَّصل به من جرائم في جميع الأوضاع،
بالممتلكـات   الاتِّجـار  بأعمال اجتماع فريق الخبراء المعني بالحمايـة مـن           ترحِّب  -١  

 مـن أجـل   ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٧ إلى ١٥ية، الـذي عُقِـدَ في فيينـا في الفتـرة مـن              الثقاف
بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائيـة فيمـا         الدولية  لمبادئ التوجيهية   لوضع الصيغة النهائية    

  بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى؛ الاتِّجاريتعلق ب
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 التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيمـا      المبادئَ عتمدتَ  -٢  
مرفـق هـذا    بالممتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـصل بـه مـن جـرائم أخـرى، الـواردة في                 الاتِّجـار يتعلق ب 

وضــع  في القــرار، وتــشدِّد علــى أنَّ تلــك المبــادئ تمثِّــل إطــاراً مفيــداً في توجيــه الــدول الأعــضاء 
ــز سياســات ا  ــع     وتعزي ــة في مجــال من ــشريعاتها وآليَّاتهــا التعاوني ــة واســتراتيجياتها وت ــة الجنائي لعدال

  بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى؛ الاتِّجار
 على تطبيق تلـك المبـادئ إلى أقـصى قـدرٍ ممكـن،               الأعضاءَ الدولَة  بقوَّ تشجِّع  -٣  

  ذا المجال؛عند الاقتضاء، من أجل تعزيز التعاون الدولي في ه
 علـى بـذل جهـود ترمـي إلى التغلـب علـى الـصعوبات                 الأعضاءَ الدولَتشجِّع    -٤  

ــدؤوب إلى مكافحــة         ــك في ســعيها ال ــادئ، وذل ــك المب ــذ تل ــل تنفي ــتي تعرق ــة ال  الاتِّجــارالعملي
  بالممتلكات الثقافية، في جميع الأوضاع وعلى أساس المسؤولية العامة والمشتركة؛

على تقييم تشريعاتها ومبادئها القانونيـة وإجراءاتهـا       الأعضاءَ ولَالدة  بقوَّع  تشجِّ  -٥  
وسياساتها وبرامجها وممارساتها المتعلقة بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية واستعراضها، على نحو            

تفـي بغـرض    ا  أنه ـد مـن    مها القانونية ويستند إلى تلك المبادئ، وذلك من أجل التأكُّ         ظُسق مع نُ  يتَّ
  صل به من جرائم أخرى؛بالممتلكات الثقافية وما يتَّ الاتِّجارافحة منع ومك
 أصــحاب المــصلحة المعنــيين مــن الحاضــرين     وســائرَ  الأعــضاءَالــدولَ تــدعو  -٦  

ــة إلى إجــراء نقــاش بــشأن       في ــة الجنائي مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع الجريمــة والعدال
بالممتلكـات   الاتِّجـار ز التعـاون الـدولي علـى مكافحـة      الممارسات الجيِّدة والتحدِّيات أمـام تعزي ـ     

لتـصدِّي  لتعزيـز تـدابير منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة              (٣ الثقافية، وذلك في إطار حلقـة العمـل       
ذلـك   في بالممتلكات الثقافية، بما   الاتِّجار و الجرائم الإلكترونية ، مثل   لجريمةل  المتطوِّرة لأشكالل

  ؛)ون الدوليالدروس المستفادة والتعا
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمـة أن يواصـل إسـداء              تطلب  -٧  

طلبها، في مجـال تـدابير      بناءً على   الخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية إلى الدول الأعضاء،        
صل بـه مـن جـرائم       بالممتلكات الثقافية ومـا يتَّ ـ     الاتِّجارمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق ب      

أخــرى، وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات الــصلة وبالاســتفادة مــن أعمــال معاهــد    
  شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حسب الاقتضاء؛

إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة أن يتــيح  أيــضاً تطلــب   -٨  
تلـــك المبـــادئ علـــى نطـــاق واســـع، بمـــا في ذلـــك مـــن خـــلال اســـتحداث أدوات ذات صـــلة   

  كالكتيِّبات والأدلَّة التدريبية؛
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ــذلك   - ٩   ــة أن   تطلـــب كـ ــدِّرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ   إلى مكتـــب الأمـ
ور مـع الـدول الأعـضاء، أداةَ مـساعَدةٍ عمليـة تـساعد علـى         يستحدث، حسب الاقتضاء وبالتـشا    

تنفيذ تلك المبادئ، واضعاً في اعتباره وثيقـةَ المعلومـات التقنيـة الأساسـية الـتي وُضـعت مـن أجـل                      
  إعداد تلك المبادئ والتعليقات التي أبدتها الدول الأعضاء؛

لصلة التي اسـتحدثها    إلى أن تستغلَّ كلَّ الأدوات ذات ا        الأعضاءَ الدولَ تدعو  -١٠  
، ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة       

بما فيها بوَّابة إدارة المعارف المتعلقة بالتشارك في الموارد الإلكترونية والقـوانين المـضادَّة للجريمـة                
 الخاصـة بقـوانين التـراث    لتربيـة والعلـم والثقافـة   منظمـة الأمـم المتحـدة ل   المنظمة، وقاعدة بيانـات     
الــدول الأعــضاء إلى تزويــد الأمانــة بتــشريعات وســوابق قــضائية أيــضاً الثقــافي الــوطني، وتــدعو 

  بالممتلكات الثقافية حتى تدرجها في بوَّابة شيرلوك؛ الاتِّجارتتعلق ب
تقديم موارد خارجـة     الأخرى إلى     المانحةَ والجهاتِ  الأعضاءَ الدولَأيضاً   تدعو  -١١  

  عن الميزانية من أجل تلك الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
 إلى الأمــين العــام أن يقــدِّم إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة،        تطلــب  -١٢  

  .دورتها الخامسة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في
    

      المرفق    
بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق الدولية  بادئ التوجيهيةالم    

      بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى الاتِّجارب
    مقدِّمة    

 الاتِّجـار بادئ التوجيهية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائيـة فيمـا يتعلـق ب             المأُعدَّت    - ١
ل بــه مــن جــرائم أخــرى إقــراراً بالطــابع الإجرامــي لهــذه الجــرائم    بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــص 

ــسانية    ــراث الثقــافي للإن ــة العامــة   . ولتبعاتهــا الجــسيمة علــى الت  ٦٦/١٨٠وعمــلاً بقــراريْ الجمعي
المتحــدة  عــدَّ مكتــب الأمــم، أ٢٠١٠/١٩َ، وقــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  ٦٨/١٨٦و

بـادئ التوجيهيـة بالتـشاور مـع الـدول الأعـضاء وبالتعـاون              المعني بالمخدِّرات والجريمـة مـشروع الم      
والمنظمـة  ) اليونـسكو (الوثيق، حسب الاقتضاء، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة             

  .وغيرهما من المنظمات الدولية المختصَّة) الإنتربول(الدولية للشرطة الجنائية 
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 لتوجيهيـة خـلال اجتمـاع غـير رسمـي عقـده في        واستُعرِضت الصيغة الأولى مـن المبـادئ ا         - ٢
 خـبيراً مـن     ٢٠ من الخـبراء مؤلَّـف مـن          فريقٌ ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ إلى   ٢١الفترة من   

المجــالات المتعلقــة بموضــوع المبــادئ التوجيهيــة،  شــتَّى جميــع أنحــاء العــالم، تتــوافر لــديهم خــبرة في
ــسكو والمعهــد     ــول واليون ــون للإنترب ــهم ممثِّل ــانون الخــاص   ومن ــد الق ــدولي لتوحي ــدروا(ال ). اليوني

واستناداً إلى ما قُدِّم من تعليقات ومشورات قيِّمـة لتحـسين مـشروع المبـادئ التوجيهيـة، قُـدِّمت                   
 الاتِّجــارصــيغة ثانيــة لهــذا المــشروع إلى فريــق الخــبراء الحكــومي الــدولي المعــني بالحمايــة مــن           

يونيـه  / حزيـران ٢٩ إلى ٢٧جتماعه الثـاني المعقـود مـن      بالممتلكات الثقافية، الذي ناقشها خلال ا     
وقــام فريــق الخــبراء الحكــومي الــدولي، آخــذاً في اعتبــاره الخلاصــة الــتي أعــدَّتها الأمانــة     . ٢٠١٢

للتعليقــات المقدَّمــة مــن الــدول الأعــضاء علــى مــشروع المبــادئ التوجيهيــة، باســتعراض وتنقــيح    
، ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٧ إلى   ١٥المعقـود مـن     المبادئ التوجيهية خلال اجتماعه الثالث،      

  .بغية وضعها في صيغتها النهائية
وتستند المبادئ التوجيهية إلى جوانب منع الجريمة والعدالة الجنائيـة مـن عمليـة الحمايـة                  -٣

بالممتلكات الثقافية، وقـد روعـي فيهـا اسـتعراضٌ للممارسـات والمبـادرات الجاريـة          الاتِّجارمن  
ــدان  عــدَّةفي ــصدِّي بل ــادئ     الاتِّجــارلمــشكلة  للت ــة، كمــا روعيــت فيهــا المب بالممتلكــات الثقافي

اتفاقيــة الأمـم المتحــدة لمكافحــة  : والمعـايير المنبثقــة عـن تحليــل الـصكوك القانونيــة الدوليــة التاليـة    
تلكـات  ؛ اتفاقيـة حمايـة المم     يـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد         ؛ اتفاق عبر الوطنيـة  الجريمة المنظَّمة   

؛ البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات وبروتوكوليهــا الأول والثــانيالثقافيــة في حالــة نــزاع مــسلَّح 
ــودة في   ــف المعق ــسطس / آب١٢جني ــسلَّحة     ١٩٤٩أغ ــات الم ــة ضــحايا المنازع ــق بحماي ، المتعل

ــة         ــصدير ونقــل ملكي ــع اســتيراد وت ــستخدَم لحظــر ومن ــتي تُ ــشأن الوســائل ال ــة ب ــة؛ اتفاقي الدولي
قة ؛ اتفاقية اليونيدروا المتعلقة بالممتلكات الثقافيـة المـسرو        ت الثقافية بطرق غير مشروعة    متلكاالم

  .؛ اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهأو المصدَّرة بطرق غير مشروعة
مــة للــدول الأعــضاء لتنظــر فيهــا زِتوجيهيــة غــير الملوتتــاح هــذه المجموعــة مــن المبــادئ ال  -٤
وتعزيـز سياسـاتها واسـتراتيجياتها وتـشريعاتها وآلياتهـا للتعـاون فيمـا يتعلـق بمنـع                  سياق إعداد    في

بالممتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـصل بـه           الاتِّجـار الجريمة والعدالة الجنائية والرامية إلى منع ومكافحة        
وجاء إعـدادها إثـر إعـراب الجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتـصادي               . من جرائم في جميع الأوضاع    

جتمــاعي، في قراريهمــا، عــن الجــزع إزاء ازديــاد ضــلوع الجماعــات الإجراميــة المنظمــة         والا
بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، وعـن ضـرورة            الاتِّجارجميع جوانب وأشكال     في

  .تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة على نحو منسَّق
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مها كمرجـع لمقـرِّري الـسياسات الـوطنيين         والهدف من المبادئ التوجيهية هـو اسـتخدا         -٥
 الاتِّجـار وكأداة لبناء القدرات في مجال تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائيـة الراميـة إلى مكافحـة         

بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، بالتنسيق مع اليونـسكو وسـائر المنظمـات الدوليـة          
 المبادئ التوجيهية الـتي وضـعها فريـق الخـبراء الحكـومي             واستناداً إلى . المختصَّة حسب الاقتضاء  

الدولي في صيغتها النهائية وقُدِّمت إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومـع مراعـاة وثيقـة                      
، ٢٠١٢أبريـل   /المعلومات التقنية الأساسية التي تتضمَّن صيغة المبادئ التوجيهية المؤرَّخة نيسان         

ء، لعلَّ اللجنة تطلب من الأمانـة إعـداد أداة مـساعدة عمليـة، حـسب                وتعليقات الدول الأعضا  
  .الاقتضاء، بغية المساعدة في تنفيذ المبادئ التوجيهية

  :وتتألَّف المبادئ التوجيهية من أربعة فصول  -٦
ــة      )أ(   ــع الجريمـ ــتراتيجيات منـ ــشأن اسـ ــة بـ ــادئ توجيهيـ الفـــصل الأول يتـــضمَّن مبـ

يانــات، ودور المؤســسات الثقافيــة والقطــاع الخــاص، ورصــد   ذلــك جمــع المعلومــات والب  في بمــا(
  ؛)سوق الممتلكات الثقافية، والصادرات والواردات، والمواقع الأثرية، والتثقيف والتوعية العامة

بما في ذلـك  (الفصل الثاني يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأن سياسات العدالة الجنائية        )ب(  
ة وتنفيذها، وتجريم سلوكيات مضرَّة محـدَّدة أو اعتبـار أفعـال     الامتثال للمعاهدات الدولية ذات الصل    

  ؛)معيَّنة جرائم إدارية، ومسؤولية الشركات، والحجز والمصادرة والتحرِّيات والتحقيقات
بما في ذلك المـسائل     (الفصل الثالث يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأن التعاون الدولي           )ج(  

يم المجرمين، والحجز والمصادرة، والتعاون بـين سـلطات إنفـاذ           المتعلقة بأسس الولاية القضائية، وتسل    
  ؛)القانون وسلطات التحرِّي، وإعادة الممتلكات الثقافية أو ردّها أو إرجاعها إلى مَنْشَئها

  .الفصل الرابع يتضمَّن مبدأً توجيهيا بشأن نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية  )د(  
    

    استراتيجيات المنع  - أولاً  
    ع المعلومات والبياناتجم  - ألف  

 ينبغــي للــدول أن تنظــر في إنــشاء وتطــوير قــوائم جــرد أو قواعــد بيانــات  -١المبــدأ التــوجيهي 
ولا يُعَـدُّ  . الاتِّجـار للممتلكات الثقافية، حـسب الاقتـضاء، بغـرض حمايـة تلـك الممتلكـات مـن                

حـوال سـبباً في اسـتبعادها       عدم تسجيل ممتلكات ثقافية في قوائم الجرد المعنيَّة بأيِّ حـال مـن الأ             
  .وما يتَّصل به من جرائم الاتِّجارمن الحماية من 
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 ينبغـي للـدول، حيثمـا أمكـن وفقـاً لمـا تجيـزه تـشريعاتها الوطنيـة، أن تعتـبر                      -٢المبدأ التـوجيهي    
الممتلكات الثقافية للدولة التي تسنُّ قـوانين تـنص علـى الملكيـة الوطنيـة أو ملكيـة الدولـة لتلـك                       

ت مسجَّلةً في قائمة جرد الممتلكات الثقافية الرسميـة للدولـة المالكـة، شـريطة أن تكـون           الممتلكا
  .تلك الدولة قد أصدرت بياناً رسميا عاما بهذا الشأن

  : ينبغي للدول أن تنظر في ما يلي-٣المبدأ التوجيهي 
استحداث إحصاءات عن اسـتيراد الممتلكـات الثقافيـة وتـصديرها، أو تحـسين                )أ(  

  لإحصاءات الموجودة؛ا
استحداث إحصاءات عن الجرائم الإداريـة والجنائيـة المرتكبـة بحـق الممتلكـات                )ب(  

  الثقافية أو تحسين الإحصاءات الموجودة، حيثما كان ذلك ممكناً عمليا؛
بالممتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـصل بـه           الاتِّجـار إنشاء قواعد بيانات وطنية بشأن        )ج(  

لممتلكات الثقافية المتَّجر بها أو المصدَّرة أو المستوردة بـصورة غـير مـشروعة         من جرائم وبشأن ا   
أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بصورة غير مشروعة أو المتاجَر بها بصورة غير مـشروعة                

  أو المفقودة، أو تحسين قواعد البيانات الموجودة، حسب الاقتضاء؛
  عن المعاملات أو المبيعات المشبوهة عبر الإنترنت؛استحداث آليَّات تتيح التبليغ   )د(  
ــن        )ه(   ــدولي ع ــصعيد ال ــى ال ــات عل بالممتلكــات  الاتِّجــارالإســهام في جمــع البيان

الثقافية وما يتَّـصل بـه مـن جـرائم، مـن خـلال دراسـة الأمـم المتحـدة الاستقـصائية لاتِّجاهـات                         
 مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات           الجريمة وعمليات نُظُم العدالة الجنائية التي يضطلع بها       

والجريمة، وقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للأعمال الفنية المسروقة، ومـن خـلال            
  سائر المنظمات المعنية؛

ــة       )و(   ــوائح التنظيمي ــالقوانين والل ــات اليونــسكو الخاصــة ب الإســهام في قاعــدة بيان
  .ثقافيةالوطنية المتعلقة بالممتلكات ال

 ينبغي للدول أن تنظر، حسب الاقتـضاء، في إنـشاء سـلطة وطنيـة مركزيـة                 -٤المبدأ التوجيهي   
أو اشتراع آليَّات أخرى، لتنسيق الأنشطة المتَّصلة بحمايـة الممتلكـات           /أو تمكين سلطة قائمة، و    

  .وما يتَّصل به من جرائم الاتِّجارالثقافية من 
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    لقطاع الخاصدور المؤسسات الثقافية وا  - باء  
 ينبغــي للــدول أن تنظــر في تــشجيع المؤســسات الثقافيــة والقطــاع الخــاص  -٥المبــدأ التــوجيهي 

على اعتماد مدونات قواعد سلوك، وعلـى تعمـيم الممارسـات الفـضلى بـشأن سياسـات اقتنـاء                   
  .الممتلكات الثقافية
 الخـاص علـى إبـلاغ        ينبغي للدول أن تشجِّع المؤسـسات الثقافيـة والقطـاع          -٦المبدأ التوجيهي   

  .سلطات إنفاذ القانون عن حالات الاشتباه في حدوث اتِّجار بالممتلكات الثقافية
ــوجيهي  ــدأ الت  ينبغــي للــدول أن تنظــر في تــشجيع ودعــم تــدريب مــوظفي المؤســسات    -٧المب

الثقافية والقطاع الخاص على اللوائح التنظيمية الخاصة بالممتلكات الثقافية، بما في ذلـك قواعـد                
  .اقتناء الممتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية

 ينبغي للـدول أن تـشجِّع مقـدِّمي خـدمات الإنترنـت ومنظِّمـي المناقـصات                 -٨المبدأ التوجيهي   
 الاتِّجـار الإلكترونية والبائعين عبر الـشبكة العالميـة، حـسب الاقتـضاء، علـى التعـاون علـى منـع                 

  .فية، بوسائل منها اعتماد مدونات قواعد سلوك خاصة بذلكبالممتلكات الثقا
    

    الرصد  - جيم  
 ينبغي للدول أن تنظر، وفقاً للصكوك الدوليـة ذات الـصلة، في اسـتحداث          -٩المبدأ التوجيهي   

وتنفيذ إجراءات ملائمة لمراقبة الاستيراد والتصدير، مثل إصـدار شـهادات لتـصدير الممتلكـات               
  .الثقافية واستيرادها
 ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر في اســـتحداث وتنفيـــذ تـــدابير لرصـــد ســـوق -١٠المبـــدأ التـــوجيهي 

  .الممتلكات الثقافية، بما في ذلك على الإنترنت
 ينبغي للدول أن تقوم حيثما أمكـن ذلـك بإنـشاء وتنفيـذ بـرامج لإجـراء                  -١١المبدأ التوجيهي   

 حمايتها من الـسلب والتنقيـب غـير        بحوث بشأن المواقع الأثرية ولرسم خرائطها ومراقبتها، بغية       
 .الاتِّجارالمصرَّح به و

    
    التثقيف والتوعية العامة  - دال  

ــوجيهي  ــدأ التـ ــة،    -١٢المبـ ــة عامـ ــم وتـــشجيع حمـــلات توعيـ ــر في دعـ ــدول أن تنظـ  ينبغـــي للـ
بالممتلكـات الثقافيـة لـدى     الاتِّجارذلك عبر وسائط الإعلام، لنشر ثقافة الاهتمام بمسألة       في بما

  .الاتِّجارور العام، بغرض حماية تلك الممتلكات الثقافية من السلب والجمه
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    سياسات العدالة الجنائية  - ثانياً  
    النصوص القانونية الدولية  - ألف  

بالممتلكـات   الاتِّجـار  ينبغـي للـدول أن تنظـر في اعتمـاد تـشريعات تجـرِّم                -١٣المبدأ التـوجيهي    
اتفاقيـة   لأحكـام الـصكوك الدوليـة المنطبقـة، وخـصوصاً            الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، وفقاً      

  .بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم الاتِّجار فيما يتعلَّق بمة،الجريمة المنظَّ
 في مجال التعاون الثنائي، يمكن للدول أن تنظر في الاستفادة مـن معاهـدة               -١٤المبدأ التوجيهي   

ــع جــرا    ــة لمن ــوروث في شــكل    الأمــم المتحــدة النموذجي ــشعوب الم ــراث الثقــافي لل ــهاك الت ئم انت
  )أ(.ممتلكات منقولة

    
    الجرائم الجنائية والإدارية  - باء  

ــوجيهي   ــدأ الت ــضاء، في وضــع تعريــف لمفهــوم     -١٥المب ــدول أن تنظــر، حــسب الاقت  ينبغــي لل
  .، المنقولة منها وغير المنقولة، لأغراض القانون الجنائي"الثقافية الممتلكات"
  : ينبغي للدول أن تنظر في اعتبار أفعال منها الأفعال التالية جرائم خطيرة-١٦دأ التوجيهي المب

  بالممتلكات الثقافية؛ الاتِّجار  )أ(  
  تصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها بصورة غير مشروعة؛  )ب(  
ــة،    )ج(   ــسرقة     النظــر فيأو(ســرقة الممتلكــات الثقافي ــة مــن ال ــستوى الجريم ــع م  رف

  ؛)دية إلى جريمة خطيرة إذا انطوت على سرقة ممتلكات ثقافيةالعا
  أو تجريم التنقيب فيها بصورة غير مشروعة؛/نهب المواقع الأثرية والثقافية، و  )د(  
بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــصل بــه مــن   الاتِّجــارالتــآمر علــى ارتكــاب جــرم    )ه(  

  لغرض؛جرائم، أو المشاركة في جماعة إجرامية منظمة لذلك ا
غسل الممتلكات الثقافية المتَّجر بها، وفقاً لما هو منـصوص عليـه بـشأن الغَـسل                  )و(  
  .عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمة  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ٦في المادة 

                                                                    

: ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،   )أ(  
، الفصل الأول، الفرع باء، )A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ( إعداد الأمانة العامةتقرير من

 .، المرفق١القرار 
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 ينبغي للدول أن تنظر في تضمين تشريعاتها الجنائيـة أحكامـاً تجـرِّم أفعـالاً                -١٧المبدأ التوجيهي   
بالممتلكات الثقافية، مثـل الإضـرار بالممتلكـات الثقافيـة أو تخريبـها،              الاتِّجارذات صلة ب  أخرى  
  . الممتلكات الثقافية المتَّجر بها مع تجنُّب مقصود لوضعها القانونيأو اقتناء

 ينبغي للـدول أن تنظـر في اسـتحداث التزامـات، عنـد الاقتـضاء، بـالتبليغ          -١٨المبدأ التوجيهي   
تباه بحــدوث اتِّجــار بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــصل بــه مــن جــرائم، وعــن    عــن حــالات الاشــ

ــة       ــة ثقافي ــة أو أشــياء أخــرى ذات أهمي ــة أو العثــور علــى مُكتــشَفات أثري اكتــشاف مواقــع أثري
  .تُذكر، وينبغي للدول التي قامت بذلك أن تنظر في تجريم عدم الوفاء بتلك الالتزامات

ول، علــى نحــو لا يتعــارض مــع مبادئهــا القانونيــة الأساســية،   ينبغــي للــد-١٩المبــدأ التــوجيهي 
تنظر في إتاحة إمكانية الاستدلال على علـم الجـاني بـأنَّ الـشيء المعـني الـذي يمثِّـل ممتلكـات                       أن

بــه، أو تــصديره أو اســتيراده بــصورة غــير مــشروعة، أو ســرقته،   الاتِّجــارثقافيــة قــد أُبلــغ عــن  
ــير    أو ــصورة غـ ــتخراجه بـ ــه، أو اسـ ــشروعة،     نهبـ ــير مـ ــصورة غـ ــه بـ ــاجَرة بـ ــشروعة، أو المُتـ مـ

بالاســتناد إلى ظــروف وقائعيــة موضــوعية منــها مــثلاً أن يكــون الــشيء المعــني مــسجَّلاً    وذلــك
  . موضوع الجرائم السابقة الذكرأنهقاعدة بيانات متاحة للعموم على  في
   

    الجزاءات الجنائية والإدارية  - جيم  
ول أن تنظـر في فـرض جـزاءات متناسـبة وفعَّالـة ورادعـة علـى                  ينبغي للـد   -٢٠المبدأ التوجيهي   

  .ارتكاب الأفعال الإجرامية المذكورة آنفاً
 يمكن للدول أن تنظر في اعتماد جزاءات احتجازية على ارتكـاب بعـض              -٢١المبدأ التوجيهي   

لجريمـة  امـن اتفاقيـة     ) ب (٢الأفعال الإجرامية المختـارة، بمـا يفـي بالمعيـار الـذي تـشترطه المـادة                 
  ".الجرائم الخطيرة"عبر الوطنية بشأن المنظَّمة 

 ينبغي للدول أن تنظـر، حيثمـا أمكـن ذلـك، في اعتمـاد الحظـر وإسـقاط                   -٢٢المبدأ التوجيهي   
  .الأهلية وإلغاء التراخيص كجزاءات جنائية أو إدارية تكميلية

    
    مسؤولية الشركات  - دال  

) جنائية أو إداريـة أو مدنيـة      (في استحداث مسؤولية     ينبغي للدول أن تنظر      - ٢٣المبدأ التوجيهي   
  .للشركات أو الهيئات الاعتبارية، أو توسيع نطاق مسؤوليتها، عن الجرائم المذكورة آنفاً

 ينبغــي للــدول أن تنظــر، حيثمــا أمكــن ذلــك، في اســتحداث جــزاءات   -٢٤المبــدأ التــوجيهي 
ــه الــشركات مــن جــر     ــة ورادعــة علــى مــا ترتكب ــة  متناســبة وفعَّال ائم اتِّجــار بالممتلكــات الثقافي
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يتَّـــصل بـــه مـــن جـــرائم، ومـــن تلـــك الجـــزاءات الغرامـــة أو الحظـــر أو إســـقاط الأهليـــة،    ومـــا
  .التراخيص، وإلغاء المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية أو المعونات الحكومية وإلغاء

    
    الحجز والمصادرة  - هاء  

ــوجيهي   ــدأ الت ــدول أن تنظ ــ-٢٥المب ــشأن    ينبغــي لل ــائي ب ــدابير للتحــرِّي الجن ر في اســتحداث ت
الممتلكــات الثقافيــة المتَّجــر بهــا وتفتيــشها وحجزهــا ومــصادرتها، بمــا يــشمل عائــدات الجــرائم     

  .بالممتلكات الثقافية، وأن تتكفَّل بإعادتها أو ردِّها أو إرجاعها إلى مَنْشَئها الاتِّجارالمتَّصلة ب
ــوجيهي   ــدأ الت ــدول  -٢٦المب ــة    أن تنظــر، علــى نحــو لا  ينبغــي لل يتعــارض مــع مبادئهــا القانوني

بــأن يثبــت ) إذا كــان مغــايراً(الأساســية، في إمكانيــة إلــزام الجــاني المزعــوم أو المالــك أو الحــائز  
بهـــا  الاتِّجـــارالمنــشأ المـــشروع للممتلكــات الثقافيـــة المطلـــوب حجزهــا أو مـــصادرتها بــسبب     

  .يتَّصل به من جرائم ما أو
 ينبغـي للـدول أن تنظـر في اسـتحداث تـدابير لمـصادرة عائـدات الجريمـة،                   -٢٧ي  المبدأ التـوجيه  

  .ممتلكات ذات قيمة مُعادِلة لتلك العائدات أو
 يمكــن للــدول أن تنظــر في اســتخدام الموجــودات الاقتــصادية المــصادرة   -٢٨المبــدأ التــوجيهي 

  .عتمويل النفقات اللازمة لتدابير الاسترداد وغيرها من تدابير المن في
    

    التحرِّيات والتحقيقات  - واو  
ــدأ التــوجيهي  و وحــدات لإنفــاذ القــانون   ينبغــي للــدول أن تنظــر في إنــشاء هيئــات أ  -٢٩المب

، وكذلك تزويـد مـوظفي الجمـارك ومـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون وأعـضاء النيابـة                    متخصِّصة
  .صل به من جرائم في الاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتَّالعامة بالتدريب المتخصص

ــوجيهي   ــدأ الت ــانون      -٣٠المب ــاذ الق ــسيق بــين أجهــزة إنف ــز التن ــدول أن تنظــر في تعزي  ينبغــي لل
بالممتلكـات الثقافيـة     الاتِّجـار الصعيدين الوطني والدولي من أجل زيادة احتمال اكتـشاف           على
  .يتَّصل به من جرائم والتحرِّي عنها بنجاح وما

ل، في ســياق التحـرِّي والتحقيـق في الجـرائم المـذكورة آنفــاً،      يجـوز للـدو  -٣١المبـدأ التـوجيهي   
وخــصوصاً إذا كانــت لهــا صــلة بالجريمــة المنظمــة، أن تنظــر في الــسماح لــسلطاتها المختــصَّة          

ــأن ــسليم المراقــب وغــيره مــن أســاليب التحــرِّي        ب ــستخدم علــى النحــو المناســب أســلوب الت ت
ــة أو غيرهــا مــن   ــة الإلكتروني ــة والعمليــات المــستترة داخــل   الخاصــة، مثــل المراقب  أشــكال المراقب

  .إقليمها، وفي السماح بقبول ما يُحصل عليه في سياقها من أدلَّة في المحاكم
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      التعاون -ثالثاً  
    الولاية القضائية  -ألف  

 ينبغي للدول أن تنظر في إرساء ولايتها القضائية على الأفعال الإجراميـة             -٣٢المبدأ التوجيهي   
 عندما تُرتكب الجرائم داخل إقليمها، أو عنـدما يرتكـب أحـد مواطنيهـا الجـرائم                 المذكورة آنفاً 

خارج إقليمها، وذلـك بمـا يتَّـسق مـع مبـادئ التـساوي في الـسيادة والـسلامة الإقليميـة للـدول                       
وعــدم التــدخُّل في الــشؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، وفقــاً لمــا هــو منــصوص عليــه في ميثــاق  

  .عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمة ية الأمم المتحدة لمكافحة الأمم المتحدة واتفاق
    

    التعاون القضائي في المسائل الجنائية  - باء  
 ينبغـي للـدول الـتي لم تُـصبح بَعـدُ أطرافـاً في الـصكوك القانونيـة الدوليـة                     -٣٣المبدأ التـوجيهي    

 فعـل ذلـك، وأن تتَّخـذ        عـبر الوطنيـة، أن تنظـر في       الجريمـة المنظَّمـة     الموجودة، وخصوصاً اتفاقية    
بالممتلكــات  الاتِّجــارمــن تلــك الــصكوك أساســاً للتعــاون الــدولي في المــسائل الجنائيــة المتعلقــة ب 

  .الثقافية وما يتَّصل به من جرائم
 ينبغي للدول أن تنظر في أن يزوِّد بعـضها بعـضاً بأقـصى قـدر ممكـن مـن                    -٣٤المبدأ التوجيهي   

التحرِّيــات والتحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القــضائية     المــساعدة القانونيــة المتبادلــة في   
  .المتعلقة بالجرائم المذكورة آنفا، وكذلك من أجل تعزيز فعالية الإجراءات وسرعتها

 ينبغــي للــدول أن تُــسهم في قاعــدة بيانــات اليونــسكو الخاصــة بقــوانين   -٣٥المبــدأ التــوجيهي 
خـرى ذات صـلة، وأن تُحـدِّث محتويـات قواعـد            التراث الثقـافي الوطنيـة، وأيِّ قاعـدة بيانـات أ          

  .البيانات تلك بانتظام
    تسليم المجرمين  - جيم  

 ينبغي للدول أن تنظر في جعل الجرائم المرتكبة بحـق الممتلكـات الثقافيـة،               -٣٦المبدأ التوجيهي   
وينبغـي للـدول، في سـياق       . ، جرائم تستوجب تـسليم مرتكبيهـا      ١٦والمبيَّنة في المبدأ التوجيهي     

حيثمــا أمكـن ذلــك في اعتمــاد وتنفيــذ تــدابير مؤقَّتــة  أيــضاً إجـراءات تــسليم المجــرمين، أن تنظــر  
  .لصون الممتلكات الثقافية ذات الصلة بالجريمة المزعومة، لأغراض ردِّ تلك الممتلكات

 ينبغــي للـدول أن تنظـر في تعزيــز فعاليـة وسـرعة تــسليم مـرتكبي جــرائم      -٣٧المبـدأ التـوجيهي   
بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــصل بــه مــن جــرائم، عنــدما تُعتبَــر الجــرائم المعنيــة جــرائم     الاتِّجــار

  .تستوجب تسليم مرتكبيها
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ــوجيهي   ــدأ الت ــسليم المجــرمين اســتناداً إلى      -٣٨المب ــدول أن تنظــر، في حــال رفــض ت ــي لل  ينبغ
ــسلطة        ــك، في عــرض القــضية علــى ال ــسليم ذل ــة ملتمــسة الت ــدما تطلــب الدول ــسيتهم، وعن جن

  .المختصَّة لتدرس إمكانية الملاحقة القضائية
    

    التعاون الدولي لأغراض الحجز والمصادرة  - دال  
 ينبغي للدول أن تنظر في التعاون على كشف الممتلكـات الثقافيـة المتَّجـر               -٣٩المبدأ التوجيهي   

ــست       ــة أو الم ــسروقة أو المنهوب ــشروعة أو الم ــصورة غــير م ــستوردة ب ــصدَّرة أو الم ــا أو الم خرجة به
بــصورة غــير مــشروعة أو المتــاجَر بهــا بــصورة غــير مــشروعة أو المفقــودة، وعلــى تعقُّــب تلــك    

  .الممتلكات وحجزها ومصادرتها
 يمكـن للـدول أن تنظـر في إنـشاء آليَّـات تتـيح التـبرُّع بـالموجودات الماليـة                -٤٠المبدأ التوجيهي   

عــبر الوطنيــة، الجريمــة المنظَّمــة المــصادرة إلى هيئــات دوليــة أو حكوميــة دوليــة معنيــة بمكافحــة   
  .بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم الاتِّجارفيها  بما
    

    التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بالتحرِّي والتحقيق  - هاء  
ــوجيهي   ــدأ التـ ــن    -٤١المبـ ــات عـ ــادل المعلومـ ــز تبـ ــر في تعزيـ ــدول أن تنظـ ــي للـ ــار ينبغـ  الاتِّجـ

بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، عن طريـق تبـادل قـوائم جـرد الممتلكـات الثقافيـة                
ــصورة        ــستوردة ب ــصدَّرة أو الم ــا أو الم ــة المتَّجــر به ــة بالممتلكــات الثقافي ــات المتعلق وقواعــد البيان

ا بـصورة   مشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بصورة غير مشروعة أو المُتاجَر به             غير
أو عن طريـق الإسـهام   /مشروعة أو المفقودة، أو ربط تلك القوائم وقواعد البيانات معاً، و     غير
  .قوائم الجرد وقواعد البيانات الدولية في

 ينبغــي للــدول أن تنظــر حــسب الاقتــضاء، في إطــار التعــاون القــضائي    -٤٢المبــدأ التــوجيهي 
إصداره من أحكام إدانة وما يجـري مـن تحقيقـات           الدولي، في تعزيز تبادل المعلومات عمَّا سبق        

  .بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم الاتِّجار في
متعــدِّدة   ينبغــي للــدول أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو-٤٣المبــدأ التــوجيهي 

بـه   يتَّصل افية وما بالممتلكات الثق  الاتِّجارالأطراف من أجل إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة بشأن         
  .من جرائم

 ينبغي للدول أن تنظـر في أن يُـساعد بعـضُها بعـضاً علـى تخطـيط وتنفيـذ                    -٤٤المبدأ التوجيهي   
  .برامج تدريب متخصِّص لموظفي أجهزة إنفاذ القانون
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 ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء قنوات اتـصال مميَّـزة بـين أجهزتهـا المعنيـة                  -٤٥المبدأ التوجيهي   
  .القانون أو تعزيز القنوات الموجودةبإنفاذ 

    
    إعادة الممتلكات الثقافية أو ردُّها أو إرجاعها إلى مَنْشَئها  - واو  

 ينبغي للـدول، بغيـة تعزيـز التعـاون الـدولي في المـسائل الجنائيـة، أن تنظـر               -٤٦المبدأ التوجيهي   
ر بهـا أو المـصدَّرة أو المــستوردة   اتِّخـاذ التـدابير الملائمـة لاسـترجاع الممتلكــات الثقافيـة المتَّج ـ      في

بصورة غير مـشروعة أو المـسروقة أو المنهوبـة أو المـستخرجة بـصورة غـير مـشروعة أو المُتـاجَر                      
  .بها بصورة غير مشروعة، من أجل إعادتها أو ردِّها أو إرجاعها إلى مَنْشَئها

ــوجيهي   ــدأ الت ــة، حــسب ا     -٤٧المب ــة الإجرائي ــن الناحي ــدرس م ــدول أن ت ــي لل ــضاء،  ينبغ لاقت
ــة للممتلكــات       ــة الدول ــة أو ملكي ــة الوطني ــشأن الملكي ــة المالكــة ب ــسارية لــدى الدول الأحكــامَ ال

  .الثقافية، بغية تيسير إعادة الممتلكات الثقافية العمومية أو ردِّها أو إرجاعها إلى مَنْشَئها
    

    نطاق التطبيق  - رابعاً  
يات الآنفة الذكر وسائر الـصكوك الدوليـة         ينبغي للدول، في إطار الاتفاق     -٤٨المبدأ التوجيهي   

ذات الــصلة، أن تنظــر في تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة في أيِّ ظــرف، بمــا في ذلــك أيُّ ظــرف         
   .بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم الاتِّجاراستثنائي، من شأنه أن يؤدِّي إلى تفاقم 

    
    تصادي والاجتماعي لاعتمادهامشاريع قرارات مُقدَّمة إلى المجلس الاق  - باء  

توصــي لجنــةُ منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة المجلــسَ الاقتــصادي والاجتمــاعي باعتمــاد      -٢
 :مشاريع القرارات التالية

    
    مشروع القرار الأول    
       لمنع الجريمة باعتبارها أداةًتقوية السياسات الاجتماعية    

  إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  
الــة لمنــع ومكافحــة  اعتمــاد سياســات وبــرامج وإجــراءات فعَّ أهميــةَيــضع في اعتبــارهإذ   

   وجماعات،الجريمة والعنف وانعدام الأمن، بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية المستضعفين أفراداً
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 بأهمية إدماج الاعتبارات المتعلقـة بمنـع الجريمـة في جميـع الـسياسات والـبرامج            وإذ يسلِّم   
سـر   والاقتصادية ذات الصلة، مع التركيز بـصفة خاصـة علـى المجتمعـات المحليـة والأُ                الاجتماعية

  والأطفال والشباب،
بأنَّ على الدول أن تشجِّع على إقامة شـراكات بـين الحكومـات علـى               أيضاً  وإذ يسلِّم     

جميع المـستويات المناسـبة وأصـحاب الـشأن في المجتمـع المـدني، بهـدف ضـمان تعزيـز واسـتدامة                      
لمنـع الجريمـة، حـسب الاقتـضاء، وبهـدف التـرويج             الفعَّالـة    تراتيجيات والـبرامج والمبـادرات    الاس

  لثقافة السلام واللاعنف، 
 علـى أنَّ سياسـات الأمـن العـام ينبغـي أن تـشجِّع علـى اتخـاذ تـدابير تتنـاول                       وإذ يشدِّد   
  ة للجريمة والعنف وانعدام الأمن،المتعدِّدالأسباب 

لمسؤولية عـن وضـع سياسـات وبـرامج لمنـع الجريمـة وعـن اعتمـاد تلـك                    بأنَّ ا  وإذ يسلِّم    
السياسات والـبرامج ورصـدها وتقييمهـا تقـع علـى عـاتق الـدول، وإذ يؤكِّـد علـى ضـرورة أن                       
تــستند تلــك الجهــود إلى نهــج متكامــل قــائم علــى التــشارك والتعــاون يــشمل جميــع أصــحاب      

  )٧٣(تمع المدني،المصلحة المعنيين، بمن فيهم أصحاب المصلحة في المج
بأهميـة تقويـة الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن أجـل منـع                  أيضاً  وإذ يسلِّم     

   أشكالها ومظاهرها من خلال برامج مشتركة ومنسَّقة،الجريمة بكلِّ
الجريمــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  أحكــام المنــع الــواردة في وإذ يــضع في اعتبــاره   

ــة  ــا، عـــبر الوطالمنظَّمـ ــة بهـ ــة والبروتوكـــولات الملحقـ ــة   )٧٤(نيـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــة الأمـ واتفاقيـ
 وكــذلك المعــايير والقواعــد ذات الــصلة بمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، ولا ســيَّما   )٧٥(الفــساد،

والمبـادئ   )٧٦(،)مبادئ الرياض التوجيهية   (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث      
 والمبادئ التوجيهيـة لمنـع   )٧٧(، والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن        التوجيهية للتعاون 

                                                                    

نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية : يات العالميةإعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحدِّانظر   )73( 
  .٣٣، الفقرة )٦٥/٢٣٠ قرار الجمعية العامة مرفق(ر رها في عالم متغيِّوتطوُّ

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، المجلَّدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )74( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلَّد   )75( 
  .٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة مرفق   )76( 
  .١٩٩٥/٩مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )77( 
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ثـة للاسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة للقـضاء علـى العنـف                والصيغة المحدَّ  )٧٨(الجريمة،
  )٧٩(،ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة         به مكتب   بالعمل الذي يضطلع    ب  حِّوإذ ير   
في مجال منع الجريمة، بما في ذلك وضع الأدوات التقنية وتوفير المساعدة التقنية للدول الأعـضاء                

 والبيانــات وتحليلــها، دعمــاً لــسياسات منــع  مجــال جمــع الإحــصاءاتالــتي تطلبــها، وخاصــة في 
  العنف والجريمة،

ذ جميع الدول، علـى نحـو شـامل ومتكامـل وتـشاركي،              على ضرورة أن تنفِّ    وإذ يشدِّد   
ــاول فيهــا مختلــف عوامــل المخــاطر المرتبطــة      ــرامج لمنــع الجريمــة تُتن اســتراتيجيات وسياســات وب
ــصراً       ــدة، باعتبارهــا عن ــة المتاحــة والممارســات الجيِّ ــذاء، اســتناداً إلى أفــضل الأدل بالجريمــة والإي

   تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، يندرج في صميم الاستراتيجيات الرامية إلى
 الــدولَ الأعــضاءَ علــى أن تــضع وتنفِّــذ، حــسب الاقتــضاء، سياســات  يــشجِّع  -١  

وبـرامج شـاملة ترمــي، مـن خــلال تعزيـز التنميـة الاجتماعيــة، إلى منـع الجريمــة والعنـف وتعــالج        
لتعــاون الوثيــق مــع جميــع أصــحاب ة الــتي تــسهم في الجريمــة والإيــذاء، وذلــك باالمتعــدِّدالعوامـل  

  المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، واستناداً إلى الأدلة المتاحة والممارسات الجيِّدة؛
 الدولَ الأعضاءَ إلى أن تنظر، عند وضع برامج منـع الجريمـة، في مـسائل                يدعو  -٢  

لعدالــة، وإعــادة منــها الإدمــاج الاجتمــاعي، وتمــتين النــسيج الاجتمــاعي، وتعزيــز الوصــول إلى ا
إدماج الجناة في المجتمع، والتمكين من الحصول علـى الخـدمات الـصحية والتعليميـة، وأن تنظـر         

ز ثقافـة احتـرام القـانون ورفـاه         في احتياجات ضحايا الجريمة عند وضع تلـك الـبرامج، وأن تعـزِّ            
  الأفراد، مع التركيز الخاص على الأطفال والشباب؛

 علــى اســتعراض اســتراتيجياتها القائمــة المتعلقــة بمنــع    الــدولَ الأعــضاءَيــشجِّع  -٣  
الجريمــة وتحــديثها عنــد الاقتــضاء وعلــى ضــمان إمكانيــة قيــاس فعاليتــها، بغيــة تلبيــة احتياجــات  

  السكان والمجتمع ككل؛
صمَّم  الدولَ الأعضاءَ على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لمنع الجريمة، ت ـُ          يحثُّ  -٤  

شاركة الشباب في إقامة مجتمعات أكثر أمناً وعـدلاً وديمقراطيـة           لتحقيق أهداف منها تشجيع م    
  وتماسكاً؛

                                                                    

  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )78( 
  .٦٢/٢٢٨  الجمعية العامةقرارمرفق   )79( 
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  الدولَ الأعضاءَ إلى أن تتبادل فيما بينها التجـارب الناجحـة والممارسـات            يدعو  -٥  
ا يعـزِّز التعـاون والتنـسيق علـى الـصعيد الإقليمـي في مجـال منـع                  الفضلى في مجال منع الجريمة، ممَّ     

للتحدِّيات المشتركة من خلال الأخذ بنهج شامل، بغيـة تحقيـق           لتصدِّي   ا الجريمة، وذلك بهدف  
  تقدُّم كبير وطويل الأمد في هذا المجال؛

ــشجِّع  -٦   ــها      ي ــة، وذلــك بإناطت ــع الجريم ــدابير من ــسيق ت ــى تن ــدولَ الأعــضاءَ عل  ال
سـبل  بالأجهزة الحكومية المناسبة أو بالقيام عند الاقتضاء بإنشاء جهاز مخـصَّص يعـالج ويـدرس          

  تقوية السياسات الاجتماعية الرامية إلى منع الجريمة؛
ــة ل      -٧   ــى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريم ــثني عل أدوات وضــعه ي

 أن بالمنظمـة ه علـى مواصـلة تعزيـز تلـك الـبرامج، ويهيـب           تسهيله برامج المساعدة التقنية، ويحثُّ ـ    لو
  طلبها؛بناءً على ضلى فيما بين الدول الأعضاء، فُتدعم تبادل التجارب الناجحة والممارسات ال

 بــإدراج مــسألة الــسياسات الاجتماعيــة لمنــع العنــف والجريمــة في أعمــال يوصــي  -٨  
  اللجنة كمسألة ذات أهمية خاصة، بغية توثيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء؛

رد خارجـة عـن      والجهـات المانحـة الأخـرى إلى تـوفير مـوا            الأعـضاءَ   الدولَ يدعو  -٩  
  .ا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتهنة أعلاه، وفقاًالميزانية للأغراض المبيَّ

    
    مشروع القرار الثاني    
 خطة التنمية ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     

      ٢٠١٥لما بعد عام 
  ،المجلس الاقتصادي والاجتماعيإنَّ   
، ٢٠٠٦نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٠، المـؤرَّخ    ٦١/١٦  الجمعية العامـة   ارَ قر يستذكرإذ    

 إلى  الـذي أسـنده ميثـاق الأمـم المتحـدة والجمعيـة العامـة              الـدورَ  مجدَّداًفيه الجمعيةُ    تالذي أكَّد 
 فيــه بــضرورة زيــادة فعاليــة المجلــس باعتبــاره هيئــة   ت، وســلَّمالمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي

سيق واستعراض السياسات والتحاور حولها وتقديم التوصيات بـشأن مـسائل           رئيسية معنية بالتن  
فــق عليهــا في المــؤتمرات التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة وتنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة الدوليــة المتَّ 

  الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 المـــؤرَّخ ٦٨/١ امـــن خــلال قراره ـــ،  الجمعيــة العامـــة قــرَّرت  أنَّيـــضاً أ يــستذكر وإذ   

س المجلس الاقتصادي والاجتماعي برنـامج عملـه الـسنوي          ، أن يؤسِّ  ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٢٠
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، ضـمن جملـة أمـور، علـى أسـاس مـدخلات مـن هيئاتـه الفرعيـة،            يقـرِّرُه على موضوع رئيـسي     
        ا جـزءٌ يتعلـق بالتكامـل تكـون وظيفتـه الرئيـسية             وكذلك من الدول الأعضاء، وأن يُعقـد سـنوي

 جميـع إســهامات الـدول الأعــضاء وهيئــات المجلـس الفرعيــة ومنظومـة الأمــم المتحــدة     دمــجهـي  
، بين أبعـاد التنميـة المـستدامة الثلاثـة        المتوازن   وتعزيز التكامل    وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،   
  ،الاجتماعي والبيئي والاقتصادي

 لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة                ية التحضير الأعمالب نوِّهيوإذ    
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرَّخ  ٦٧/١٨٤الجمعيـة العامـة     الجنائية، حسبما وردت في قرار      

إدمـاج منـع الجريمـة والعدالـة       "أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر      ب في ذلك القرار  ، بما   ٢٠١٢
يات الاجتماعيــة للتحــدِّ التــصدِّي أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع مــن أجــل الجنائيــة في جــدول 

  ،"والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور
الدولَ الأعضاءَ والمنظمات الدولية وجميع أصـحاب المـصلحة المعنـيين إلى            يدعو    - ١  

ؤتمر خدِّرات والجريمـة بـآرائهم بـشأن المـساهمة الـتي يمكـن لم ـ             تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالم     
ــدِّ        ــة أن يق ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــشر لمن ــث ع ــم المتحــدة الثال ــالنظر إلى موضــوعه   ،مهاالأم ب

الـتي  جـراءات   ، مـع الامتثـال للإ     ٢٠١٥عـام    خطـة التنميـة لمـا بعـد       الرئيسي، في النقاشات بـشأن      
  ؛لى المكتب أن يرفع تقريراً إلى المؤتمر في هذا الشأنأرستها الجمعية العامة، ويطلب إ

 وســائرَ الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة عــن   الأعــضاءَالــدولَيــدعو   -٢  
  . لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتهاوفقاًالمحدَّدة في هذا القرار، غراض لأالميزانية ل

    
      مشروع القرار الثالث    
      تهريب المهاجرينل التصدِّي لىعتعزيز التعاون الدولي     

  ،نَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعيإ  
  ، بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم حماية تامة منهاقتناعاً  
 بـالمجتمع    يلحقهـا تهريـب المهـاجرين      الـتي الآثـار الـسلبية      إزاء   عرب عـن بـالغ قلقـه      يُإذ  و  

شيد ي ـوإذ    المهاجرين أرواحَهم في عمليات تهريب خطيرة،      ضبعوبسيادة القانون وإزاء فقدان     
الـذين  المهـاجرين المهـرَّبين     ومـساعدة   أنفـسهم مـن أجـل حمايـة         كل الأشخاص الـذين كرَّسـوا       ب

  ، بسبب كونهم مستهدَفين بهذا السلوكللخطرتتعرَّض حياتهم وسلامتهم 
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مـة العاملـة    ظَّجراميـة المن   إزاء تزايـد أنـشطة الكيانـات الإ        هعن بالغ قلق ـ  أيضاً  عرب  يُوإذ    
تجـني الـربح    مة الوطنية وغيرها مـن الجهـات الـتي          ظَّعبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المن     

   ، والجرائم المتَّصلة به،، ولا سيما النساء والأطفالمن تهريب المهاجرين
ــرارَيـــستذكروإذ    ــة  قـ ــة العامـ ــانون الأول١٩خ رَّ المـــؤ٦٦/١٢٨ الجمعيـ  ديـــسمبر/ كـ
 كـانون   ١٩خ  رَّ المـؤ  ٦٦/١٧٢، وقرارها   "العنف ضد العاملات المهاجرات   "المعنون  و،  ٢٠١١
 كـانون  ٢٠خ رَّ المـؤ ٦٧/١٨٥، وقرارهـا  "حمايـة المهـاجرين  "المعنـون  و، ٢٠١١ديسمبر  /الأول
تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضـد المهـاجرين           "المعنون  و،  ٢٠١٢ديسمبر  /الأول

، ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢١خ رَّ المؤ٦٧/٢١٩، وقرارها "سرهمأُاجرين ووالعمال المه 
، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣خ  رَّ المـؤ  ٦٨/٤، وقرارهـا    "الهجرة الدولية والتنمية  "المعنون  و
، وقرارهـا   "الإعلان المنبثق من الحوار الرفيع المستوى المعـني بـالهجرة الدوليـة والتنميـة             "المعنون  و

تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة     "المعنـون  و، ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول  ١٨خ  رَّؤ الم ٦٨/١٩٣
  ،"لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني

 بالتنميـة في  وذات صـلة كـبيرة     الهجرة الدولية هي حقيقـة متعـددة الأبعـاد           نَّ بأ وإذ يقرُّ   
 الجوانـب ينبغـي أن      شابكة هـذه الظـاهرة المت ـ     نَّبـأ أيـضاً    قـرُّ ي وإذ   المقصد،والعبور  وبلدان المنشأ   

ق التكامـل  سق وشامل ومتوازن يحتـرم في الوقـت ذاتـه حقـوق الإنـسان ويحقِّ ـ             على نحو متَّ  عالج  تُ
  بين الجوانب الإنمائية ويراعي حق المراعاة الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،

ا تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو         فرضهالتي ي على التحديات   د  شدِّيُوإذ    
  ، على الصعيد العالمي الواقعةكما يتضح من الأحداث

أنَّ الدول مُلزَمة بموجب أحكـام القـانون الـدولي الـسارية في هـذا              وإذ يضع في اعتباره       
ين فيـه   الشأن بتوخي الحرص الواجب لمنع تهريـب المهـاجرين ومكافحتـه والتحقيـق مـع الـضالع                

ومعاقبتهم، وأنها مُلزَمة رغم هذا بحماية حقوق المهاجرين المهـرَّبين واحتـرام كرامتـهم بمقتـضى              
  أحكام القانون الدولي السارية في هذا الشأن،

بالحق السيادي للدول في أن تضع وتنفذ تدابير بشأن الهجرة وتأمين الحـدود،             وإذ يقرُّ     
   بشأن حرية تنقل الناس،دون مساس بالالتزامات الدولية السارية

 وانينإنفـاذ الق ـ  على   زيادة فعالية عمليات تبادل المعلومات والتعاون        بضرورةأيضاً  يقرُّ  وإذ    
  المساعدة القانونية على الصعيد الدولي من أجل منع تهريب المهاجرين ومكافحته،تبادل و
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ن طريـق   بروتوكـول مكافحـة تهريـب المهـاجرين ع ـ        أنه لا يجوز، بموجـب      وإذ يستذكر     
 )٨٠(،عـبر الوطنيـة   الجريمـة المنظَّمـة     البر والبحـر والجـو، المكمِّـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                

 مـن  ٦ن في المـادة   المبـيَّ مستهدَفين بالـسلوك  كونهم  إخضاع المهاجرين للملاحقة الجنائية بسبب      
تخاذ تدابير ضـد     دولة طرف من ا     أيَّ البروتوكول ما يمنع  ذلك  ليس في    وأنه   ، البروتوكول ذلك
  قوانينها الوطنية، سلوكه جريمة بموجب  شخص يشكلأيِّ

 ضرورة إرساء نهج مركز ومتـسق في إطـار العدالـة الجنائيـة حيـال                ضع في اعتباره  يوإذ    
  ، والجرائم المتصلة بهتهريب المهاجرين

ــأ  نَّعلــى أد دِّشيــوإذ     جريمــة تهريــب المهــاجرين  نَّ علــى الــدول الأعــضاء أن تعتــرف ب
الأشخاص هما، رغم ما قد يجمعهما في بعض الحـالات مـن سمـات مـشتركة،                 ب الاتِّجارجريمة  و

   قانونيةً وعملياتيةً وسياساتيةً منفصلةً ومتكاملةً،تصدٍّجريمتان متمايزتان تستلزمان تدابيرَ 
رات والجريمـــة، في إطـــار دِّبأعمـــال وأدوات مكتـــب الأمـــم المعـــني بالمخـــب حِّـــريوإذ   

القـــانون النمـــوذجي لمكافحـــة تهريـــب  ومنـــهاالمي لمكافحـــة تهريـــب المهـــاجرين، البرنـــامج العـــ
دليــل تقيــيم تــدابير  ، وإطــار العمــل الــدولي لتنفيــذ بروتوكــول تهريــب المهــاجرين  ، والمهــاجرين

  ،لتهريب المهاجرين للتصدِّي العدالة الجنائية المتخذة
نظـام  عمـل ب  لخـدِّرات والجريمـة ل    باستهلال مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالم        وإذ يحيط علماً      
ومــا يتــصل بــه مــن ســلوك باعتبــاره حــلاًّ مأمونــاً لجمــع    الطــوعي عــن تهريــب المهــاجرين  الإبــلاغ 

 بــشأن المعلومــات عــن تهريــب المهــاجرين وتبادلهــا وتحليلــها، مــن أجــل دعــم عمليــة مباحثــات بــالي 
   ، بهم وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنيةالاتِّجارتهريب الأشخاص و

ــوإذ    ــة      ستذكري ــع الجريم ــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر لمن  أنَّ الموضــوع المحــوري لم
، ٢٠١٥أبريــل / نيــسان١٩ إلى ١٢والعدالــة الجنائيــة، المزمــع عقــده في الدوحــة في الفتــرة مــن 

 إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع مـن أجـل              "سيكون  
يات الاجتماعيــة والاقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني  دِّللتحــالتــصدِّي 

  ،"والدولي ومشاركة الجمهور
مـن خـلال    المتـصلة بتـهريب المهـاجرين       تحـديات   ال معالجة ضرورةعلى  د  دِّشي  -١  

ــوازن ومــن خــلال     ــاع نهــج شــامل ومت ــى  اتب ــاون والتحــاور عل ــصعيدكــل مــن  التع ــائي ال  الثن
  ؛الدولي، حسب الاقتضاء، بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصدوالإقليمي و

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )80( 
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علــى أهميــة تعزيــز التــدابير الوقائيــة ومكافحــة الــشبكات الإجراميــة        يؤكِّــد   -٢  
وتحسين إدارة عمليات مراقبة الحـدود دون المـساس بالالتزامـات الدوليـة الـسارية بـشأن حريـة                   

  تنقُّل الناس؛
 الإنمـائي أو تعزيزهمـا، حـسب     الـبرامج الإنمائيـة والتعـاون       ضرورة تشجيع  يبرز  -٣  
الــصعيد الــوطني والإقليمــي والــدولي، مــع مراعــاة الواقــع الاجتمــاعي كــل مــن  علــى الاقتــضاء،

الاقتصادي للـهجرة، وإيـلاء اهتمـام خـاص للمنـاطق الـضعيفة اقتـصاديا واجتماعيـا، مـن أجـل                     
ســيما الأســباب  ، ولاة لتــهريب المهــاجرينالاقتــصادية الجذريــ-مكافحــة الأســباب الاجتماعيــة

  المتصلة بالفقر؛
منـع ومكافحـة تهريـب المهـاجرين ينطـوي          على   التعاون الدولي    نَّأ علىد  دِّشي  -٤  

  على مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدول الأعضاء؛
الجريمـة   من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة    الحاسم لكلٍّ الدور   علىأيضاً   ددِّشي  ‐٥  

 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو               )٨١(عبر الوطنية، مة  المنظَّ
 باعتبارهمـا الــصكين  )٨٠(عـبر الوطنيــة، الجريمــة المنظَّمـة  المكمِّـل لاتفاقيـة الأمــم المتحـدة لمكافحـة     

  ؛وما يتصل به من سلوك في مكافحة تهريب المهاجرين الرئيسيينالقانونيين الدوليين 
الانــضمام إلى بروتوكــول تهريــب المهــاجرين، تزايــد  بط علمــاً مــع التقــديرييحــ  -٦  

ــدء    ثُّيحــو ــذكرى العاشــرة لب ــدول الأطــراف بمناســبة ال ــاذه ال ــاً،   نف ــذاً تام  علــى أن تنفــذه تنفي
  ذلك كمسألة ذات أولوية؛القيام ب علىق عليه أو تنضم إليه بعد دِّالدول التي لم تصيشجع و

لإذكـاء الـوعي     أن تعتمـد، عنـد الاقتـضاء، تـدابير            علـى   الأعـضاءَ  الدولَ ثُّيح  -٧  
كـثيرا مــا ترتكبـه جماعــات إجراميـة بهــدف الـربح وأنــه     تهريـب المهــاجرين نـشاط إجرامــي   بـأنَّ  

  ؛يعرّض المهاجرين المعنيين لمخاطر جسيمة
  عند الاقتـضاء،   إقليمية، و  وضع سياسات واستراتيجيات وطنية    ضرورة ديؤكِّ  -٨  
  علـى منـع تلـك الجريمـة وملاحقـة المهـرِّبين       الـدولي التعـاون ، وتعزيـز    لمهـاجرين  تهريب ا  لمكافحة

  ؛قضائيا وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية
 على اعتماد تدابير مناسـبة، بمـا يـشمل، عنـد الاقتـضاء،               الأعضاءَ الدولَيشجِّع    -٩  

فعـال المـشمولة باتفاقيـة      التشريعات الجنائية، وتجريم الأ   فيها  استعراض التشريعات ذات الصلة، بما      
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 وذلك بعدة وسـائل منـها فـرض عقوبـات ملائمـة             ،بروتوكول تهريب المهاجرين  والجريمة المنظَّمة   
  تتناسب وطبيعةَ الجرائمِ المرتكبة وخطورَتها؛

 مـن إطـار التعـاون       ، حـسب الاقتـضاء،     علـى أن تـستفيد      الأعضاءَ الدولَ ثُّيح  -١٠  
وبروتوكـول تهريـب المهـاجرين وغيرهمـا مـن          الجريمة المنظَّمة   قية   من اتفا  لٌّره ك فِّالدولي الذي يو  

إطــاراً قانونيــاً وافيــاً تكفــل لأنفــسها  حــتى، الــسارية في هــذا الــشأنالــصكوك القانونيــة الدوليــة 
 أدوات التعــاون الأخــرىاســتخدام المــساعدة القانونيــة و لهــا بتــسليم المطلــوبين وتبــادل  يــسمح
   تلك الجرائم؛بشأن

 علــى أن تتعــاون فيمــا بينــها ومــع المنظمــات الدوليــة   الأعــضاءَالــدولَ عيــشجِّ  -١١  
 مــن بروتوكــول تهريــب المهــاجرين  ١٩ و١٨وفقــاً للمــادتين أقــصى قــدر ممكــن  بذات الــصلة 

  والالتزامات السارية في هذا الشأن بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة؛
 عنـد التحقيـق في جـرائم تهريـب         على أن تكفـل،     الأعضاءَ الدولَأيضاً   عجِّشي  -١٢  

، مراعاةَ إجراء تحقيقات مالية متزامنة بغيـة تَتَبُّـع العائـدات         قضائيا المهاجرين وملاحقة مرتكبيها  
المكتــسبة مــن خــلال تلــك الجــرائم وتجميــدها ومــصادرتها، وعلــى أن تعتــبر تهريــب المهــاجرين    

  جريمة أصلية من جرائم غسل الأموال؛
ــ  -١٣   ــدو كــذلك عجِّشي ــضايا     الأعــضاءَلَال ــشهود في ق ــة ال ــدابير لحماي ــى اتخــاذ ت  عل

واتخـاذ التـدابير المناسـبة لتـوفير        الجريمـة المنظَّمـة     تهريب المهاجرين وفق مـا دعـت إليـه أحكـام اتفاقيـة              
للشهود الذين يدلون بشهادتهم في الـدعاوى الجنائيـة، وتوفيرهـا، حـسب الاقتـضاء،                الفعَّالة   الحماية

  ل الحماية من عمليات الانتقام المحتملة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛لأقاربهم، بما يشم
التـرويج لجمـع البيانـات وإجـراء البحـوث علـى             علـى     الأعـضاءَ  الدولَ عجِّشي  -١٤  

 بـشأن  ، الإقليمي والـدولي ، وعند الاقتضاء، على الصعيدين   الصعيد الوطني نحو يعول عليه على     
في هــذا التــهريب في الجريمــة المنظَّمــة  دوروالتــهريب لــك شــبكات تهريــب المهــاجرين، بمــا في ذ

تــربط تهريــب المهــاجرين  قــد الــتي المحتملــة المقــصد، وبــشأن الــصلات  ولعبــور وابلــدان المنــشأ 
  ؛بأنشطة إجرامية أخرى

 النظر في تعزيـز التعـاون والتنـسيق فيمـا بـين       على الأعضاءَالدولَأيضاً  ع  جِّشي  -١٥  
يدين الوطني والثنائي، وعلى الصعيد الإقليمي عند الاقتضاء، والنظـر عنـد         الوكالات على الصع  

 تالوكــالات بغــرض جمــع البيانــات وإجــراء تحلــيلا     شتركة بــين مراكــز م ــ اللــزوم في إنــشاء 
 ريبـهم  ته تهريـب المهـاجرين ومنـع     عمليـات    وتبادل المعلومات من أجل الكشف عن        ةاستراتيجي

  ؛مكافحته وفقا للتشريعات الوطنيةو
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 على تبادل المعلومات، حـسب الاقتـضاء، عـن           الأعضاءَ الدولَ  كذلك عجِّشي  -١٦  
الممارسات الفضلى بـشأن تعزيـز التعـاون علـى منـع ومكافحـة تهريـب المهـاجرين والتنـسيق في                     
أعمال التحقيـق والملاحقـة القـضائية بـشأن تهريـب المهـاجرين وفقـا للقـوانين الوطنيـة والدوليـة                     

  ؛السارية في هذا الشأن
 علـى اسـتخدام القنـوات الموجـودة لتبـادل المعلومـات،              الأعضاءَ الدولَ عجِّشي  -١٧  

ــة        ــشرطة الجنائي ــة الدوليــة لل ــا المنظم ــتي توفره ــوات ال ــل القن ــول(مث ــن أجــل تبــادل   ) الإنترب م
المعلومات، على نحو متَّسق مع القوانين الوطنية، بما يـشمل المعلومـات عـن الأشـخاص المـدانين       

  جرين أو تسهيله أو المشتبه في ارتكابهم أو تسهيلهم لعمليات من هذا القبيل؛بتهريب المها
 حمايــة حقــوق  إزاءالمقــصد والعبــور و بــأدوار ومــسؤوليات بلــدان المنــشأ    ينــوِّه  -١٨  
ضـرورة  داً  دَّد مج ـ كِّ ـؤيقـد تزيـد ضَـعفَهم ضـعفاً، و        نُهُـج   ب اتبـاع    نُّ ـتجضرورة  ، وب  المهرَّبين المهاجرين

لة لحقوقهم واحترام فعلي لكرامتهم وللمبادئ المعترف بها دوليـا بـشأن عـدم التمييـز        توفير حماية فعا  
، مـع مراعـاة     وسائر الالتزامات السارية في هذا الشأن بموجـب أحكـام القـانون الـدولي ذات الـصلة                

   ؛الأطفال غير المصحوبين بذويهمسيما  الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، لا
ور الأساسـي للدولـة في التغلـب علـى التحـديات الـتي يفرضـها          على الد  دكِّؤي  -١٩  

تهريب المهاجرين، ويقرُّ بالدور الهام الذي تساهم به المنظمات غير الحكومية وسـائر المنظمـات          
  ؛المعنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في حماية المهاجرين المهرَّبين ومساعدتهم

جميع الأدوات ذات الـصلة الـتي   تفادة التامة من الاس إلى   الأعضاءَ الدولَ دعوي  -٢٠  
البرنـامج العـالمي لمكافحـة    في إطـار  استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة           

بوابـة الإدارة المعرفيـة     تهريب المهـاجرين والـبرامج الإقليميـة والوطنيـة ذات الـصلة، بمـا في ذلـك                  
، "كافحـة الجريمـة المنظمـة   المتعلقـة بم قـوانين  الرد الإلكترونيـة و  لمـوا المعرفة ل بوابة  "المعروفة باسم   

 المتعلقـة بتـهريب     ضائية إلى إمداد الأمانة بالتشريعات والسوابق الق       الأعضاءَ الدولَأيضاً  دعو  يو
  المهاجرين بغية إدراجها في تلك البوابة؛

علـى كـل    إلى مضافرة عملها، من خـلال التعـاون          الأعضاءَ الدولَأيضاً   دعوي  -٢١  
مــن الــصعيد الثنــائي والإقليمــي والــدولي، حــسب الاقتــضاء، مــن أجــل منــع تهريــب المهــاجرين  
ومكافحته بتوفير المساعدة اللازمة، بمـا يـشمل تقـديم المـساعدة التقنيـة، عنـد طلبـها، بغيـة بنـاء                      

  القدرات وتعزيز الطاقات اللازمة لمنع تهريب المهاجرين ومكافحته؛
ين كلَّفــ للمــوظفين الم علــى تــوفير تــدريب متخــصص عــضاءَ الأالــدولَ يــشجِّع  -٢٢  

الهجــرة ومراقبــة الحــدود ولحَــرس الحــدود، وكــذلك لخــبراء التحليــل مــسؤولي وبإنفــاذ القــوانين 
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  المــسائلالجنــائي وأعــضاء النيابــة العامــة والقــضاة، بحيــث يــصبحون أقــدرَ علــى التعــرف علــى   
  ؛ المتعلقة بتهريب المهاجرين والتعامل معها

 تقـديم  مواصـلة رات والجريمـة علـى   دِّ الأمم المتحـدة المعـني بالمخ ـ   مكتبَ عجِّشي  -٢٣  
تعزيز قدرة الدول الأعـضاء علـى تجـريم تهريـب المهـاجرين             ، عند طلبها، بهدف     تقنيةال ةساعدالم

 إلى النظــر في  الأعــضاءَالــدولَ قــضائيا، ويــدعو والتحقيــق في تلــك الجــرائم وملاحقــة مرتكبيهــا
دليل التدريب الأساسي علـى      و نعمل الدولي لتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجري     طار ال إكل من   
ــاجرينالتحقيـــق ــة القـــضائية  في تهريـــب المهـ ــه والملاحقـ  ـــ و)٨٢(لمرتكبيـ ــدريب المتعمِّ ق دليـــل التـ

  ؛والاستفادة منها لاستقصاء وملاحقة عمليات تهريب المهاجرين
التعـاون  رات والجريمـة أن يوطـد       دِّ إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخ ـ         طلبي  -٢٤  

 أجهزة منظومـة الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا وصـناديقها وبرامجهـا ذات        جميع معوالتضافر في العمل    
الصلة، وغيرها من المنظمات الحكوميـة الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة ذات الـصلة، بمـا فيهـا                    

كـل منـها، مـن أجـل اتبـاع           نطـاق ولايـة      فيالمنظمات الأعضاء في الفريق العالمي المعـني بـالهجرة،          
  يات التي يطرحها تهريب المهاجرين؛دِّالكامل للتح التصدِّي نهج متسق وشامل ومنسق يتيح

 مـــن أعمـــال علـــى أحـــسن وجـــه علـــى الاســـتفادة  الأعـــضاءَالـــدولَ عجِّشيـــ  -٢٥  
 الـصلة بغيـة   ومبادرات معاهد شبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة ذات                

  تهريب المهاجرين؛على مكافحة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي 
رات والجريمــة دِّ ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخ ــ الأعــضاءَالــدولَ عجِّشيــ  -٢٦  

على تعزيز التعاون بشأن أنجع الـسبل الكفيلـة بمنـع ومكافحـة تهريـب المهـاجرين، وذلـك سـعياً                    
 بالأشـخاص وتهريـب     الاتِّجـار "العمـل الـتي موضـوعها        حلقة   تنظيم أمور منها  عدَّة   وراء تحقيق 
التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الـشهود             : المهاجرين
عقـد في إطـار     والـتي سـوف تُ    ،  "المجـال يات الماثلة في هـذا      دِّ بصورة فعَّالة والتح   الاتِّجاروضحايا  

  ة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛مؤتمر الأمم المتحد
 والجهات المانحة الأخـرى إلى تـوفير مـوارد خارجـة عـن              الأعضاءَ الدولَ يدعو  -٢٧  

  الميزانية من أجل تلك الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
ــة ا دِّ إلى الأمــين العــام أن يق ــيطلــب  -٢٨   ــع الجريمــة والعدال ــة من ــة في م إلى لجن لجنائي

 .دورتها الخامسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
                                                                    

  .E.10.IV.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )82(
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      ا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادهمان مقدَّمين مقرَّروعامشر  -جيم  
توصــي لجنــةُ منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة المجلــسَ الاقتــصادي والاجتمــاعي باعتمــاد      -٣

  :رين التاليينمشروعي المقرَّ
    

  ع المقرَّر الأولمشرو
  تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها الثالثة والعشرين     

      ت لدورتها الرابعة والعشرينوجدول الأعمال المؤقَّ
  إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  
يحــيط علمــاً بتقريــر لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة عــن أعمــال دورتهــا الثالثــة   )أ(  

  العشرين؛و
 ، ويحيط علمـاً ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧ المؤرَّخ ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة    )ب(  

  ؛٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ المؤرَّخ ٢٢/٢بمقرَّر اللجنة 
  .يوافق على جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الرابعة والعشرين للجنة المبيَّن أدناه  )ج(  

    
    بعة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةجدول الأعمال المؤقَّت للدورة الرا    

  .انتخاب أعضاء المكتب  -١
  .إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى  -٢
  :مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية  -٣
عمــل الفريــق العامــل المعــني بتحــسين حوكمــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني       )أ(   

  خدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛بالم
التوجيهــات المتعلقــة بمــسائل الــسياسة العامــة والميزانيــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة   )ب(   

  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
  .أساليب عمل اللجنة  )ج(   
نـع الجريمـة    لم متابعـة نتـائج مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر                 بـشأن  مناقشة مواضـيعية    -٤

  .ة الجنائيةوالعدال
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ــدول الأعــضاء       -٥ توحيــد جهــود مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة وال
  :وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

ــة الجريمــة المنظَّمــة التــصديق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة     )أ(    عــبر الوطني
  وبروتوكولاتها وتنفيذها؛

  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛التصديق على   )ب(   
  التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  )ج(   
  مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛  )د(   
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة،               )ه(   

 شبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                وخصوصاً أنشطة 
  .والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات

  .استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية  -٦
 لهـا في مجـال    ي   التـصدِّ  اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمـسائل المـستجدَّة وسـبل            -٧

  .منع الجريمة والعدالة الجنائية
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والأعمـال                  -٨

  .التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
  .عشرينجدول الأعمال المؤقَّت لدورة اللجنة الخامسة وال  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والعشرين  -١١
    

  مشروع المقرَّر الثاني
  

لأبحاث   في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليميأعضاء تعيين    
      الجريمة والعدالة

ــصاديالمجلــس يقــرِّر    ــيج     والاجتمــاعيالاقت ــصادق علــى إعــادة تعــيين ســتيوارت ب  أن ي
 وخُويـل أنطونيـو   )قطـر (زاب  ومحمـد حـن  ) إسـبانيا (كـارلوس كاستريـسانا     تعيين  على  و) أستراليا(
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لمعهـد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لأبحـاث         ، في مجلس الأمنـاء التـابع        )المكسيك(إيرنانديس غارسيا   
  .الجريمة والعدالة

    
      هات انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إليالمسائل التي يُلفَ  - دال  

ر التاليـة الـتي اعتمـدتها       ت انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى القرارات والمقرَّ       يُلفَ  -٤
  :لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

    
    ٢٣/١القرار 

والتي تستهدف تحديداً خذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تعزيز التدابير المتَّ    
      ، بما فيها الأخشاب الحرجيَّةالمنتجاتبشروع  غير المالاتِّجار مكافحة
  إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،  
ــد    ــد تأكي ــا إذ تعي ــؤرَّخ ١٦/١ قراره ــسان٢٧، الم ــل / ني ــون ٢٠٠٧أبري ــاون "، المعن التع

، ، بما فيها الأخـشاب     الحرجيَّة نتجات الدولي غير المشروع بالم    الاتِّجارالدولي على منع ومكافحة     
ــة  والأ ــة وســائر المــوارد الأحيائي ــاء البرِّي ــةحي ــدولَ   " الحرجيَّ ــةُ بــشدَّة ال ــه اللجن ، الــذي شــجَّعت في

الأعضاءَ، ضمن جملة أمور، على التعاون على كلٍّ مـن الـصعيد الثنـائي والإقليمـي والـدولي لمنـع                    
يــة وســائر ، بمــا فيهــا الأخــشاب والأحيــاء البرِّ الحرجيَّــة الــدولي غــير المــشروع بالمنتجــاتالاتِّجــار

 ومكافحته والقضاء عليه، وذلك، عنـد الاقتـضاء، مـن خـلال اسـتعمال                الحرجيَّة الموارد الأحيائية 
 )٨٣(عـبر الوطنيــة الجريمـة المنظَّمـة   الـصكوك القانونيـة الدوليـة مثـل اتفاقيـة الأمــم المتحـدة لمكافحـة        

  )٨٤(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
ــسلِّ   ــة موإذ ت ــدور اتفاقي ــة المهــدَّدة     ب ــات البرِّي ــات والنبات ــأنواع الحيوان ــة ب  التجــارة الدولي
 باعتبارها الصك الدولي الأساسـي الـذي يكفـل ألاَّ تهـدِّد التجـارة الدوليـة بـأنواع                   )٨٥(بالانقراض

بـالجهود الـتي تبـذلها الأطـراف في تلـك الاتفاقيـة             أيـضاً   م  سلِّالحيوانات والنباتات البرِّية بقاءها، وت    
  نفيذها،من أجل ت

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )83( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلَّد  )84( 
  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣المرجع نفسه، المجلَّد   )85( 
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، ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٧ المــؤرَّخ ٦٢/٩٨ قــرارَ الجمعيــة العامــة  وإذ تــستذكر  
الذي اعتمدت الجمعية بموجبه الصك غير الملزم قانوناً بشأن جميع أنواع الغابـات، الـوارد في مرفـق          

   من ذلك الصك، ٧من الفقرة ) ي(و) ط(و) ح(ذلك القرار، وبالأخص الفقرات الفرعية 
/  تمـوز  ٢٤ المـؤرَّخ    ٢٠٠٨/٢٥ المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي      قرارَأيضاً  تستذكر  وإذ    

 الذي شجَّع فيه المجلسُ الدولَ الأعضاءَ على مواصـلة تزويـد مكتـب الأمـم المتحـدة         ٢٠٠٨يوليه  
المعني بالمخدِّرات والجريمة بمعلومات عن التدابير المتَّخـذة عمـلاً بقـرار لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة                    

، مع مراعـاة أمـور منـها الحاجـة إلى اتِّبـاع نهـوج وطنيـة شـاملة وجامعـة ومتعـدِّدة                       ١٦/١الجنائية  
، بمـا فيهـا الأخـشاب     الحرجيَّـة  الدولي غـير المـشروع بالمنتجـات       الاتِّجارالقطاعات لمنع ومكافحة    

التعـاون دوليـا في     ، وإلى التنـسيق و     الحرجيَّـة  والحيوانات والنباتات البرِّيـة وسـائر المـوارد الأحيائيـة         
سبيل دعم تلك النهوج، بما في ذلك مـن خـلال أنـشطة المـساعدة التقنيـة لبنـاء قـدرات المـوظفين          

  الوطنيين المعنيين والمؤسسات الوطنية المعنية، 
 إعلانَ سلفادور بشأن الاستراتيجيات الـشاملة لمواجهـة التحـدِّيات           وإذ تستذكر كذلك    
 الـذي اعتُمـد في مـؤتمر        )٨٦(عدالـة الجنائيـة وتطوُّرهـا في عـالم متغيِّـر،          نظـم منـع الجريمـة وال      : العالمية
 في  الأعـضاءُ المتحدة الثاني عشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، والـذي سـلَّمت فيـه الـدولُ                  الأمم

 مـن الجريمـة الـتي تـؤثِّر تـأثيراً كـبيراً علـى            المـستجدة  الأمم المتحدة بالتحدِّي الـذي تمثِّلـه الأشـكال        
لبيئة، وشُجِّعت فيه الدولُ الأعضاءُ على تدعيم تشريعاتها الوطنيـة المتعلقـة بمنـع الجريمـة والعدالـة                  ا

الجنائية، كما دعيـت فيـه إلى تعزيـز التعـاون الـدولي والمـساعدة التقنيـة والتـشارك في الممارسـات                      
ن تقوم بدراسـة طبيعـة   الفضلى في ذلك المجال، ودُعيت فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أ    

  له على نحو فعَّال، التصدِّي ذلك التحدِّي وسبل
ــستذكروإذ    ــرارَت ــصادي والاجتمــاعي   ق /  تمــوز٢٨ المــؤرَّخ ٢٠١١/٣٦ المجلــس الاقت

 غـير المـشروع بـأنواع    الاتِّجـار إلى اعتبـار    الأعـضاءَ الـدولَ  ، الذي دعا فيه المجلسُ    ٢٠١١يوليه  
ــة   ــة    الحيوانـــات والنباتـــات البرِّيـ ــشريعاتها الوطنيـ ــاً لتـ ــيرةً وفقـ ــةً خطـ ــالانقراض جريمـ ــدَّدة بـ المهـ

 من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظَّمة، وبخاصـة عنـدما تكـون جماعـات              ٢من المادة   ) ب( والفقرة
  ،الاتِّجارإجرامية منظَّمة ضالعة في ذلك 

/ وز تم ـ ٢٦، المـؤرَّخ    ٢٠١٢/١٩قرار المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي       علىوإذ تشدِّد     
، الذي حثَّ فيه الدولَ الأعضاءَ على النظـر، في سـياق جملـة تـدابير فعَّالـة ووفقـاً                    ٢٠١٢يوليه  

العـابرة للحـدود    الجريمة المنظَّمة   لمختلف أشكال ومظاهر     التصدِّي   لنظمها القانونية الوطنية، في   
                                                                    

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار الجمعية العامة  )86( 
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انـات والنباتـات البرِّيـة       بـأنواع الحيو   الاتِّجـار الوطنية التي تـؤثِّر بـشكل كـبير في البيئـة، بمـا فيهـا                
  المهدَّدة بالانقراض،

/  تمــوز٢٥ المــؤرَّخ ٢٠١٣/٤٠ المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  قــراروإذ تعيــد تأكيــد  
 غـير المـشروع بــأنواع     الاتِّجار على اعتبار    ، الذي شجَّع فيه المجلسُ الدولَ الأعضاءَ      ٢٠١٣يوليه  

لع فيـه الجماعـات الإجراميـة المنظَّمـة جريمـةً خطـيرةً،             الحيوانات والنباتات البرِّية المحمية الذي تـض      
 مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظَّمـة، وذلـك لـضمان           ٢مـن المـادة     ) ب(بـيَّن في الفقـرة       تعريفهـا الم   حسب

توفير سبل كافية وفعَّالة للتعاون على الـصعيد الـدولي بموجـب الاتفاقيـة في التحقيـق في عمليـات                   
  ، الحيوانات والنباتات البرِّية المحمية وملاحقة المتورطين فيها قضائيا غير المشروع بـأنواعالاتِّجار

 ٦٨/١٩٣على أنَّ الجمعية العامة كانت قـد أكَّـدت، في قرارهـا             أيضاً  وإذ تعيد التأكيد      
حاســم للقــضاء علــى  م مقــوِّ  هــو تنــسيق العمــل، أن٢٠١٣َّديــسمبر / كــانون الأول١٨المــؤرَّخ 

 بالأحيــاء البرِّيــة الاتِّجــارالمــشروعة الــتي تقــود وتــسيِّر عمليــات الفــساد وتفكيــك الــشبكات غــير 
  المتحصل عليها على نحو ينتهك القوانين الوطنية،الخشبية والأخشاب والمنتجات 

 أنَّ الجمعية العامـة، في ذلـك القـرار أيـضاً، شـجَّعت الـدولَ الأعـضاءَ بقـوَّة                    وإذ تستذكر   
وافق مـع تـشريعاتها وأطرهـا القانونيـة الوطنيـة، مـن أجـل تعزيـز                على اتِّخاذ التدابير المناسبة، بما يت     

 الجماعـات   بمـا فيهـا   لأفـراد والجماعـات،     ل للتـصدِّي    إنفاذ القـانون ومـا يتـصل بـذلك مـن جهـود            
 الــدولي غــير المــشروع الاتِّجــارالإجراميــة المنظَّمــة، النــشطين داخــل حــدودها، وذلــك بغيــة منــع  

  الحرجيَّـة  الأخـشاب وغيرهـا مـن المـوارد البيولوجيـة     هـا ، بمـا في جيَّـة  الحرحياء البرِّية والمنتجات  بالأ
ة ومكافح ـ ل عليها على نحـو ينتـهك القـوانين الوطنيـة والـصكوك الدوليـة في هـذا المجـال،                   المتحصَّ
  ، والقضاء عليهالاتِّجارذلك 

فيهـا  ، بمـا   ة الحرجيَّ  غير المشروع بالمنتجات   الاتِّجار الجهود الرامية إلى منع      بأنَّم  وإذ تسلِّ   
الإمـدادات والمـرور العـابر والإنتـاج      عناصـر   ي له ينبغي أن تأخذ في الاعتبـار         والتصدِّ ،الأخشاب

  والطلب وأن تشمل تلك العناصر عند الاقتضاء،
  ،  الحرجيَّـة  غير المـشروع بالمنتجـات    الاتِّجاربأنَّ الجهود الرامية إلى منع      أيضاً  وإذ تسلِّم     

مــوارد رزق تــصدي لــه ينبغــي أن تأخــذ في الاعتبــار الحاجــة إلى تــوفير  وال، الأخــشابفيهــابمــا 
   مستدامة،بديلة

 ، الأخـشاب فيهـا ، بمـا   الحرجيَّةللاتجار غير المشروع بالمنتجات التصدِّي  ضرورةَوإذ تدرك   
خ الذي يسهم في إزالة الغابات وتدهورها، وهذا بدوره يترك أثراً سلبيا على التنوُّع الأحيائي والمنـا     

   على الغابات والتنمية المستدامة،التي تعتمد لدى المجتمعات المحلية وموارد الرزق
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 إلى تعزيـز الجهـود الجماعيـة الراميـة إلى منـع ومكافحـة           هناك حاجة ماسة   بأنَّم  وإذ تسلِّ   
 تلك الأفعال يمكن أن تيـسر في بعـض   ، إذ إنَّلأموال والفسادعبر الوطنية وغسل االجريمة المنظَّمة   

  ، الأخشابفيها، بما  الحرجيَّة غير المشروع بالمنتجاتالاتِّجارلحالات ا
ــاً   ــهاوإدراك ــشجِّ    من ــادرات ت ــرويج لمب ــن خــلال    للحاجــة إلى الت ــشروعة م  ع التجــارة الم
   الأخشابفيها، بما  الحرجيَّةلاتجار غير المشروع بالمنتجاتلالتصدِّي 
حاب المـصلحة المعنـيين، بمـا في         بالـدور الحاسـم الـذي يـضطلع بـه جميـع أص ـ             وإذ تعترف   

  غـير المـشروع بالمنتجـات      الاتِّجـار سـيما المجتمعـات المحليـة، في مكافحـة           ذلك المجتمع المـدني، ولا    
  ، الأخشابفيها، بما الحرجيَّة

،  الحرجيَّـة  غـير المـشروع بالمنتجـات   الاتِّجـار الدولَ الأعضاءَ على اعتبار  تشجِّع   -١  
 جريمـة خطـيرة، حـسب        هـو   فيـه الجماعـات الإجراميـة المنظَّمـة         الـذي تـضلع    ، الأخـشاب  فيهابما  

عـبر  الجريمـة المنظَّمـة      من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة        ٢من المادة   ) ب( تعريفها المبيَّن في الفقرة   
 عند الاقتضاء، وذلك بغيـة ضـمان تـوفير سـبل كافيـة وفعَّالـة للتعـاون علـى الـصعيد                      )٨٣(الوطنية،

، بمـا    الحرجيَّـة   غـير المـشروع بالمنتجـات      الاتِّجـار اقية في التحقيق في عمليـات       الدولي بموجب الاتف  
  وملاحقة المتورطين فيها قضائيا؛ ، الأخشابفيها

الــدولَ الأعــضاءَ علــى التعــاون الثنــائي والإقليمــي ودون الإقليمــي   أيــضاً  تــشجِّع -٢  
، رهنــا بالتــشريعات  يــشملبحيــثوالــدولي في مجــال إنفــاذ القــانون الــدولي وتقويــة ذلــك التعــاون،  

تحقيقـات  ال فيها بين أجهزة إنفاذ القوانين، عن طريق إجراء تحقيقات مشتركة، بما        التعاونَالوطنية،  
 المعلومـــات عـــن التـــشريعات والمعلومـــات هـــا بمـــا في، وتبـــادل المعلومـــات،شتركة عـــبر الحـــدودالمـــ

 فيهـا ، بمـا     الحرجيَّـة   المـشروع بالمنتجـات     غـير  الاتِّجـار  بغيـة منـع      الاستخبارية المتعلقة بإنفاذ القانون،   
  ز إدارة الغابات والمحافظة عليها على نحو مستدام؛  يعزِّاممَّ والتصدي له، ،الأخشاب
ذ، حــسب الاقتــضاء وبمــا  الــدولَ الأعــضاءَ علــى أن تــضع وتنفِّ ــ تــشجِّع بــشدَّة  -٣  

ــة     ــة وإقليمي ــة، سياســات وطني ــات الدولي ــع الالتزام ــصدِّي يتماشــى م ــشروع   لال للت تجــار غــير الم
  ؛ الأخشابفيها، بما  الحرجيَّةبالمنتجات
الدولَ الأعضاءَ على أن تعزِّز، حسب الاقتضاء وعلـى النحـو المناسـب،              تشجِّع -٤  

أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وقــدراتها في مجــال إنفــاذ القــانون وقــدراتها القــضائية، بمــا يتماشــى مــع     
القـوانين  ة، من أجل ضمان توافر تشريعات مناسبة، بما يشمل          التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطني   

  ؛ الأخشابفيها، بما  الحرجيَّةلاتجار غير المشروع بالمنتجاتل للتصدِّي الجنائية،
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شمل، عنـد  ت ـالـة،  الدولَ الأعضاءَ على اعتمـاد تـدابير مناسـبة وفعَّ      تشجِّع بشدَّة    -٥  
 فيها، بما    الحرجيَّة  غير المشروع بالمنتجات   الاتِّجارالاقتضاء، قوانين جنائية وعقوبات رادعة، لمنع       

  ومكافحته؛ ،الأخشاب
 مــن الــدول الأعــضاء الاســتفادةَ التامــةَ مــن أحكــام التعــاون الــدولي         تطلــب -٦  

عــبر الوطنيــة واتفاقيــة الأمــم الجريمــة المنظَّمــة المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
  غير المـشروع بالمنتجـات     الاتِّجار في الحالات المناسبة، من أجل منع        )٨٤(المتحدة لمكافحة الفساد،  

ومكافحته، وتهيب في هذا الـصدد بالـدول الأعـضاء الـتي لم تـصبح         ، الأخشاب فيها، بما   الحرجيَّة
بعــد أطرافــاً في هــاتين الاتفــاقيتين أن تنظــر في القيــام بــذلك، وتــدعو الــدول الأطــراف فيهمــا إلى 

  ام وفعَّال؛تنفيذهما بشكل ت
ــوِّ  -٧   ــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّ   هتن ــا يبذل رات والجريمــة مــن جهــود،   بم

يـة،  بالتنسيق مع سائر الأعضاء في الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانـات والنباتـات البرِّ              
قـة بالأحيـاء    الأدوات التحليليـة الخاصـة بـالجرائم المتعل        مجموعـة    إعمالالدول الأعضاء في    لدعم  
 من قـدرات سـلطات إنفـاذ      أن تعزز، حيثما اقتضى الأمر ذلك،      تهدف إلى    )٨٧(،ية والغابات البرِّ

ــات         ــصلة بالغاب ــق في الجــرائم المت ــى التحقي ــات عل ــة بالغاب ــضائية المعني ــسلطات الق ــوانين وال الق
ول وملاحقة مرتكبيهـا قـضائيا ومحاكمتـهم، وتطلـب إلى المكتـب أن يواصـل تـوفير الـدعم للـد                    

  طلبها، في إعمال مجموعة الأدوات المذكورة؛بناءً على الأعضاء، 
رات والجريمـة إلى أن يقـوم، بالتنـسيق          الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّ        مكتبَ تدعو  -٨  

مع سائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، حسب الاقتـضاء، وفي نطـاق ولايـة       
 فيهــا، بمــا  الحرجيَّــة غــير المــشروع بالمنتجــاتبالاتِّجــار  المتــصلةكــل منــها، بتعزيــز إنفــاذ القــوانين

  ، ومعالجة آثاره على التنمية المستدامة؛الأخشاب
رات والجريمـة إلى التعـاون مـع     الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّ    مكتـبَ أيـضاً  تـدعو    -٩  

دة في مجــال  الجيِّــالــدول الأعــضاء وســائر هيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة علــى اســتبانة الممارســات 
  ؛ الأخشابفيها، بما  الحرجيَّة غير المشروع بالمنتجاتالاتِّجاربالقانون الجنائي المتصلة 

رات والجريمـة إلى أن ينظـر في         الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّ        مكتبَ كذلك تدعو  -١٠  
عزيـز الإنفـاذ    التعاون مع المنظمات الأعـضاء في الـشراكة التعاونيـة في مجـال الغابـات، مـن أجـل ت                   

اسـتحداث  العمل على   الفعلي للقوانين ونظم الحوكمة المتعلقة بالغابات، بوسائل من بينها تعزيز           
                                                                    

  ).٢٠١٢فيينا، ( Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، )87( 
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 فيهــا، بمــا  الحرجيَّــةتجــار غــير المــشروع بالمنتجــاتللا التــصدِّي أدوات وتكنولوجيــات مــن أجــل
هج لمنـع ومكافحـة   ستدامة، كنالمقتصادية الابدائل العضاء إلى تعزيز ، ودعوة الدول الأ الأخشاب
دعم الصكوك  العمل على   تعزيز  ، و  الأخشاب فيها، بما    الحرجيَّة  غير المشروع بالمنتجات   الاتِّجار

 التـابع    الحرجيَّـة  والبرامج القائمة مثل البرنـامج المواضـيعي لإنفـاذ القـوانين والحوكمـة والتجـارة              
  للمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية؛

ــشجِّع  -١١   ــبَت ــم  مكت ــى أن يواصــل،  المتحــدة المعــني بالمخــدِّ  الأم ــة عل رات والجريم
بالتــشاور مــع الــدول الأعــضاء وبالتعــاون مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، تــوفير     

 فيهــا، بمــا  الحرجيَّــة غــير المــشروع بالمنتجــاتالاتِّجــارالمــساعدة التقنيــة والتــدريب مــن أجــل منــع 
ز القدرة علـى الكـشف      ستحداث أدوات وتقنيات تعزِّ    ومكافحته، وأن يشجِّع على ا     ،الأخشاب

  لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛عن تلك الجرائم ومنعها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وفقاً 
ــب  -١٢   ــضطلع،      تطل ــة أن ي ــني بالمخــدِّرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  إلى مكت

مـات الحكوميـة الدوليـة ذات الـصلة،         بالتشاور مـع الـدول الأعـضاء المعنيـة وبالتعـاون مـع المنظ             
  غـير المـشروع بالمنتجـات      الاتِّجـار طـة في    مـة المتورِّ  ز على الـشبكات الإجراميـة المنظَّ      بأبحاث تركِّ 

  هذه الأبحاث؛ في  إلى المساهمة طوعاً الأعضاءَالدولَدعو  وت، الأخشابفيها، بما الحرجيَّة
ة إلى تقـديم مـساهمات خارجـة عـن           الجهـات المانح ـ    الدولَ الأعضاءَ وسائرَ   تدعو  -١٣  

  الميزانية للوفاء بتلك الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
 إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة أن                تطلب  -١٤  

  . والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرارالخامسةيقدِّم إليها في دورتها 
    

  ٢٣/٢ر القرا
  

   بالأشخاص الاتِّجار في ذلك، بما  البشرية بالأعضاءالاتِّجارمنع     
    بغرض نزع أعضائهم

  العدالة الجنائية،و لجنة منع الجريمة نَّإ  
ــستذكر   ــة  إذ تـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــؤرَّخ ٥٩/١٥٦ قـ ــانون الأول٢٠، المـ ديـــسمبر / كـ
  ،" والمعاقبة عليه بالأعضاء البشريةالاتِّجارمنع ومكافحة "، المعنون ٢٠٠٤
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 بالأعـضاء البـشرية     الاتِّجـار منـع ومكافحـة     تقرير الأمـين العـام عـن        أيضاً   وإذ تستذكر   
  )٨٨(،والمعاقبة عليه

 )٨٩(عــبر الوطنيــةالجريمــة المنظَّمــة  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  كــذلكوإذ تــستذكر  
ــع وقمــع  ــةوبروتوكــول من ــساء الاتِّجــار  ومعاقب ل  والأطفــال، المكمِّ ــ بالأشــخاص، وبخاصــة الن

  )٩٠(،عبر الوطنيةالجريمة المنظَّمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 تـشجِّع   )٩١( بالأشـخاص  الاتِّجار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة        بأنَّ وإذ تُقرُّ   

 ص بالأشـخا  الاتِّجـار وبروتوكـول   الجريمـة المنظَّمـة     علـى اتفاقيـة      التصديق على أمور منها تعزيز   
  وتنفيذهما على الصعيد العالمي،

المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة الـصحة العالميـة المتعلقـة بـزرع               ب مـع التقـدير    تحيط علمـاً  وإذ    
ة، التي صدَّقت عليها جمعية الصحة العالميـة الثالثـة والـستون            الخلايا والأنسجة والأعضاء البشري   

  ،٢٠١٠مايو / أيار٢١ المؤرَّخ ٢٢-٦٣في قرارها 
 الاتِّجــار، المعنونــة  بــين الأمــم المتحــدة ومجلــس أوروبــابالدراســة المــشتركةب وإذ ترحِّــ  

  )٩٢(،بغرض نزع أعضائهم بالبشر الاتِّجار والخلايا البشرية وبالأعضاء والأنسجة
انخــراط الجماعــات الإجراميــة والعــاملين الطبــيين غــير الممتــثلين للقواعــد         وإذ تــدين    

ضاء البـشرية بـدون تـرخيص وفي بيـع الأعـضاء البـشرية              الأخلاقية في عمليات نزع وزرع الأع     
والسمــسرة بهــا وشــرائها بــصورة غــير مــشروعة وفي ســائر المعــاملات غــير المــشروعة المتعلقــة      

  ، أعضائهمنزعبغرض  بالأشخاص الاتِّجاربالأعضاء البشرية، وكذلك في 
، الإنـسان ى   لمواطن الضعف لد   الجماعات الإجرامية إزاء استغلال   وإذ يساورها القلق      
 بالأشــخاص بغــرض نــزع الاتِّجــار و بالأعــضاء البــشريةالاتِّجــارغــرض ب ،فقــره وعــوزهومنــها 

  أعضائهم،

                                                                    

 )88(  E/CN.15/2006/10.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )89( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلَّد   )90( 
  .٦٤/٢٩٣مرفق قرار الجمعية العامة   )91( 
 Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for مجلس أوروبا والأمم المتحدة،  )92( 

the Purpose of the Removal of Organs ) ،٢٠٠٩ستراسبورغ، مجلس أوروبا.(  
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 بالأشــخاص بغــرض نــزع الاتِّجــار و بالأعــضاء البــشريةالاتِّجــار  أنَّبقلــقوإذ تلاحــظ   
ــضائهم ــشكِّأع ــان، لا ي ــا يقع ــة       ن، حيثم ــة تمــس الكرام ــتغلال وجريم ــن أشــكال الاس شــكلاً م

  انية للضحايا،الإنس
 بالأعضاء البشرية، وذلـك بواسـطة       الاتِّجارمكافحة   على    الأعضاءَ  الدولَ تحثُّ  -١  

تــدابير يمكــن أن تــشمل منــع نــزع الأعــضاء أو زرعهــا بــدون تــرخيص، وبيعهــا والسمــسرة بهــا    
وشــرائها بــصورة غــير مــشروعة وســائر المعــاملات غــير المــشروعة المرتبطــة بالأعــضاء البــشرية،      

  ؛ بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، ومعاقبة مرتكبي هذه الأعماللاتِّجاراوكذلك 
ــادئ     الأعــضاءَالــدولَ تــشجِّع  ‐٢   ــة وفقــاً للمب ــدابير التالي  علــى النظــر في اتخــاذ الت

  :الأساسية لنظمها القانونية الوطنية وتشريعاتها الوطنية
 المشروع بالأعـضاء     غير الاتِّجاراستعراض تدابيرها التشريعية المتعلقة بمكافحة        )أ(  

ــع الأعــضاء البــشرية والسمــسرة بهــا        ــة علــى بي ــدابير للمعاقب البــشرية، الــتي قــد تــشتمل علــى ت
وشرائها بصورة غير مشروعة وسـائر المعـاملات غـير المـشروعة المتعلقـة بالأعـضاء البـشرية، أو                

  تعزيز تلك التدابير التشريعية أو تعديلها حسب الاقتضاء، 
   الرقابية على المرافق الطبية ذات الصلة والعاملين فيها؛تعزيز الضوابط  )ب(  
تــوفير التــدريب للمــوظفين المــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون والمراقبــة الحدوديــة      )ج(  

والعاملين الطبيين لاستبانة الحالات التي يحتمل أن تنطوي على اتجـار بالأعـضاء البـشرية وعلـى                 
  اتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم؛

ــة تــستهدف المــانحين المحــتملين لإعلامهــم بحقــوقهم وبمــا    إجــ  )د(   راء حمــلات توعي
  زع الأعضاء مقابل منافع مادية من أخطار كبيرة تهدِّد صحتهم وسلامتهم؛ يرتبط بن
نــع بم المتعلقــة علــى تبــادل الخــبرات والمعلومــات  الأعــضاءَالــدولَأيــضاً  عتــشجِّ  -٣  
 بالأشـخاص بغـرض نـزع أعـضائهم، وبمعاقبـة           جـار الاتِّ بالأعـضاء البـشرية و     الاتِّجـار  ومكافحة

  مرتكبي هذه الأعمال؛ 
 بالأعـضاء   الاتِّجـار بـالجهود المبذولـة علـى الـصعيد الإقليمـي لمكافحـة             ترحِّب    -٤  
   بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم؛الاتِّجارالبشرية و
 ةًدراســ إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعــني بالمخـدِّرات والجريمـة أن يجـري       تطلـب   - ٥  

يستند فيها إلى تحليل المعلومـات الـتي تقـدِّمها الـدول الأعـضاء،       بالأعضاء البشرية،    الاتِّجارحول  
لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين، وتدعو المكتبَ في هذا الـصدد إلى التحـاور                 
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لاقتــضاء، مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، وذلــك بالتــشاور الوثيــق مــع الــدول الأعــضاء عنــد ا 
 بالأعضاء البـشرية والملاحقـات القـضائية ذات         الاتِّجارللتمكن من جمع البيانات وتحليل حالات       

 بها، وكذلك جمع أمثلة عن التشريعات المنطبقة، وأن يضع في اعتبـاره في الوقـت                الاتِّجارالصلة ب 
عهــا مــن أجــل  بالأشــخاص بغــرض نــزع أعــضائهم يجــري جمالاتِّجــارذاتــه أنَّ البيانــات المتعلقــة ب

ــن    ــالمي عـ ــر العـ ــارالتقريـ ــخاصالاتِّجـ ــاعي     بالأشـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــرار المجلـ ــاً لقـ ، وفقـ
ــشجِّع ٢٠١٣/٤١ ــدولَ، وتـ ــضاءَالـ ــة      الأعـ ــدِّرات والجريمـ ــني بالمخـ ــب المعـ ــد المكتـ ــى تزويـ  علـ

  بالمعلومات ذات الصلة عندما يُطلَبُ منها ذلك؛
انحــة إلى تقــديم مــوارد خارجــة عــن    الــدولَ الأعــضاءَ وســائرَ الجهــات الم تــدعو  - ٦  

  .الميزانية لهذه الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
    

  ٢٣/٣القرار 
  

 goAMLتعزيز تطوير وتنفيذ نظام    
كأداة مفيدة في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة  )٩٣(

  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
  

  ة،إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائي  
القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتـصادي            إذ تعيد تأكيد      

والاجتماعي فيما يتعلق بضرورة تعزيـز التعـاون الـدولي، بمـا في ذلـك التعـاون الـتقني، في مجـال                      
منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة الراميــة إلى مكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والفــساد    

  ، مكافحةً فعالةعبر الوطنيةلجريمة المنظَّمة او
ــرارَوإذ تـــستذكر    ــةقـ ــة العامـ ــانون الأول١٩  المـــؤرَّخ٦٦/١٧٧  الجمعيـ  ديـــسمبر/ كـ
ــضارَّ   و ٢٠١١ ــار ال ــدولي علــى مكافحــة الآث ــز التعــاون ال ــدفُّالمتعلــق بتعزي ــة غــير  ة للت قات المالي

ه الـدولَ الأطـرافَ في اتفاقيـة الأمـم          يـة مـن الأنـشطة الإجراميـة، الـذي حثَّـت في ـ            المشروعة المتأتِّ 
ــسنة   الاتِّجــارالمتحــدة لمكافحــة  ــة ل  )٩٤(،١٩٨٨ غــير المــشروع في المخــدِّرات والمــؤثِّرات العقلي

واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة       )٩٥(عبر الوطنية، الجريمة المنظَّمة   واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة     
                                                                    

 دائرة إنتاج نظام برامجيات قياسي متوفر لوحدات الاستخبارات المالية، هو من ، الذي هوgoAMLنظام   )93( 
 في إطار البرنامج العالمي  أُعدَّ وقدعلومات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،تكنولوجيا الم

 .لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )94( 

 .٣٩٥٧٤م ، الرق٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلَّد   )95( 
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، وبخاصـة اتخـاذ تـدابير لمنـع غـسل          تطبيقـاً تامـا   ت  على تطبيـق أحكـام تلـك الاتفاقيـا         )٩٦(الفساد
   عبر الوطنية،الجريمة المنظَّمة الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات 

الجريمـة   من أنَّ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب والفـساد و           وإذ يساورها القلق    
 مـن خـلال التعـاون الـدولي       الاً فعَّ ـ ا عالمي ـ تـصدِّياً  تـستلزم     عالميةً عبر الوطنية تمثِّل تحدِّياتٍ   المنظَّمة  

  فيما بين الدول الأعضاء وفي إطار منظومة الأمم المتحدة،
 goAML على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطـويره نظـام  وإذ تثني   

خــرى صة الأكجــزء مــن جهــوده لــدعم الــدول الأعــضاء، وإذ تحــيط علمــاً بالبرامجيــات المتخصِّــ
 مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب           الراميـة إلى  المتاحة للـدول الأعـضاء لـدعم جهودهـا          

  عبر الوطنية،الجريمة المنظَّمة والفساد و
ــسهيل إجــراء   وحــدات الاس ــدورَوإذ تلاحــظ    ــة في ت ــات فعَّ تخبارات المالي ــة، تحقيق ال

الة، وفقاً للتـشريعات الوطنيـة     عَّفو تبادل المعلومات ذات الصلة بطريقة آمنة        وذلك بطرائق منها  
بـين البلـدان والكيانـات ذات الـصلة، أو          و الـوطني والأطر القانونية القائمة، سواء على الـصعيد        

، وتزايــد اســتخدام التكنولوجيــا والاعتمــاد الــدوليولإقليمــي او كــل مــن الــصعيد الثنــائيعلــى 
  عليها في تجهيز تلك المعلومات واستخدامها وتبادلها،

قتها الدول الأعـضاء حـتى الآن عـن طريـق اسـتخدام             بالنتائج الإيجابية التي حقَّ    قرُّتُوإذ    
 الاسـتخبارات الماليـة في مكافحـة غـسل      المتخصِّصة فيبرامجياتالوغيره من نظم  goAML نظام

  عبر الوطنية، الجريمة المنظَّمة الأموال وتمويل الإرهاب والفساد و
ــتي قدَّ التوصــيةَوإذ تلاحــظ   ــه ال ــه في   ا إلى المكتــب وحــدةُ مت ــة ل ــيم المــستقل التابع  التقي

 استعراضها للبرنـامج العـالمي لمكافحـة غـسل الأمـوال وعائـدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب لعـام                
  ،goAML، ومنها برامجية مةمنتجاته القيِّلمختلف  الترويج، بمواصلة ٢٠١١

ــة إلىالرا علــى مواصــلة تعزيــز جهودهــا   الأعــضاءَالــدولَ عجِّتُــش  -١    مكافحــة مي
عــبر الوطنيـة بوســائل منـها التنفيــذ   الجريمــة المنظَّمـة  غـسل الأمــوال وتمويـل الإرهــاب والفـساد و   

 وغـيره مـن نظـم برامجيـات         goAML من قبيل نظام برامجيـة    لاستخبارات المالية   لال لأدوات   الفعَّ
  نية؛ صة، حسب الاقتضاء، مع مراعاة التشريعات الوطالاستخبارات المالية المتخصِّ

                                                                    

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلَّد   )96( 
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ــش  -٢   ــدولَعجِّتُ  وتنفيــذ واســتخدام نظــم  باســتبانة تقــم بعــدُ الــتي لم  الأعــضاءَ ال
أو غــيره مــن نظــم  goAMLمــن قبيــل نظــام برامجيــة صة برامجيــات الاســتخبارات الماليــة المتخصِّــل

  ذلك، وفقاً لاحتياجاتها الوطنية؛  تنظر في القيام بالبرامجيات، على أن
ــم ا تطلــب  -٣   ــب الأم ــدول      إلى مكت ــة دعــم ال لمتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم

ضـمن   goAML طلبها، عـن طريـق مواصـلة تطـوير وتنفيـذ وصـيانة برامجيـة            بناءً على   الأعضاء،  
  طرائقه الحالية المتعلقة بالتشغيل والتمويل؛ 

رات والجريمـة أن   إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدِّ   تطلب  -٤  
ز م المحـرَ  التقـدُّ  عـن  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين تقريراً            م إلى يقدِّ

  في تنفيذ هذا القرار؛ 
 والجهات المانحة الأخـرى إلى تـوفير المـوارد اللازمـة مـن               الدولَ الأعضاءَ  تدعو  -٥  

  .إجراءاتهالقواعد الأمم المتحدة و خارج الميزانية بغرض تنفيذ هذا القرار، وفقاً
    

    ٢٣/١المقرَّر 
      معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالةتقرير مجلس أمناء    

قـــرَّرت لجنـــةُ منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة، خـــلال جلـــستها الـــسابعة المعقـــودة في    
اث ، أن تحيــل تقريــر مجلــس أمنــاء معهــد الأمــم المتحــدة الأقــاليمي لأبح ــ ٢٠١٤مــايو /أيــار ١٥

 إلى المجلـس    (E/CN.15/2014/18)الجريمة والعدالة عن الأنشطة الرئيسية الـتي اضـطلع بهـا المعهـد              
 مـن المـادة الرابعـة مـن النظـام الأساسـي للمعهـد               )ه( ٣الاقتصادي والاجتماعي، وفقـاً للفقـرة       

  ).١٩٨٩/٥٦مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (
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    الثانيالفصل 
   الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإداريةمسائل الإدارة    

   
 جلـستيها الثانيـة والخامـسة المعقـودتين         خلال منع الجريمة والعدالة الجنائية،      ةُنظرت لجن   -٥
  :كما يلي من جدول الأعمال ونصه ٣ في البند، ٢٠١٤ مايو/ أيار١٤ و١٢ في

  : مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية"  
عمل الفريق العامل الحكـومي الـدولي الـدائم المفتـوح العـضوية المعـني             )أ"(      

  بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛
التوجيهـات المتعلقــة بمــسائل الــسياسة العامــة والميزانيــة لبرنــامج الأمــم    )ب"(      

  ئية؛المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنا
  ."أساليب عمل اللجنة  )ج"(    

  :الوثائق التاليةمن جدول الأعمال  ٣ على اللجنة للنظر في البند وكان معروضاً  -٦
تقريــر المــدير التنفيــذي عــن أنــشطة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات     )أ(  
  ؛)E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2(والجريمة 
لفريـق العامـل الحكـومي الـدولي الـدائم المفتـوح             عمل ا  عن من الأمانة    مذكِّرة  )ب(  

العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضـعه المـالي        
)E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8( ؛  

ــرَ    مــذكِّرة  )ج(   ــام عــن الإطــار الاســتراتيجي المقت ــسنتين  مــن الأمــين الع ــرة ال  ح لفت
٢٠١٧-٢٠١٦) E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15(؛  

 الإطــار الاســـتراتيجي المقتــرَح لفتــرة الـــسنتين   ورقــة غرفــة اجتماعـــات عــن      )د(  
٢٠١٧-٢٠١٦) E/CN.15/2014/CRP.3(؛  

أسـاليب عمـل لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة              ورقة غرفة اجتماعات عـن        )ه(  
  ).E/CN.15/2013/CRP.12(ووثائقها 

ــة،    -٧ ــار١٢ في لمعقــودةاوفي الجلــسة الثاني  كلمــات ذات طبيعــة  ألقــى، ٢٠١٤مــايو / أي
  مـن كولومبيـا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية ونيجيريـا                  لٍّ ك لوممثِّعامة  

المراقــب عــن دولــة فلــسطين  وكــذلك، وكرواتيــا والمملكــة العربيــة الــسعودية وجنــوب أفريقيــا
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إكـوادور  هولنـدا وفرنـسا والهنـد والعـراق و     عـن  لمراقبـون او)  عـن مجموعـة الـدول العربيـة     نيابةً(
  . وفييت نام والسودان)البوليفارية-جمهورية(زويلا  وفن
 مدير شعبة تحليـل الـسياسات والـشؤون العامـة ومـدير              كلٌّ من   استهلاليةً وألقى كلمةً   -٨

لُ إسـبانيا،   ممثِّ ـ  استهلالية كما ألقى كلمة  . أمانة هيئتي المكتب التشريعيتين   شعبة الإدارة ورئيس    
المعـني بتحـسين   المفتـوح العـضوية     الـدائم بصفته أحـد رئيـسي الفريـق العامـل الحكـومي الـدولي            

  .حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي
 واليابــان  البرازيــل وتايلنــدولــ ممثِّألقــى كلمــةً مــن جــدول الأعمــال، ٣ وفي إطــار البنــد  -٩

 عـن  المراقبـان  كما ألقى كلمةً.  وجمهورية كورياج والولايات المتحدة الأمريكية وكوبا  والنروي
 أمريكـا   دول عـن مجموعـة      نيابـةً (، ونيكـاراغوا    ) والـصين  ٧٧ عن مجموعة ال ــ   نيابةً(سري لانكا   

 عــن  المراقــبُوألقــى كلمــةً   .المراقبــون عــن الــسويد وفنلنــدا وكنــدا    ، و)والكــاريبياللاتينيــة 
  . الدولية لمكافحة الفسادالأكاديمية 

    
    المداولات    

لفريق العامل الحكومي الذي يضطلع به اين عن تقديرهم للعمل المتواصل متكلِّم عدَّة أعرب  -١٠
الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمـة المكتـب ووضـعه المـالي، ودوره الهـام باعتبـاره              

 الفريـق العامـل      أنَّ ينتكلِّمالم ـ بعـض    وذكـر . دة إليه الولاية المسنَ د  بوا بتمدي حَّاء، ور منتدى للحوار البنَّ  
  .للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدِّرات  دائمةً استشاريةًهيئةًينبغي أن يصبح 

ون علـى أهميـة أن يـسترشد مكتـب          تكلِّمد الم دَّ المسائل المتعلقة بالميزانية، ش    وفيما يخصُّ   -١١
ــالقرار الجريمــة المخــدِّرات و ــة   ٢٢/٩ب ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــة من ــصادر عــن لجن علــى و ، ال
 نمــوذج التمويــل الجديــد وجــدوى مواصــلته قبــل فتــرة الــسنتين  فعاليــةَ ةُم اللجنــيِّضــرورة أن تقــ

٢٠١٧-٢٠١٦.  
اء بـين الـدول الأعـضاء والأمانـة         ين إلى ضرورة مواصـلة الحـوار البنَّ ـ       متكلِّم عدَّة   وأشار  -١٢
ل مُّــواســتُذكر أنــه لا يمكــن تح. فيــذ الاســترداد الكامــل للتكــاليف بــشفافية واتــساق وفعاليــة لتن

ص الغرض بالتزامن مع الانخفاض في التمويل العـام الغـرض،           استمرار الزيادة في التمويل المخصَّ    
ــرامج المكتــب د دِّ ذلــك يه ــنَّوأ ــة إنجــاز ب ــل في بفعالي ــد.  المــدى الطوي  نَّين أتكلِّم أحــد الم ــوأكَّ

الاســترداد الكامــل للتكــاليف لم يُــسفر عــن تكــاليف جديــدة، وإنمــا عــرض التكــاليف القائمــة    
سـتخدام  لا يمكـن إبـداء أسـباب وجيهـة     مفاده أنهرأي  وأعرب أحد الوفود عن .بطريقة مختلفة 

  .تكاليف دعم البرامج من أجل تغطية بعض نفقات المكاتب الميدانيةأموال 
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مواصــلة الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة   مكتــب ين إلىمــتكلِّم عــدَّة وطلــب  - ١٣
 لكـون  عـن تقـديرهم    ينتكلِّمالم ـوأعـرب بعـض     . الاسترشاد بمبادئ الشفافية والمـساءلة والاتـساق      

 إجــراء مناقــشة مــستنيرة بــشأن التكــاليف   يمكِّــن مــنالانتقــال إلى الاســترداد الكامــل للتكــاليف  
وأُشــير إلى ضــرورة .  وغيرهــا مــن الأنــشطة لــبرامج والمــشاريعالفعليــة ونجاعــة التكلفــة بالنــسبة ل 

.  المقـر أو المكاتـب الميدانيـة       فيفيمـا يتعلـق بالتكلفـة، سـواء         والمـساءلة   ممارسة الانضباط والترشيد    
 فيمـا يتعلـق بالحفـاظ       خاصـةً  أهميـةً   تكتـسي   التكـاليف  نجاعـة  مراعـاة    أنَّ ضـرورة  إلى  أيـضاً   وأُشير  

  .كتبالمشاريع على القدرة التنافسية لم
 تطبيـق الاسـترداد الكامـل للتكـاليف بـأثر رجعـي علـى               أنـه لا ينبغـي     ينتكلِّمالم بعض   وبيَّن  -١٤

ــة المتَّ   ــدول   . فــق عليهــا المــشاريع القائمــة ذات الأطــر المالي ــة أن تواصــل إحاطــة ال وطُلــب إلى الأمان
والــدروس  تُواجَــه فيــهتي يات الــدِّالأعــضاء علمــاً بــشأن تنفيــذ الاســترداد الكامــل للتكــاليف، والتحــ

. لة عن استخدام أموال الدعم البرنـامجي      معلومات مفصَّ أيضاً  ين  تكلِّموطلب بعض الم  . المستفادة منه 
ــر    ــود مــــن تقريــ ــسياق، اقتــــبس أحــــد الوفــ ــذا الــ ــديروفي هــ -E/CN.7/2008/14( التنفيــــذي للمــ

E/CN.15/2008/19 (   في المائـة    ١٣اريـة البالغـة      مسألة الخروج عن النسبة المعي     واقترح إعادة النظر في 
 طُلــب إلى الأمانــة تقــديم معلومــات عــن التوزيــع الجغــرافي    كــذلك .بــشأن تكــاليف دعــم الــبرامج 
ــوازن بــين الجنــسين فيمــا    ــقوالت ــة   بمــوظفي مكتــب  يتعل ــر، وكــذلك في  المخــدِّرات و الجريم في المق

  .القُطرية والمكاتب الإقليمية
بالنيابــة عــن مجموعــة مــن الــدول الأعــضاء، علــى الطــابع  ين الــضوءَ، تكلِّم المــوســلَّط أحــدُ  -١٥
، وأكَّـد ضـرورة مواصـلة       ٢٠١٥-٢٠١٤ت لميزانية مكتب المخدِّرات والجريمة لفتـرة الـسنتين          المؤقَّ

مناقــشة موضــوع نمــوذج التمويــل الجديــد التجــريبي خــلال الــدورتين المــستأنفتين للجنــة المخــدِّرات  
  .ديسمبر/ة في كانون الأولولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائي

تقريـر   هيئةُ  هي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية    بوضوح بأنَّ   وأُشير إلى ضرورة الاعتراف       -١٦
الأمــم  مــؤتمر نَّ عــن برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، وبــأ المــسؤولةُالــسياسات

 ئة مـسؤولة عـن اتخـاذ القـرارات ولا هيئـة إداريـة، وإنمـا               ليس هي المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية      
د في الإطـــار سَّ أن يتجـــممـــا ينبغـــي هيئـــة استـــشارية ومنتـــدى لتبـــادل المعلومـــات والخـــبرات،  هـــو

علـى  ين ضرورة تحديد الأولويات تكلِّموذكر أحد الم. ٢٠١٧-٢٠١٦  الاستراتيجي لفترة السنتين
ــضل   ــواردة في مــشروع   نحــو أف ــسيق    بــين الأهــداف ال الإطــار الاســتراتيجي، وكــذلك تحــسين التن
التخطـيط القـائم    تطبيق  على أهمية   ين  متكلِّم عدَّة   شدَّدو. وكالات الأمم المتحدة  سائر  والتعاون مع   
الإبـلاغ عـن النتـائج علـى مـستوى          وا،  مالإدارة القائمة على النتائج ومواصلة تحـسينه      على النتائج و  

  . هذا الإبلاغ ينبغي أن يكون نشاطاً أساسيا كامل التمويل أنَّين إلىتكلِّم؛ وأشار بعض المالبرامج
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ــسان  نَّوأُشــير إلى أ  -١٧ ــسانية هــي  حقــوق الإن ــارات الجن ــة  والاعتب في  مــن المــسائل الجامع
 علـى ضـرورة     ينمـتكلِّم  عـدَّة    ددَّ، وش ـ  المخـدِّرات والجريمـة    كتـب بالنـسبة لم  العديد من المجالات    

اجبة في مراعاة حقـوق الإنـسان الـتي وضـعها الأمـين العـام، فـضلاً                 تنفيذ سياسة بذل العناية الو    
ين إلى  تكلِّموأشـار بعـض الم ـ    . ها المكتـب  دَّن حقوق الإنسان التي أع ـ    أ الإرشادية بش  ذكِّرةعن الم 

  .ضرورة مواصلة زيادة إشراك المجتمع المدني في أعمال المكتب
باعتبارهمــا ن والتنميــة المــستدامة ين بــالتركيز علــى ســيادة القــانوتكلِّمب أحــد المــحَّــور  -١٨
ات مؤشِّـر ص أموال لإعداد    تُخصَّسوف  نه  أ، وذكر   ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام      من   جزءاً

  .سيادة القانون والعدالة والأمنب فيما يتعلق
الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة      د على ضرورة مواصلة تركيـز مكتـب        دِّوشُ  -١٩

وأثـنى العديـد   . ة التقنية وبناء القدرات، بمـا في ذلـك بالنـسبة للبلـدان الناميـة         على تقديم المساعد  
 علـى   ينتكلِّمالم ـد بعـض    دَّوش ـ. ين علـى المكتـب لتقديمـه المـساعدة المعياريـة والتقنيـة            تكلِّممن الم ـ 

 مـن الميزانيـة     ، بمـا في ذلـك أنـشطة التخطـيط والإبـلاغ،           الأساسية  المكتب ضرورة تمويل أنشطة  
  .دواستدامة تلك الموارإليه  الولاية المسنَدةؤ بالموارد اللازمة لأداء ضمان قابلية التنبُّالعادية ل

 عمــل اللجنــة، وكــذلك أســاليبم المحــرز في تحــسين دُّوأُعــرب عــن الرضــا بــشأن التق ــ  -٢٠
 الأساسـية الجهود التي تضطلع بها الأمانة لإتاحة الوثائق ذات الصلة، وتحديث المعلومات            بشأن  
وذُكـرت أهميـة    .  للجنـة  وأُشير إلى ضرورة مواصلة تقيـيم وتبـسيط الوثـائق الـتي تُعَـدُّ             . دةالموجو

كفالـة تــوافر الوثــائق باللغــات الرسميــة للأمــم المتحــدة، وكــذلك ضــرورة النظــر في زيــادة دمــج  
  .الالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير

رت اللجنــة أن رَّ، قــ٢٠١٧-٢٠١٦ الإطــار الاســتراتيجي لفتــرة الــسنتين وفيمــا يخــصُّ  -٢١
رات في دورتهـــا الـــسابعة والخمـــسين في دِّفقـــت عليـــه لجنـــة المخـــالـــذي اتَّنفـــسه تتبـــع النـــهج 

 التعليقات الواردة من الدول الأعضاء، مع الإطار الاسـتراتيجي          وأن تحيل ،  ٢٠١٤مارس  /آذار
ــسنتين   ــرة ال ــرح لفت ــسيق للنظــر فيهــا   ٢٠١٧-٢٠١٦المقت ــامج والتن ــة البرن في دورتهــا ، إلى لجن

  .٢٠١٤ هيوني/الرابعة والخمسين في حزيران
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    الفصل الثالث
    المناقشة المواضيعية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية    

مـايو  / أيار ١٤ و ١٣نظرت اللجنة، أثناء جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة المعقودة في            -٢٢
المناقشة المواضيعية بشأن التعـاون الـدولي في        " المعنون   ، من جدول الأعمال   ٤ في البند    ،٢٠١٤

  :وقد ركَّزت المناقشة على المواضيع التالية". المسائل الجنائية
  :الطرائق المحدَّدة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية  )أ(  
  تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادَلة؛  ’١’    
  التعاون الدولي لأغراض المصادرة؛  ’٢‘    
  استخدام أشكال أخرى للتعاون الدولي في المسائل الجنائية؛  ’٣’    

  ل إدارة التعاون الدولي حيال تعدُّد الإجراءات القانونية بشأن فرد بذاته؛سُبُ  )ب(
تنفيذ الصكوك الدولية التي تتضمَّن أحكاماً بشأن التعـاون الـدولي في المـسائل                )ج(
  الجنائية؛
  سبة على الصعيد الإقليمي؛التعلُّم من التجارب المكت  )د(  
  التعاون الدولي على مكافحة الجريمة بأشكالها الجديدة والمستجدَّة؛  )ه(  
  تقديم المساعدة التقنية؛  )و(  
  . المسار المقبل-سدّ الثغرات   )ز(  

  
 مـــن مـــذكِّرة مـــن جـــدول الأعمـــال ٤وقـــد عُرضـــت علـــى اللجنـــة للنظـــر في البنـــد    -٢٣

التعـــاون الـــدولي في المـــسائل الجنائيـــة شة المواضـــيعية بـــشأن تحتـــوي علـــى دليـــل المناقـــ الأمانـــة
)E/CN.15/2014/12.(  

ديـسمبر  /المـستأنفة في كـانون الأول     الثانية والعـشرين    ووفقاً لما قرَّرته اللجنة في دورتها         -٢٤
 نوقشت جميع المواضيع الفرعية في الجلستين اللتين عُقدتا في الصباح وبعد الظهـر             ، فقد ٢٠١٣
لـدروس المـستفادة    المشاركون في الجلـسة الـصباحية علـى تقيـيم ا           وركَّز. مايو/ أيار ١٣من يوم   

دَت بعـد الظهـر، فقـد ناقـشوا الإجـراءات الأخـرى             الجلـسة الـتي عُق ـِ     في والتحدِّيات الماثلة، أمَّـا   
 مـن إعـلان سـلفادور بـشأن     ٢١  الفقـرة اعتبارهماللازمة لمواجهة التحدِّيات الماثلة، آخذين في      

يمة والعدالة الجنائيـة وتطوُّرهـا      نُظُم منع الجر  : الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحدِّيات العالمية    
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، الـذي  ٢٠١٠/٢٤٣في عالم متغيِّر، وفق ما أشار إليه مقـرَّر المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي                
  .حدَّد فيه المجلس الموضوع الرئيسي لهذه الدورة

 :التالية أسمـاؤهم  المتحاورون  ، وقاد النقاش    ٤ بشأن البند وترأَّس الرئيس المناقشةَ المواضيعيةَ       -٢٥
ين ، وفلاديمــير زيمــ)جمهوريــة إيــران الإســلامية(، ومحمــد حــسين غــانئي )مــصر(عــادل أحمــد فهمــي 

ميـول   ، وفيكتـور  )كنـدا (، وجانيـت هينتـشي      )شـيلي (س  ، وساباس تشاوان سـارَّ    )الاتحاد الروسي (
، وخوسـيه ميرينـو مدريـد       )الروسـي  الاتحـاد (ي بـورودولين    غ، وسـير  )الـصين  (يـان وليـو    ،)كينيا(
  ).بلجيكا (بيلنسيف ي ول)المكسيك(

الجريمــة وأدلى الــرئيس ببيــان اســتهلالي، وكــذلك رئــيس قــسم دعــم المــؤتمرات بفــرع      -٢٦
. ب المخـدِّرات والجريمـة    غـير المـشروع التَّـابع لـشُعبة شـؤون المعاهـدات بمكت ـ             الاتِّجـار والمنظَّمة  

تايلنـد والـصين وإندونيـسيا      وتكلَّم ممثِّلو كرواتيـا والجزائـر وألمانيـا واليابـان وجمهوريـة كوريـا و              
ــوب        ــسا وجن ــا والنم ــات المتحــدة وكولومبي ــواي والولاي ــل وأوروغ ــا والبرازي ــرويج وكيني والن

كوسـتاريكا  و)  الأفريقيـة   الـدول  مجموعـة نيابـةً عـن     ( المغـرب    المراقبون عن أيضاً  وتكلَّم  . أفريقيا
ومانيـا وأذربيجـان والـيمن    وترينيداد وتوبـاغو ور ) البوليفارية-جمهورية(زويلا    وليختنشتاين وفن 

وتكلَّــم المراقبــان عــن منظمــة الــصحة العالميــة . نيايوجورجيــا وأســتراليا وبوركينــا فاســو وســلوف
 كما تكلَّم المراقبـان عـن منظمـة العفـو الدوليـة والرابطـة الدوليـة       . والمعهد الكوري لعلم الجريمة  

  .لعلم الاجتماع
    

    ملخَّص مقدَّم من الرئيس  -ألف  
ــرد   -٢٧ ــي الملخَّ ــفي ــرئيسُ صُيمــا يل ــذي أعــدَّه ال ــذي لم يخــضع     ال ــارزة وال  عــن النقــاط الب

  .لتفاوض
الـتي   الجـرائم  وقـوع  عولمة النشاط الإجرامي من خلال جملة عوامل، منـها        أُشير إلى أنَّ    -٢٨

 إلى إيجاد أشكال ونمـاذج معـزَّزة مـن التعـاون            أنشأت حاجة ولايات قضائية متعدِّدة، قد     تخصُّ  
 مـن العقـاب وتبـايُن التـشريعات والـنُّظُم        ومن بين التحـدِّيات الأخـرى الماثلـة الإفـلاتُ         . الدولي

ــة في حــالاتٍ      ــدات ثنائي ــدم وجــود معاه ــة وع ــة الوطني ــانونُ  القانوني ــا الق ــشترط فيه ــوطني  ي  ال
وجودها، وطول الفترة الزمنية الـتي تتطلَّبـها في كـثير مـن الأحيـان الاسـتجابة لطلبـات التعـاون          

حجم الطلبات والحواجز اللغوية والتفاوت في مستويات المتطلَّبات الإثباتيـة          وضخامة  القضائي  
والآثار المترتِّبـة علـى التـشدُّد في تطبيـق أسـباب الـرفض والعلاقـة بـين طلبـات تـسليم المطلـوبين                   

  .وطلبات اللجوء
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 التعـاون    ولـوحظ أنَّ أحكـام     ،وأُشير إلى ضرورة اسـتخدام المعاهـدات والآليَّـات القائمـة            -٢٩
عـبر الوطنيـة واتِّفاقيـة الأمـم     الجريمة المنظَّمـة   اتِّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة    التي تنص عليها  الدولي  

المتحدة لمكافحة الفساد توفِّر أسساً متعدِّدة الأطراف تتَّسم بالاستقرار وحسن التوازن مـن أجـل               
ــدولي    ــصعيد ال ــى ال ــضائية عل ــسلطات الق ــاون ال ــضر تع ــز  ، وأنَّ مــن ال ــدُماً في تعزي وري المــضي قُ

  .الوطنيوسُلِّط الضوء على الحاجة إلى تحسين تنفيذ هاتين الاتِّفاقيتين على الصعيد . تطبيقها
وأشـار بعـضهم إلى     . ين على قيمة الصكوك القانونية الإقليميـة      تكلِّموأكَّد الكثير من الم     -٣٠

ة وضع صكوك عالميـة بـشأن التعـاون         ل من بينها بحث إمكاني    ضرورة تعزيز الأطر القانونية بسُبُ    
واختلـف في ذلـك بعـض       .  الجريمة الـسيبرانية    بشأن القضائي الدولي في المسائل الجنائية وكذلك     

ين المبـــادرة الداعيـــة إلى وضـــع معاهـــدة متعـــدِّدة تكلِّمونـــاقش بعـــض المـــ. ين الآخـــرينتكلِّمالمـــ
ــوبين في    ــسليم المطل ــة وت ــادُل المــساعدة القانوني ــشأن تب  حــالات الملاحقــة القــضائية  الأطــراف ب

حـول مـا إذا كـان التعـاون الـدولي      وأُبـديت آراء متباينـة     .  أخطر الجـرائم الدوليـة      بشأن الوطنية
 الإنــسانية يــدخل في نطــاق ضــدفي المــسائل الجنائيــة المتَّــصلة بجــرائم الإبــادة الجماعيــة والجــرائم 

  .اللجنةالمسنَدة إلى ولاية ال
ين بإمكانيـة التعـاون علـى أسـاس         تكلِّماهدات، أفاد بعـض الم ـ    وإلى جانب استخدام المع     -٣١

  .مبدأ المعاملة بالمثل وأوضحوا الحاجة إلى هذا الضرب من التعاون
وإلى جانــب تــسليم المطلــوبين وتبــادُل المــساعدة القانونيــة، سُــلِّط الــضوء علــى فائــدة      -٣٢

ة ونقــل المحكــوم علــيهم أشــكال أخــرى مــن التعــاون، مــن بينــها تنفيــذ أحكــام المحــاكم الأجنبي ــ
وقيــل إنَّ بعــض هــذه الأشــكال مــن التعــاون تــوفِّر   . ةوالتــسليم المؤقَّــت والتحقيقــات المــشترك 

وشُـدِّد علـى أهميـة تطبيـق مبـدأ          .  مواطنيهـا   تـسليمَ  خياراتٍ في الحالات التي ترفض فيها الـدولُ       
ــا ال" ــسليم إمَّ ــا المحاكمــة ت ــاون ال ــ  ". وإمَّ ــع أشــكال التع ــي أنَّ جمي ــين  ورُئ دولي تتطلَّــب تفاهمــاً ب

  .وابتكاريالأطراف وثقةً متبادلة، واقتُرح تطبيقها بأسلوب مرنٍ 
عدد من الخطـوات العمليـة لتعزيـز فعاليـة التعـاون الـدولي،              القيام ب وقيل إنَّ من الممكن       -٣٣
ــها ــة      من ــة واســتخدام تقني ــات الرسمي ــديم الطلب ــل تق ــشاورات قب ــداول  اســتخدام الم بوســائط الت
 دور قـــوي للـــسلطات المركزيـــة والتواصُـــل المباشـــر فيمـــا بينـــها   وإرســـاءصالات المرئيـــة الاتِّـــ

 الطلبـات وتـوفير المعلومـات عـن القـوانين والمتطلَّبـات             لإرسـال واستخدام الوسائط الإلكترونية    
وجــرى التأكيــد . الوطنيــة والاســتعانة بــضبَّاط اتِّــصال ووضــع سياســات بــشأن الطلبــات الــدنيا

 للـسلطات المركزيـة وأجهـزة      وبنـاء القـدرات مـن أهميـة        توفير المـساعدة التقنيـة    ما يكتسيه   على  
وسُـلِّط  . أشـكال الجريمـة الجديـدة والمـستجدَّة       ومنـها مـا يتعلـق ب       ،مجالاتٍ عـدَّة   الادِّعاء العام في  
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. ينالعـامِّ شـبكات المـدَّعين    الإقليميـة ودون الإقليميـة وفعاليـة        الضوء على فعالية برامج التعـاون       
شير إلى أنَّ ترتيبات التنسيق هذه يمكن أن تكون لها قيمة بالغة في معالجة القضايا التي تتعـدَّد                  وأُ

إلى أهميـة التنـسيق     أيـضاً   وأُشـير   . الفرد ذاته فيها الولايات القضائية والإجراءات القانونية حيال       
  .ة على الصعيد الوطنيفيما بين السلطات المعنيَّ

 بالجريمـة  الخاصـة جة إلى التعاون الدولي الفعَّال بشأن الطلبات       وجرى التأكيد على الحا     -٣٤
ــة الــسيبرانية والأدلَّــة  ــةالإثباتي  وكــذلك في قــضايا غــسل الأمــوال ومــن أجــل مــصادرة    ،الرقمي

واقتُرح توسيع نطاق التعاون الـدولي ليـشمل الإجـراءات المدنيـة           . الموجودات المتأتِّية من جرائم   
ين إلى الحاجــة إلى احتــرام المعــايير تكلِّموأشــار عــدد مــن المــ. ائم المعنيَّــةوالإداريــة المتَّــصلة بــالجر

  .الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في عمليات التعاون الدولي
علـى بروتوكـول القـضاء       الـتي لم تـصدِّق بعـدُ          الأعـضاءَ  ين الـدولَ  تكلِّم الم وحثَّ بعضُ   -٣٥

، وأعربوا عن تأييدهم للتعـاون بـين        على القيام بذلك   غير المشروع بمنتجات التبغ    الاتِّجارعلى  
  .فاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغوأمانة اتالمخدِّرات والجريمة مكتب 

    
    حلقة العمل بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية  -باء  

، لحلقــة ٢٠١٤مــايو / أيــار١٢خُصِّــصت أولى جلــسات اللجنــة الجامعــة، المعقــودة في   -٣٦
التـشريعات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة،        : التعاون الدولي في المسائل الجنائية     "موضوعهاعمل  

، نظَّمتها معاهد شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة                 " الراهنة ومنظوراتهاثغراتها  
ــة ــرأَّس حلقــةَ . الجنائي ــة  العمــل النائــبُ وت ــرئيس اللجن ــولَّى تيــسيرها مــديرُ  ، الأول ل ــبرامج وت  ال

ــة    في ــوم الجنائي ــا في العل ــدولي للدراســات العلي المنتــسب إلى الأمــم المتحــدة والعــضو   ، المعهــد ال
  .شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في
ــانٍ افتتــاحي وأدلى ممثِّــلُ  -٣٧ ــة ببي المعهــد وقَــدَّم عروضــاً إيــضاحية المتحــاورون مــن   .  الأمان

والرابطـة الدوليـة لأعـضاء النيابـات العامـة          ) إيطاليـا (الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائيـة        
). كوريـا  جمهوريـة (والمعهد الكوري لعلـم الجريمـة   ) سويسرا(ومعهد بازل للحوكمة   ) هولندا(

أدلى النائــب ثمَّ . وخــلال المناقــشة، تكلَّــم ممــثِّلا الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الــسعودية   
  .الأول لرئيس اللجنة ببيان ختامي
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    الفصل الرابع
  رات والجريمة دِّتوحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ    

      والدول الأعضاء وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
والـسادسة والـسابعة،     منع الجريمة والعدالة الجنائية، خلال جلساتها الخامـسة          نظرت لجنةُ   - ٣٨

 من جدول الأعمال، الـذي جـاء نـصه علـى            ٥، في البند    ٢٠١٤مايو  / أيار ١٥ و ١٤في  المعقودة  
  :النحو التالي

ــد جهــود مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخ ــ   "    ــدول الأعــضاء  دِّتوحي ــة وال رات والجريم
  : وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

ــى   )أ"(    ــصديق عل ــم المتحــدة لمكافحــة   الت ــة الأم ــة   اتفاقي ــة المنظَّم عــبر الجريم
  الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  )ب"(   
  التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  )ج"(   
  لعدالة الجنائية؛مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة وا  )د"(   
رات دِّأنشطة أخـرى لـدعم أعمـال مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخ ـ                 )ه("   

والجريمة، وخصوصاً أنشطة شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                   
  ."والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات

  :ثائق التالية الو٥وكان معروضاً على اللجنة للنظر في البند   -٣٩
عــبر الجريمــة المنظَّمــة تقريــر الأمــين العــام عــن التعــاون الــدولي علــى مكافحــة     )أ(  

  ؛)E/CN.15/2014/3(الوطنية والفساد 
تقرير الأمين العام عـن تقـديم المـساعدة في تنفيـذ الاتفاقيـات والبروتوكـولات                  )ب(  

  ؛)E/CN.15/2014/4(الدولية المتعلقة بالإرهاب 
مين العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة          تقرير الأ   )ج(  

  ؛)E/CN.15/2014/13(والعدالة الجنائية 
 مـن الأمـين العـام يحيـل فيهـا تقريـر مجلـس أمنـاء معهـد الأمـم المتحـدة                       مذكِّرة  )د(  

  ؛)E/CN.15/2014/18(الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة 
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ام عن ترشيح أعضاء مجلـس أمنـاء معهـد الأمـم المتحـدة               من الأمين الع   مذكِّرة  )ه(  
  ). E/CN.15/2014/18/Add.1(الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة 

الجريمـة   رئيس قسم دعم المؤتمرات التابع للفـرع المعـني ب   من كلٌّ استهلاليةًكلمةً وألقى  -٤٠
  والجــرائم الاقتــصادية، ومــديرُ الفــرع المعــني بالفــساد غــير المــشروع، ورئــيسُالاتِّجــاروالمنظَّمــة 

  .شعبة شؤون المعاهدات
ــر وتايلنــد وإندونيــسيا وسويــسرا والــصين    وتكلَّــم ممثِّ  -٤١ ــيلاروس والجزائ ــا وب لــو كولومبي

ــا       ــا ونيجيري ــات المتحــدة وكرواتي ــا والولاي ــة كوري ــل وجمهوري ــرويج والمكــسيك والبرازي . والن
 الاتحـاد الأوروبي، وألبانيـا، وأوكرانيـا، وآيـسلندا،      عـن  نيابةً(اليونان  المراقبون عن   أيضاً  م  لَّوتك

والبوســنة والهرســك، وتركيــا، والجبــل الأســود، وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقاً،         
الجمهوريـة الدومينيكيـة وأفغانـستان     وعـن    )وجمهورية مولدوفا، وصربيا، وكذلك ليختنـشتاين     

وألقـى كلمـةً    .  وإكـوادور  ان وأرمينيـا  ورومانيا وكندا وأذربيجان ومـصر والمغـرب وكازاخـست        
عـن المنظمـة   ون م المراقب ـلَّ ـكمـا تك .  عن منظمة فرسـان مالطـة العـسكرية المـستقلة    المراقبُأيضاً  

نيابـةً عـن معاهـد    ( ومعهد راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني     ،الدولية للهجرة 
، ومعهد آسـيا والـشرق الأقـصى لمنـع          )لجنائيةشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة ا       

  .الجريمة ومعاملة المجرمين ومعهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
    

    المداولات  - ألف  
  عبر الوطنية الجريمة المنظَّمة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -١  

    وبروتوكولاتها وتنفيذها
  في تيسير التصديق ) المكتب(م المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أعمال مكتب الأم    

    عبر الوطنية وتنفيذهاالجريمة المنظَّمة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 كــل دول تــصديق مــن جــدول الأعمــال أهميــةَ) أ (٥ في إطــار البنــد تناولــت المناقــشاتُ  -٤٢

ا  تام ـ  تنفيـذاً  وتنفيـذها وبروتوكولاتهـا   الجريمـة المنظَّمـة     ة  العالم علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافح ـ         
ين عن تكلِّموفي هذا الصدد، أعرب العديد من الم. بغرض القضاء على الملاذات الآمنة للمجرمين     

  .وضعهامها المكتب والأدوات التي دِّتقديرهم للمساعدة التقنية التي يق
الجريمـة المنظَّمـة    رحهـا الأشـكال المختلفـة مـن         يات الـتي تط   ين التحدِّ متكلِّم عدَّة   وناقش  -٤٣

 في تحليلــها ومواجهتــها، بمــا يــشمل صــورها الجديــدة مثــل  ماًقُــدُعــبر الوطنيــة وضــرورة المــضي 
ــسلع الاســتهلاكية، و    ــسيبرانية، وتزييــف ال ــة ال ــة، و الاتِّجــارالجريم  الاتِّجــار بالممتلكــات الثقافي
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ــة المغــشوشة، والجــرائم المتعلقــة بالأح ب ــات، بالإضــافة إلى التعــدين غــير   الأدوي ــة والغاب ــاء البري ي
د العديـد   دَّمة، ش ـ ظَّمن الجريمة المن  ة  والمستجدَّعة  ولاستيعاب مثل هذه الأشكال المتنوِّ    . المشروع

 بـين   القائمـة  الـصلة أشـاروا إلى كمـا  . ين على ضـرورة اعتمـاد اسـتراتيجيات شـاملة         تكلِّممن الم 
  . والإرهابالجريمة المنظَّمة 

بـشكل  الجريمة المنظَّمة  استغلال إمكانات اتفاقية   ين إلى أنه لم يتم بعدُ     متكلِّم عدَّة   وأشار  -٤٤
ين مـتكلِّم  عـدَّة  وفي هـذا الـسياق، أعـرب   .  تنفيـذها ورصـده  تقييم أنَّ من الضروريكامل، وإلى   

عــبر مــة الجريمــة المنظَّ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة عــن أملــهم في أن يحقــق مــؤتمر الأطــراف في
ــة، خــلال  ــسابعة الوطني ــه ال ــ، دورت ــة     دُّ تق ــذ الاتفاقي ــة لاســتعراض تنفي ــداد آلي ــق بإع ــا يتعل ماً فيم

المسائل المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني      ين إلى أنَّ  تكلِّموأشار بعض الم  . والبروتوكولات الملحقة بها  
  .  لم تُعالج بعدُوتمويل الآلية

    
    تحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها التصديق على اتفاقية الأمم الم  - ٢  

أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في تيسير التصديق على اتفاقية     
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها

 الفـساد عقبـة تعتـرض     نَّين إلى أ  مـتكلِّم  عدَّة   فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الفساد، أشار       -٤٥
ــة ومــسار  ــة  التنمي ــة للألفي ــهم علــى أ دَّوشــ. تحــول دون تحقيــق الأهــداف الإنمائي ــد من  نَّد العدي

 الإيجابيـة فيمـا يتعلـق بآليـة         تجـاربهم ون  متكلِّم ـ وأبـرز . الة وشاملة لمحاربة الفساد   الاتفاقية أداة فعَّ  
 ضـمان  المقبلة بشأن    اتبوا بالمناقش حَّ، ور  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    استعراض تنفيذ اتفاقية  

كـذلك في  التكلفـة، مـع ضـمان احتـرام الـسيادة، و          فعالية الآلية وشفافيتها ونجاعتها مـن حيـث         
  .ابعها الحكومي الدوليطرأي بعض المتكلِّمين، ضمان 

الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، ومنها اعتماد تشريعات واستراتيجيات        عن  ون  تكلِّم الم وأبلغ  -٤٦
ــذها،    ــدة وتنفي ــة وخطــط عمــل جدي ــات متخصِّ ــ وطني ــشاء هيئ ــى إن ــسيق  عــلاوة عل ــز التن صة وتعزي

  . ال واسترداد الموجوداتين على أهمية التعاون الدولي الفعَّمتكلِّم عدَّة ددَّوش. المؤسسي
    

    التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها  - ٣  
ب المخـدِّرات    التـابع لمكت ـ   ين عن تقديرهم لأعمال فرع منع الإرهاب      متكلِّم عدَّة   أعرب  -٤٧

 لبنـاء القـدرات   بالمـساعدة التقنيـة  تزويد الدول الأعـضاء   على مواصلة    عوا المكتبَ ، وشجَّ والجريمة
  .بهدف تعزيز نظم العدالة الجنائية الوطنية لمنع الإرهاب والتصدِّي لهفي مجال المساعدة التقنية 
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 في مجـالات     التقنيـة  في تقـديم المـساعدة    ع  سُّ ـين علـى ضـرورة التو     تكلِّمد عدد مـن الم ـ    دَّوش  -٤٨
مواضيعية، مثل تمويـل الإرهـاب واسـتخدام الإنترنـت لأغـراض إرهابيـة والجـرائم الإرهابيـة ذات            

وأُعـرب عـن تأييـد      . الصلة بالنقل، وكذلك في مجالي التعاون الدولي ومساعدة ضـحايا الإرهـاب           
 فرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحـة         التعاون مع الكيانات المشاركة في     لمواصلة المكتب تعزيزَ  

  .مة إلى المكتبودُعيت البلدان المانحة إلى زيادة مساهماتها المالية المقدَّ. الإرهاب
    

    مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية   - ٤  
الجريمـة  حـة   ضرورة تعزيز المؤسسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى مكاف       ون  تكلِّم الم أبرز  -٤٩

.  بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين، وكـذلك الإرهـاب          الاتِّجـار عبر الوطنية، بمـا في ذلـك        المنظَّمة  
مؤسـسات المجتمـع المـدني والـدوائر الأكاديميـة في العمـل             مـن جانـب     وأُشير إلى المساهمات القيِّمة     

  .على منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية الوطنية
المخـدِّرات  ين عـن تقـديره للمـساعدة التقنيـة الـتي يقـدِّمها مكتـب        تكلِّمأحـد الم ـ وأعـرب    -٥٠

التنـسيق مـع    وعلـى    علـى مواصـلة جهـوده         وشـجَّع المكتـبَ    ،في مجـال مكافحـة القرصـنة      والجريمة  
فريق الاتصال المعني بمكافحـة القرصـنة     القوى الفاعلة ذات الصلة، مثل المنظمة البحرية الدولية و        

  .قبالة سواحل الصومال
    

  أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،   -٥  
  وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 

    والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات 
 برنامج الأمم المتحـدة     بكةُف منها ش  جرى التأكيد على أهمية مساهمات المعاهد التي تتألَّ         -٥١

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وضروب التعاون التي أسهمت بها في حلقـة العمـل الخاصـة بالتعـاون                  
  .الدولي في المسائل الجنائية وكذلك في أعمال المكتب

وأشير إلى أهمية ما تجريه تلك المعاهد مـن بحـوث بـشأن العدالـة الجنائيـة في تحـسين فهـم                        -٥٢
  .هات العالمية وفي إدارة نظم العدالة الجنائية في مختلف أرجاء العالمالاتجا
وأُعـرب عــن التقـدير لــبرامج التعلـيم والتــدريب والمـساعدة التقنيــة، الـتي تــضطلع بهـا تلــك         -٥٣

المعاهد والتي تساهم في تحسين ممارسات العدالة الجنائية الوطنية وتدعم تطبيق معايير الأمـم المتحـدة              
  وأُعــرب عــن الترحيــب بمــشاركة تلــك المعاهــد  .  مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة وقواعــدها في

  .في وضع جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
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    الذي اتخذته اللجنةالإجراء   - باء  
ن تحيـــل إلى المجلـــس مـــايو أ/ أيـــار١٥ في جلـــستها الـــسابعة المعقـــودة في قـــرَّرت اللجنـــةُ  -٥٤

 تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة         الاقتصادي والاجتماعي   
)E/CN.15/2014/18( في اجتماعــه  المعهــددَّ عمــلاً بــالقرار الــذي اتخــذه مجلــس أمنــاء أُعِــ، الــذي ،

س الاقتصادي والاجتمـاعي،     يُبلغ المجل  من أجل أن  ،  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢المعقود في   
 للمعهـد    الأساسـي   مـن النظـام    الرابعـة مـن المـادة     ) ه (٣للفقرة   وفقاً   ه، عن عمل  اللجنةعن طريق   

  ).١٩٨٩/٥٦مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (
) أسـتراليا (إعادة تعيين ستوارت بيج     :  بالإجماع بما يلي   وفي الجلسة ذاتها، أوصت اللجنةُ      -٥٥
 وخُويل أنطونيو إيرنانديس غارسيا     )قطر(زاب    ومحمد حن ) إسبانيا(لوس كاستريسانا   يين كار وتع

للاطِّـلاع   (.لأبحـاث الجريمـة والعدالـة      مجلس أمناء معهـد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي         في  ) المكسيك(
  ). على النص، انظر الفصل الأول، القسم جيم، مشروع المقرَّر الثاني

، مـشروعَ قـرارٍ   ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٦ها العاشرة المعقـودة في      واعتمدت اللجنة، في جلست     -٥٦
ــران     (E/CN.15/2014/L.8/Rev.1)منقَّحــاً  ــن الاتحــاد الروســي وإي ــدَّماً م ــة(مق ) الإســلامية-جمهوري

ــسودان وفترويــلا    ــسلفادور وال ــيلاروس وال ــة(وب ــة-جمهوري ــسعودية  ) البوليفاري ــة ال والمملكــة العربي
وقبـل  ). ٢٣/٢ع على النص، انظر الفصل الأول، القـسم دال، القـرار            للاطِّلا. (والولايات المتحدة 

للاطِّـلاع علـى الـنص، انظـر الوثيقـة          . ( للأمانـة بيانـاً ماليـا      اعتماد مـشروع القـرار المـنقَّح، تـلا ممثِّـلٌ          
E/CN.15/2014/CRP.6           ثمَّ عقـب   ).والجريمـة ، المتاحة في الموقـع الـشبكي الخـاص بمكتـب المخـدِّرات

 بـيلاروس عـن تقـديره بـشأن النـهج البنَّـاء والمرونـة الـتي         مشروع القرار المـنقَّح، أعـرب ممثِّـلُ       اعتماد  
  .اتَّبعتهما الوفود التي شاركت في المفاوضات بخصوص ذلك القرار

وفي الجلسة ذاتها، أوصت اللجنةُ المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة على مـشروع              -٥٧
مقـدَّم مـن الاتحـاد الروسـي     ) (E/CN.15/2014/L.10/Rev.2 الجمعية العامة قرارٍ منقَّحٍ لكي تعتمده 

والأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة وتايلنــد وتركيــا وتــونس والجزائــر وجنــوب أفريقيــا وســري 
) البوليفاريـة -جمهوريـة (لانكا والسلفادور والسودان والعراق وعُمان وغانا وغواتيمالا وفترويـلا          

الكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومـصر والمغـرب والمملكـة العربيـة الـسعودية              وقطر وكوستاريكا و  
للاطِّلاع على النص، انظـر الفـصل الأول، القـسم    . (ونيجيريا والولايات المتحدة واليابان واليمن   

.  للأمانـة بيانـاً ماليـا      وقبل التوصية بمشروع القرار المنقَّح، تلا ممثِّلٌ      ). ألف، مشروع القرار الثالث   
المتاحـة في الموقـع الـشبكي الخـاص         ،  E/CN.15/2014/CRP.6للاطِّلاع على الـنص، انظـر الوثيقـة         (

 ثمَّ عقب التوصية بمشروع القرار المنقَّح، أزجى ممثِّلُ المملكة العربيـة            ).بمكتب المخدِّرات والجريمة  
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دول والتزامهــا الــسعودية الــشكرَ للوفــود، ونــوَّه بــأنَّ اعتمــاد ذلــك القــرار ليــشهد علــى وعــي ال ــ 
بخصوص مكافحة الجريمة، وإعلاء سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي، والارتقـاء إلى مـستوى       

كمـا أزجـى الـشكرَ    . مواجهة التحـدِّيات الـتي تطرحهـا الجريمـة المنظَّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة              
ــيِّم والم ــ       ــدعم الق ــى ال ــود عل ــائر الوف ــرار وس ــشروع الق ــديم م ــشاركين في تق ــة للم دخلات القيِّم

وذكر ممثِّلُ اليمن أنَّ القرار يعـالج المـسألة الهامـة والمعقَّـدة الخاصـة بالمـساعدة           . والمشاركة الناشطة 
 يـشكِّل أساسـاً سـليماً لاسـتيعاب مـسائل أوسـع نطاقـاً تتعلـق           أنـه القانونية المتبادلة بـين الـدول، و      

  . المجرمين وغير ذلك من المسائل ذات الصلةبالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم
وفي الجلسة ذاتها، أوصت اللجنةُ المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة على مـشروع              -٥٨

ــة    ــة العامـ ــده الجمعيـ ــنقَّحٍ لكـــي تعتمـ ــرارٍ مـ ــدَّم مـــن )(E/CN.15/2014/L.6/Rev.1قـ ــدورا ، مقـ أنـ
للاطِّــلاع علــى الــنص، انظــر  . (واليابــانوإندونيــسيا وبــيلاروس وتايلنــد وغواتيمــالا والمكــسيك  

وقبل التوصية بمشروع القـرار المـنقَّح، تـلا         ). الفصل الأول، القسم ألف، مشروع القرار الخامس      
المتاحـة في   ،  E/CN.15/2014/CRP.6للاطِّـلاع علـى الـنص، انظـر الوثيقـة           . (ممثِّلٌ للأمانة بياناً ماليا   

 ثمَّ عقـب التوصـية بمـشروع القـرار المـنقَّح،            ).والجريمـة  الموقع الشبكي الخـاص بمكتـب المخـدِّرات       
" الحـق في التنميـة  "ذكرت ممثِّلةُ الولايات المتحدة، في معرض توضيحها موقف بلـدها، أنَّ التعـبير     

لم يحــظَ بتوافــق في الآراء في الهيئــات المختــصَّة بالبــتِّ في هــذه المــسألة، وكــرَّرت الإعــراب عــن     
وأشارت إلى أنَّ تقرير ما إذا كان هذا الحـق تعتـرف بـه    .  هذا الصددموقف حكومتها المعلوم في  

  .الدول الأعضاء أم لا، لا يندرج في نطاق اختصاص اللجنة
ولـــدى . E/CN.15/2014/L.5وفي الجلـــسة ذاتهـــا، ســـحبت الأرجنـــتين مـــشروع القـــرار   -٥٩

 الزاويــة في منــع ســحب مــشروع القــرار، ذكــر ممثِّــلُ الأرجنــتين أنَّ التعــاون القــضائي هــو حجــر 
الجريمة والعدالـة الجنائيـة علـى الـصعيد الـدولي، وأنَّ وجـود إطـار قـانوني وصـكوك قانونيـة علـى                        
مستوى متعدِّد الأطراف، مثل اتفاقية الجريمة المنظَّمة واتفاقية مكافحـة الفـساد، أمـر هـام في هـذا               

رائم، كالــسرقة، يمكــن الــصدد، وهــي أدوات قيِّمــة مــن الــلازم مواصــلة تعزيزهــا، وأنَّ بعــض الجــ
 أيـضاً أنـه وإن لم يكـن         وذكـر الممثِّـلُ   . تصنيفها باعتبارها جـرائم منظَّمـة عـابرة للحـدود الوطنيـة           

بالإمكــان التوصُّــل إلى الموافقــة التامــة علــى القــرار، فــإنَّ الأرجنــتين ستواصــل العمــل بــشأن هــذه 
قـرار، وذكـر أنـه وثيقـة قيِّمـة، لأنهـا       وأعرب ممثِّلُ شيلي عن الأسف لعدم الموافقة علـى ال   . المسألة

تحدِّد أهمية التعاون الدولي في منع الجرائم الدوليـة وتتـدارك بعـض الثغـرات والفجـوات الموجـودة         
  .فيما يتعلق بالتعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة

 E/CN.15/2014/L.11مـشروع القـرار    أنَّ مقـدِّمَيْ     النمـسا    أعلنت ممثلة وفي الجلسة ذاتها،      -٦٠
ولــدى ســحب مــشروع القــرار، أعربــت ممثِّلــةُ النمــسا، في معــرض توضــيح موقــف  . قــد ســحباه
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وذكـرت أنَّ   . بلدها، عن التقدير للوفود على مشاركتها البنَّـاءة في عمليـة التفـاوض علـى القـرار                
النمــسا أصــغت بعنايــة لــلآراء الــتي أعربــت عنــها الوفــود، وحاولــت، مــن خــلال اســتلهام روح   

ولاحظت الممثِّلةُ أنَّ مقدِّمي القـرار ارتـأوا أنـه كـان            . لتوفيق، إدراج كثير من المقترحات المقدَّمة     ا
يوجد توافق في الآراء على أنَّ الإفـلات مـن العقـاب يـشكِّل واحـداً مـن التحـدِّيات الرئيـسية في                       

قيام بمساهمة هامـة في  حماية الصحفيين، وأنه كان هناك اتفاق، فيما بدا، على أنَّ اللجنة يمكنها ال            
 ضـد تقوية مؤسسات العدالة الجنائية من أجل العمل على تعزيز المساءلة عن الجرائم التي تُرتكب    

الــصحفيين، وأنــه علــى الــرغم مــن التقــدُّم الجيِّــد المحــرَز، ومــن جــرَّاء عــدم تــوفُّر الوقــت الــلازم      
لمـصطلحات الرئيـسية المـستخدَمة      واستحكام تباين الآراء فيما بين الوفود بشأن بعض المفـاهيم وا          

وذكـرت  . ر عدم مواصلة البحث في القـرار خـلال الـدورة الحاليـة للجنـة              رّفي مشروع القرار، تق   
 الصحفيين مكافحة فعَّالة تظلُّ قضيةً ذات صلة وثيقـة          ضدأيضاً أنَّ مكافحة الجرائم التي ترُتكب       

 جهودَ النمسا المتواصلة في اللجنة في هذا        جدا بعمل اللجنة، وأعربت عن الثقة بأنَّ تدعم الوفودُ        
 عـن الأسـف لعـدم    شـيلي فرنـسا و  كنـدا و  وأعربت ممثِّلةُ الولايات المتحدة والمراقبون عن       . الصدد

، وذكــروا أنــه ينبغــي للجنــة أن تواصــل معالجــة هــذه   القــرارالتوصُّــل إلى توافــق في الآراء بــشأن  
 تعزيز تدابير العدالـة الجنائيـة في التـصدِّي          المتحدة أنَّ ت ممثِّلةُ الولايات    وذكر. القضية في المستقبل  

 قضية هامـة مـن منظـور العدالـة الجنائيـة ومنـع الجريمـة علـى                  الصحفيين ضدللجرائم التي تُرتكب    
 في تقاريرهم عمل هام للـدول والجمهـور معـاً           الصحفيونحدٍّ سواء، وأنَّ الإبلاغ الذي يقوم به        

  .الة في مكافحة الجريمة المنظَّمةيساعد على اتِّخاذ إجراءات فعَّ
، (E/CN.15/2014/L.2/Rev.1)وفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنةُ على مشروع قرارٍ منقَّحٍ            -٦١

لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مقدَّم من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وإندونيـسيا            
ــسلفادور   ــا وال ــا والبرتغــال وتركي ــات   وأوروغــواي وإيطالي  ومالطــة والمكــسيك والنمــسا والولاي

ــان  ــرار      . (المتحــدة واليون ــاء، مــشروع الق ــنص، انظــر الفــصل الأول، القــسم ب ــى ال ــلاع عل للاطِّ
للاطِّـلاع علـى   . (وقبل الموافقة على مشروع القرار المنقَّح، تـلا ممثِّـلٌ للأمانـة بيانـاً ماليـا              .) الثالث

المتاحة في الموقع الشبكي الخاص بمكتـب المخـدِّرات     ،  E/CN.15/2014/CRP.6النص، انظر الوثيقة    
ثمَّ عقب الموافقة على مشروع القرار المنقَّح، ذكر ممثِّلُ إيطاليا أنَّ هذه هي المرة الأولى                ).والجريمة

 نقـاش  لحفـز التي وافقت فيها اللجنة على قرار بـشأن تهريـب المهـاجرين، وأنَّ هـذا أتـاح الفرصـةَ               
وذكــر أنَّ الهــدف الرئيــسي . لحــسَّاسة جــدا، ضــمن إطــار اللجنــة أيــضاً هــذه القــضية اجــولهــام 

المنشود من هذا القرار هو تعزيز التعاون الدولي على مكافحة تهريب المهاجرين، وهو مجال يمكن      
  .مختلفاً ملموساً لتعدُّد الأطراف أن يحقِّق فيه تأثيراً
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    الفصل الخامس
دة وقواعدها في مجال منع الجريمة استخدام وتطبيق معايير الأمم المتح    

      والعدالة الجنائية
 ٦، في البنـد     ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٥، في    والثامنة السابعةتيها  لجنة، خلال جلس  النظرت    - ٦٢

اسـتخدام وتطبيـق معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع                 "المعنـون   من جدول الأعمـال،     
  :الوثائق التالية عليها للنظر في هذا البند وكان معروضاً". الجريمة والعدالة الجنائية

اسـتخدام وتطبيـق معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في             عـن   تقرير الأمين العام      )أ(  
  ؛)E/CN.15/2014/11 ( الجريمة والعدالة الجنائية منعمجال

تقرير الأمين العام عن نتائج اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح                   )ب(  
 بوضع مشروع مجموعة مـن الاسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة بـشأن                المعنيالعضوية  

  ؛(E/CN.15/2014/14) القضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
ــذكِّرة  )ج(   ــة  م ــن الأمان ــشأن  م ــوح      ب ــدولي المفت ــق الخــبراء الحكــومي ال ــر فري تقري

ــضوية  ــني بالعــ ــد االمعــ ــسجناء  القواعــ ــة الــ ــدنيا لمعاملــ ــة الــ ــه الثالــــث لنموذجيــ ــن اجتماعــ   عــ
)E/CN.15/2014/19و Corr.1(؛  

كلمــةً وألقــى  . الخــاص للأمــين العــام المعــني بــالعنف ضــد الأطفــال  لُالممثِّــكلمــةً وألقــى   -٦٣
م  وتكلَّ ـ .ةلمتحدة المعـني بالمخـدرات والجريم ـ      شعبة العمليات، التابعة لمكتب الأمم ا      مديرُاستهلاليةً  

م كمـا تكلَّ ـ  . لو ألمانيا وتايلند وسويسرا والصين والنرويج وجمهورية كوريا والولايات المتحـدة          ثِّمم
وإكـوادور  ) البوليفاريـة -جمهوريـة (زويلا    المراقبون عـن الجمهوريـة الدومينيكيـة وقطـر وكنـدا وفـن            

 . وترينيداد وتوباغو
    

    المداولات  - ألف  
معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في          الـذي تنـهض بـه        ون على الدور الحاسم   تكلِّمأكَّد الم   -٦٤

 كأساس للمبادرات الإصلاحية الوطنية وزيـادة المـساعدة التقنيـة    مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية   
ين اللجنـة علــى المبــادرات الإصـلاحية الوطنيــة في مجـال منــع الجريمــة    مــتكلِّم عـدَّة  وأطلــع. الدوليـة 

 في بلدانهم، بدعم ومساعدة مـن مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني               ذت مؤخَّراً والعدالة الجنائية التي نُفِّ   
رات الأخـيرة بـشأن المعـايير والقواعـد         وأشير إلى التطوُّ  . بالمخدرات والجريمة في كثير من الحالات     

  .المتعلقة بمعاملة السجناء وقضاء الأحداث والعنف ضد المرأة والمساعدة القانونية
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 قواعـــد النموذجيـــة الـــدنيا لمعاملـــة الـــسجناء اســـتمرار أهميـــة الوجـــرى التأكيـــد علـــى  -٦٥
ون تكلِّمــورحَّـب الم . أرجـاء العــالم  شــتَّى باعتبارهـا المرجـع الــدولي الرئيـسي لــنظم الـسجون في    

لقواعـد النموذجيـة    بالتقدُّم الذي أحرزه فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني با          
أنَّ أيَّ تعـديل يُجـرى علـى        ب ـ التأكيـد وأُعـرب عـن     . وأيَّدوا تمديد ولايتـه    الدنيا لمعاملة السجناء  

ين علـى أهميـة تخـصيص    تكلِّموأكد بعض الم. القواعد ينبغي ألاَّ يقلل من مستوى المعايير الراهنة    
 وأكَّدوا على أنَّ تنقيحها ينبغي أن يتم بكفاءة وسـرعة مـع       ،موارد كافية لتنفيذ القواعد الحالية    

ورُئي أنَّ من المهم جدا الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء والأمـم المتحـدة              . تهاضمان جود 
  . والمجتمع المدني في هذا الشأن من أجل ضمان اتِّباع نهج متوازن

 لمعالجـة مـشكلة العنـف    يـصاً  مـصمَّمة خصِّ نهـوج بـاع  ون على ضـرورة اتِّ    تكلِّموشدَّد الم   -٦٦
الاســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابير العمليــة للقــضاء  ورحَّبــوا بوضــع مــشروع ،ضــد الأطفــال

، ودعــوا اللجنــة إلى إقرارهــا علــى العنــف ضــد الأطفــال في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة
  .وإحالتها إلى الجمعية العامة حتى تعتمدها

علـى  من أجل الشباب و    يصاًخصِّ المصمَّمة   النهوج على أهمية    ون الضوءَ تكلِّموسلَّط الم   -٦٧
 فعَّالـة   ما تنطوي عليه السياسات الاجتماعية من فوائد فيما يتعلق بوضع استراتيجيات وبـرامج            

ين إنـشاء فريـق مـن الخـبراء حكـومي دولي مـن أجـل دراسـة              تكلِّمواقتـرح أحـد الم ـ    . لمنع الجريمة 
  .معايير إشراك الشباب في العمل على منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية

    
    اء الذي اتخذته اللجنةالإجر  -باء  

ــودة في      -٦٨ ــستها العاشــرة، المعق ــةُ، في جل ــار١٦أوصــت اللجن ــايو / أي ــسَ ٢٠١٤م ، المجل
ــة         ــة العام ــنقَّحٍ لكــي تعتمــده الجمعي ــرارٍ م ــشروع ق ــى م ــة عل ــصادي والاجتمــاعي بالموافق الاقت

)E/CN.15/2014/L.9/Rev.1(،   ــا وإن ــتين وإســبانيا وإكــوادور وألماني ــدَّم مــن الأرجن ــسيا  مق دوني
ــة         ــا والجمهوريـ ــد وتركيـ ــدا وتايلنـ ــو وبولنـ ــا فاسـ ــل وبوركينـ ــا والبرازيـ ــواي وإيطاليـ وأوروغـ

ــن       ــسا وف ــسرا وشــيلي وغواتيمــالا وفرن ــسلفادور وسوي ــا وال ــوب أفريقي ــة وجن زويلا  الدومينيكي
وفنلندا وكرواتيا والمكسيك والنـرويج والنمـسا ونيكـاراغوا والولايـات           ) البوليفارية-جمهورية(

للاطِّــلاع علــى الــنص، انظــر الفــصل الأول، القــسم ألــف، مــشروع القــرار (. ة واليابــانالمتحــد
للاطِّــلاع علــى . (ح، تــلا ممثِّــلٌ للأمانــة بيانــاً ماليــابــل التوصــية بمــشروع القــرار المــنقَّوق). الثــاني

ــة   ــر الوثيقـ ــنص، انظـ ــشبكي الخـــاص بمكتـــب   ، E/CN.15/2014/CRP.6الـ ــع الـ ــة في الموقـ المتاحـ
  ).والجريمةات المخدِّر
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ــاعي        -٦٩ ــصادي والاجتم ــسَ الاقت ــةُ المجل ــا، أوصــت اللجن ــسة ذاته ــى وفي الجل ــة عل  بالموافق
، مقــدَّم مــن )E/CN.15/2014/L.12/Rev.1( قــرارٍ مــنقَّحٍ لكــي تعتمــده الجمعيــة العامــة  مــشروعِ

ــلا        ــسرا وشــيلي وفتروي ــسودان وسوي ــسلفادور وال ــد وال ــسيا وتايلن ــدورا وإندوني إكــوادور وأن
 الولايـات المتحـدة   و النـرويج  و ناميبيـا  و المكـسيك  و ليختنـشتاين  و كنـدا  و )البوليفارية-هوريةجم(
للاطِّــلاع علــى الــنص، انظــر الفــصل الأول،  (.)نيابــةً عــن الاتحــاد الأوروبي(اليونــان  واليابــانو

انـة  ملأوقبـل التوصـية بمـشروع القـرار المـنقَّح، تـلا ممثِّـلٌ ل              ). القسم ألف، مشروع القرار الرابـع     
ــا   ــاً مالي ــة     (بيان ــر الوثيق ــنص، انظ ــى ال ــلاع عل ــع  E/CN.15/2014/CRP.6للاطِّ ــة في الموق ، المتاح

ثمَّ عقب التوصية بمـشروع القـرار المـنقَّح، أعـرب           .) والجريمةالشبكي الخاص بمكتب المخدِّرات     
يابهــا ممــثِّلا الولايــات المتحــدة واليابــان والمراقــب عــن كنــدا عــن تقــديرهم للأمــيرة باجراكيت        

ونـوَّه المراقـبُ    . ماهيدول ولحكومة تايلند على جهودهما في دفع مسار المفاوضات علـى القـرار            
العمليــة النموذجيــة للقــضاء علــى عــن كنــدا أيــضاً بــأنَّ اســتراتيجيات الأمــم المتحــدة وتــدابيرها 

مهنـيين  العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية مـن شـأنها أن تكـون مفيـدة لل                  
 .العاملين ولجميع المشاركين في نُظم العدالة الجنائية

ــاعي       وفي   -٧٠ ــصادي والاجتم ــسَ الاقت ــةُ المجل ــضاً، أوصــت اللجن ــا أي ــسة ذاته ــاد الجل باعتم
، مقدَّم من إكوادور وأوروغـواي والبرازيـل        )E/CN.15/2014/L.13/Rev.2(منقَّحٍ   مشروعِ قرارٍ 

ــة وا  ــة الدومينيكيـ ــد والجمهوريـ ــن وتايلنـ ــالا وفـ ــيلي وغواتيمـ ــسلفادور وشـ ــة(زويلا  لـ -جمهوريـ
للاطِّــلاع علــى الــنص، انظــر الفــصل الأول، القــسم بــاء، مــشروع    . (والمكــسيك) البوليفاريــة

للاطِّـلاع  . (وقبل التوصـية بمـشروع القـرار المـنقَّح، تـلا ممثِّـلٌ للأمانـة بيانـاً ماليـا                  .) القرار الأول 
المتاحــة في الموقــع الــشبكي الخــاص بمكتــب ، E/CN.15/2014/CRP.6علـى الــنص، انظــر الوثيقــة  

 ثمَّ عقــب التوصــية بمــشروع القــرار المــنقَّح، أعــرب ممثِّــلُ المكــسيك عــن    ).والجريمــةالمخــدِّرات 
  .امتنانه لجميع الوفود التي شاركت في المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالقرار

، (E/CN.15/2014/L.15/Rev.1) منقَّحـاً    وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنةُ مشروعَ قـرارٍ         -٧١
والنمـسا  ) نيابـةً عـن مجموعـة الـدول الأفريقيـة     ( من أوروغواي وفرنسا وفنلنـدا والمغـرب     مقدَّماً

ــدا ــرا    . (وهولن ــنص، انظــر الفــصل الأول، القــسم دال، الق ــى ال ــلاع عل ــل .) ٢٣/٣ رللاطِّ وقب
للاطِّلاع علـى الـنص، انظـر الوثيقـة         . (ناً ماليا بيامانة  لأاعتماد مشروع القرار المنقَّح، تلا ممثِّلٌ ل      

E/CN.15/2014/CRP.6 ،    ــشبكي الخــاص بمكتــب المخــدِّرات ــع ال ــةالمتاحــة في الموق  ثمَّ ).والجريم
نيابـةً عـن مجموعـة الـدول        (عقب اعتمـاد مـشروع القـرار المـنقَّح، أعـرب ممثِّـلُ جنـوب أفريقيـا                  

حيـث إنَّ    مساهماتها في المـداولات حـول القـرار،          عن تقدير وفده لجميع الوفود على     ) الأفريقية
  . مجموعة الدول الأفريقيةلدى خاصةً اكتسب أهميةً ذلك
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    الفصل السادس
 التصدِّي اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير    

      المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
 ٧ ، في البنـد   ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٥ثامنـة، المعقـودة في       جلستها ال  خلال نظرت اللجنةُ   -٧٢
 التـصدِّي   اتجاهات الجريمة على الصعيد العـالمي والمـسائل وتـدابير         "جدول الأعمال، المعنون     من

  ".المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
  :، الوثائق التالية٧وكان معروضاً على اللجنة، للنظر في البند   -٧٣

ــشطة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات        )أ(   ــذي عــن أن ــدير التنفي ــر الم تقري
  ؛)E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2(والجريمة 
  من الأمانة بشأن اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي، والمسائل وتدابير    مذكِّرة  )ب(  
  ؛)E/CN.15/2014/5(المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية التصدِّي 
تقرير الأمين العام عن المنع والحمايـة والتعـاون الـدولي في مجـال مكافحـة اسـتعمال          )ج(  

  ؛)E/CN.15/2014/7(أو استغلالهم /تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و
 تقريــر الأمــين العــام عــن تحــسين نوعيــة الإحــصاءات المتعلقــة بالجريمــة والعدالــة    )د(  

  ؛)E/CN.15/2014/10(الجنائية وزيادة توافُرها من أجل وضع السياسات 
 من الأمانة تحيل المبادئ التوجيهية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائيـة             مذكِّرة  )ه(  

  ؛)E/CN.15/2014/16(بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى  الاتِّجارفيما يتعلق ب
مين العام عن التعاون الدولي على منع الاحتيال الاقتصادي والجـرائم           تقرير الأ   )و(  

  ؛)E/CN.15/2014/17(المتَّصلة بالهويَّة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم 
دراسة لتسهيل تحديـد ووصـف وتقيـيم آثـار تكنولوجيـات            ورقة اجتماع عن      )ز(  

  ).E/CN.15/2014/CRP.1(الأطفال واستغلالهم المعلومات الجديدة على الاعتداء على 
 ورئـيس الفـرع     جاهات، رئيس فرع الأبحاث وتحليل الاتِّ      كلٌّ من   استهلاليةً ى كلمةً وألق  -٧٤

ــني ــة  ب المعــ ــة المنظَّمــ ــاروالجريمــ ــساد      الاتِّجــ ــني بالفــ ــرع المعــ ــن الفــ ــل عــ ــشروع، وممثِّــ ــير المــ غــ
والمكـسيك وتايلنـد وكوبـا وإندونيـسيا والـصين       ممثِّلـو الجزائـر   وألقى كلمـةً  . الاقتصادية والجرائم

 المراقبــون كمــا ألقــى كلمــةً. كوريــا والبرازيــل والنــرويج واليابــان والولايــات المتحــدة وجمهوريــة
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-جمهوريــة( زويلا الجمهوريــة الدومينيكيــة وأســتراليا وكنــدا وترينيــداد وتوبــاغو ومــصر وفــن  عــن
  .وإكوادور) البوليفارية

    
    المداولات  - ألف  

ين على الدور الأساسي للبيانات والتحليلات الموثوقة بشأن الجريمة، والـتي   متكلِّم  عدَّةُ شدَّد  -٧٥
يمكن الحصول عليها مـن خـلال البيانـات الإداريـة والدراسـات الاستقـصائية عـن الإيـذاء، باعتبارهـا              

مكتـب  قـوم بـه     وأُعـرب عـن التقـدير لمـا ي        . ركيزةً أساسـيةً لإعـداد سياسـات فعَّالـة لمكافحـة الجريمـة            
 من عمل في نشر بيانات عالمية عن الجريمة ، وشُدِّد علـى فائـدة تبـادُل المعلومـات                 المخدِّرات والجريمة 

ين الـدولَ الأخـرى علـى دعـم جهـود المكتـب في              تكلِّم الم ـ وشجَّع بعضُ . في تحليل الاتِّجاهات العامة   
الة الجنائية، بما في ذلـك عـن طريـق          تحسين نوعية ومدى توافُر الإحصاءات ذات الصلة بالجريمة والعد        

  .الدراسة الاستقصائية السنوية لاتِّجاهات الجريمة وتطوير التصنيف الدولي للجريمة لأغراض إحصائية
للاتِّجـار   التـصدِّي     الجهود الدولية من أجـل     مناسقةين على ضرورة    تكلِّم الم وشدَّد بعضُ   - ٧٦

 المعلومــات، وتعزيــز فعاليــة التحقيقــات الجنائيــة بالممتلكــات الثقافيــة، وذلــك بطرائــق منــها تبــادُل
ــة    ــضائية عــبر الحــدود الوطني ــات الق ــب. والملاحق ــدَّة ورحَّ ــتكلِّم ع ــة   م ــصيغة النهائي ين بوضــع ال

ــة  لل ــادئ التوجيهي ــة مب ــق ب    الدولي ــة فيمــا يتعل ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــدابير من ــشأن ت  الاتِّجــارب
جـرائم أخـرى، الـتي اعتمـدها فريـق الخـبراء المعـني بالحمايـة                بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من       

ــادئ    الاتِّجــارمــن  ــوا عــن دعمهــم لاعتمــاد تلــك المب ــة، وأعرب وشُــدِّد علــى  . بالممتلكــات الثقافي
لتنفيــذ تلــك المبــادئ علــى الــصعيد الــوطني مــن أهميــة، وأُكِّــد علــى فائــدتها المحتملــة لأغــراض    مــا

 في هـذا  مكتـب المخـدِّرات والجريمـة   ين علـى أهميـة عمـل    تكلِّمبعـض الم ـ  وشـدَّد . المـساعدة التقنيـة  
منظمات حكوميـة دوليـة أخـرى ذات صـلة، منـها منظمـة        المجال، فضلاً عن استمرار التعاون مع    
  .)الإنتربول (والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية) اليونسكو(الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 التكنولوجيــات الحديثــة، وأشــاروا إلى التحــدِّيات الــتي تطرحهــا  ون نمــوَّمتكلِّمــوأبــرز   -٧٧
مختلــف أشــكال الجــرائم الــسيبرانية، ومنــها الجــرائم الماليــة علــى شــبكة الإنترنــت، والنفــاذ غــير   

ل الجنــسي للأطفــال علــى   الــنُّظُم الحاســوبية، والبلطجــة الــسيبرانية، والاســتغلا     المــشروع إلى
ين الحاجة إلى الوقاية الفعَّالة، بطرائق منها إيـلاء اهتمـام           تكلِّمالم من   أبرز العديدُ كما  . الإنترنت

لهــذه  التــصدِّي خــاص لــسلامة الأطفــال علــى شــبكة الإنترنــت، وتعزيــز التعــاون الــدولي علــى  
.  مـن الجهـات المعنيـة، وبنـاء القـدرات          ك العديـدَ   تُـشرِ  نهـوج الجرائم، وإذكـاء الـوعي، واعتمـاد        

 الوطنيــة في مجــال الجريمــة والنــهوجلأطــر القانونيــة والاســتراتيجيات ين عــن امــتكلِّم عــدَّة وأبلــغ
ين بالبرنـامج العـالمي المعـني بالجريمـة         تكلِّمالم ـورحَّب عددٌ من    . السيبرانية وأمن الفضاء السيبراني   
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، وكذلك بالدراسة التي أعدَّتها الأمانـة حـول         مكتب المخدِّرات والجريمة   الذي وضعه    السيبرانية
ــد ــداء علــى     تــسهيل تحدي ــدة علــى الاعت ــار تكنولوجيــات المعلومــات الجدي ــيم آث  ووصــف وتقي

ين عــدم وجــود إطــار قــانوني دولي بــشأن الجريمــة   تكلِّم المــوأبــرز بعــضُ. الأطفــال واســتغلالهم
 وشجَّع بعـضُ  . ون آخرون إلى وجود آراء متباينة حول هذا الموضوع        متكلِّم وأشار. السيبرانية

لخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة الـسيبرانية علـى مواصـلة              ا فريقَأيضاً  ين  تكلِّمالم
  .الولاية المسنَدة إليهعمله من أجل تنفيذ 

، وأُثـني  دي والجـرائم ذات الـصلة بالهويَّـة    تقرير الأمانـة عـن الاحتيـال الاقتـصا        رُحِّب ب و  -٧٨
الهويَّـة  شـؤون   أُبـرزت أهميـة إدارة      و. على الأمانة لمـا أنجزتـه باسـتخدام المـوارد المحـدودة المتاحـة             

باعتبارها مسألة أمنيةً عالميةً، كما أُشير إلى ما لنُظُم الهويَّة القوية من أهمية أساسية في منـع كـلِّ            
وأُشــير إلى اعتمــاد قــوانين لتجــريم الجريمــة الــسيبرانية  . أنــواع الجــرائم الأخــرى والتحقيــق فيهــا 

  .ة، ومنها سرقة الهويَّة والاحتيالوالجرائم ذات الصلة بالمعاملات المالي
ين إلى التحدِّيات التي تطرحها الأشكال المـستجدَّة مـن الجـرائم         تكلِّموأشار عددٌ من الم     -٧٩
للجريمـة المنظَّمـة، بمـا في ذلـك أشـكالها           لتصدِّي  على ا  وأُشير إلى ضرورة التعاون الدولي    . البيئية

ــستجدَّة، وأشــار بعــض الم ــ   ــدة والم ــم المتحــدة    ين تكلِّمالجدي ــة الأم إلى ضــرورة اســتخدام اتفاقي
  .عبر الوطنية استخداماً كاملاً في هذا السياقالجريمة المنظَّمة لمكافحة 

    
    الإجراء الذي اتخذته اللجنة  -باء  

، اعتمدت اللجنةُ مـشروعَ قـرارٍ   ٢٠١٤مايو / أيار١٦في الجلسة العاشرة، المعقودة في     -٨٠
، مقدَّماً من الاتحاد الروسي وإسرائيل وإندونيسيا وإيطاليـا       )E/CN.15/2014/L.4/Rev.1(منقَّحاً  

للاطِّـلاع  . (وبيرو وتركيا وشيلي وفرنسا وكندا والنرويج والنمسا والولايات المتحدة واليابـان          
وقبــل اعتمــاد مــشروع القــرار .) ٢٣/١علــى الــنص، انظــر الفــصل الأول، القــسم دال، القــرار 

ــلٌ ل  ــلا ممثِّـــ ــنقَّح، تـــ ــا مالأالمـــ ــاً ماليـــ ــة بيانـــ ــة    . (نـــ ــر الوثيقـــ ــنص، انظـــ ــى الـــ ــلاع علـــ للاطِّـــ
E/CN.15/2014/CRP.6 ،    ــشبكي الخــاص بمكتــب المخــدِّرات ــع ال ــةالمتاحــة في الموق  ثمَّ ).والجريم

عقب اعتماد مشروع القرار المنقَّح، أزجى ممثِّلُ النرويج الـشكرَ لجميـع الوفـود علـى مـا تحلَّـت        
همات بخصوص القرار، ونوَّه بأنَّ الدول الأعـضاء هـي الآن في            به من مرونة وما قدَّمته من مسا      

مـن  موقف أفضل يساعدها على اتِّخاذ إجراءات لمكافحة الصناعة التي تبلغ قيمتها عدَّة بلايين              
  .، بما فيها الأخشاب الحرجيَّةفي الاتِّجار غير المشروع بالمنتجات الدولارات
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ــودة في     -٨١ ــا، المعقـ ــسة ذاتهـ ــار أ١٦وفي الجلـ ــايو /يـ ــسَ   ٢٠١٤مـ ــةُ المجلـ ــت اللجنـ ، أوصـ
ــة         ــة العام ــنقَّحٍ لكــي تعتمــده الجمعي ــرارٍ م ــشروعِ ق ــى م ــة عل ــصادي والاجتمــاعي بالموافق الاقت

(E/CN.15/2014/L.3/Rev.1)        ٧٧نيابةً عن مجموعـة ال ــ   (، مقدَّم من إيطاليا وتركيا وسري لانكا 
ــان  ) والــصين ــا والمكــسيك والنمــسا واليون ــسرا وكرواتي ــنص، انظــر   (. وسوي للاطِّــلاع علــى ال

وقبـل التوصـية بمـشروع القـرار المـنقَّح،          .) الفصل الأول، القسم ألف، مشروع القرار الـسادس       
ــا   ــاً مالي ــة بيان ــلٌ للأمان ــة   . (تــلا ممثِّ ــنص، انظــر الوثيق ، E/CN.15/2014/CRP.6للاطِّــلاع علــى ال

 ثمَّ عقب اعتماد مـشروع القـرار        ).والجريمةالمتاحة في الموقع الشبكي الخاص بمكتب المخدِّرات        
المنقَّح، نوَّه ممثِّلا إيطاليـا وبـيرو بـأنَّ القـرار مَعلَـم هـام في مـسار التـصدِّي للاتِّجـار بالممتلكـات                        

وذكر ممثِّلُ إيطاليا أنَّ التراث الثقافي هو مفهوم وثيق الـصلة بمفـاهيم التـاريخ والتقاليـد             . الثقافية
  .عوب والبشروالثقافة والهوية الخاصة بالش
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    الفصل السابع
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     

والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة 
     والعدالة الجنائية

 مـايو /أيـار  ١٦ و ١٥تين في    المعقـود  الـسابعة والتاسـعة   ها  ي، خـلال جلـست     اللجنةُ نظرت  -٨٢
متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني " المعنــون ، مــن جــدول الأعمــال٨، في البنــد ٢٠١٤

عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع                   
  ".الجريمة والعدالة الجنائية

  :يليوعُرض على اللجنة للنظر في هذا البند ما   -٨٣
تقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عــشر لمنــع     )أ(  

الجريمــة والعدالــة الجنائيــة والأعمــال التحــضيرية لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع الجريمــة 
 ؛)E/CN.15/2014/6(والعدالة الجنائية 

ت الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة          من الأمانـة عـن النظـام الـداخلي لمـؤتمرا           مذكِّرة  )ب(  
  ؛(E/CN.15/2014/9) والعدالة الجنائية

دليل المناقشة الخاص بمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة                )ج(  
  ؛(A/CONF.222/PM.1) الجنائية

 تقرير اجتماع آسيا والمحيط الهادئ الإقليمي التحضيري لمـؤتمر الأمـم المتحـدة     )د(  

  ؛(A/CONF.222/RPM.1/1) عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةالثالث 
تقرير اجتمـاع غـربي آسـيا الإقليمـي التحـضيري لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث                  )هـ(  

  ؛(A/CONF.222/RPM.2/1) عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
 تمر الأمـم تقرير اجتماع أمريكا اللاتينية والكاريبــي الإقليمـي التحـضيري لمـؤ      )و(  

  ؛(A/CONF.222/RPM.3/1) المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
تقرير اجتماع أفريقيا الإقليمي التحضيري لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر                 )ز(  

  .(A/CONF.222/RPM.4/1) لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
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 بالفساد والجـرائم الاقتـصادية التـابع لمكتـب           الفرع المعني  رئيسُ  استهلاليةً ألقى كلمةً و  -٨٤
وألقـــى كلمـــاتٍ ممثِّلـــو الأرجنـــتين والجزائـــر والبرازيـــل وتايلنـــد وألمانيـــا . المخـــدِّرات والجريمـــة

  .وإندونيسيا والولايات المتحدة وسويسرا والصين والنرويج
 م الوفـدُ  وقـدَّ .  مراقبـون عـن قطـر وفنلنـدا وكنـدا وترينيـداد وتوبـاغو              كما ألقـى كلمـةً      -٨٥

   ـالقطـري عرضـاً إيـضاحي ا سمعي الأكـاديمي المعـني بمنظومـة      عـن المجلـس   المراقـبُ تكلَّـم و. اا بـصري
  .الأمم المتحدة

    
    المداولات  - ألف  

قدَّم ممثِّل قطر، البلد المضيف للمؤتمر الثالـث عـشر، عرضـاً إيـضاحيا عـن حالـة التقـدُّم            -٨٦
وذكــر العديــد مــن المــتكلِّمين أنَّ المــؤتمر .  المتعلقــة بــالمؤتمرالمحــرَز في مــسار الأعمــال التحــضيرية

الثالث عـشر سـوف يجـري علـى عتبـة أعمـال الأمـم المتحـدة بـشأن خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                
، وأقرُّوا بأنَّ المؤتمر من ثَمَّ سوف يتيح فرصةً فريـدةً لإرسـاء دور نظـام العدالـة الجنائيـة                    ٢٠١٥

في دعـم التنميـة المـستدامة، علـى المـسار المحـوري للنقـاش الـدولي في           في تعزيز سيادة القـانون، و     
  .هذا الصدد

رحَّــب بعــضُ المــتكلِّمين بالمرحلــة المتقدِّمــة الــتي بلغتــها الأعمــال التحــضيرية للمــؤتمر    و  -٨٧
ــدليل الثالــث عــشر، بمــا في ذلــك الإصــدار المبكِّ ــ   ونجــاح تنظــيم أربعــة اجتماعــات  المناقــشةر ل

  . ونواتجهاتحضيرية إقليمية
 المـشاورات الوشـيكة الانعقـاد بـشأن وضـع مـشروع              مـتكلِّمين موضـوعَ    وناقش عـدَّةُ    -٨٨

 المـتكلِّمين الـضوءَ علـى طبيعـة المـشاورات الـشاملة       وسـلَّط بعـضُ  .  انعقاد المـؤتمر   من قبلِ إعلان  
وأُشـير  . للجميع، وكذلك على ضـرورة إشـراك منظمـات وكيانـات أخـرى في مرحلـة مبكِّـرة                 

كل مــشروع الإعــلان، مــع ملاحظــة أنَّ جــزأه الأول يمكــن أن يُوضــع مــسبَّقاً، وأجــزاءه إلى شــ
الأخرى البارزة أثناء المؤتمر، لكي تُؤخذ في الحـسبان نتـائج المناقـشات حـول البنـود المـضمونية                   

  .من جدول الأعمال والمواضيع الرئيسية لحلقات العمل
/  نيـسان  ٩ إلى   ٧باب المزمـع أن تنظِّمـه مـن          من المتكلِّمين إلى منتـدى الـش       وأشار عددٌ   -٨٩

  . الداخلية القطرية مؤسسةُ قطر ووزارة٢٠١٥ُأبريل 
وشُجِّع المؤتمرُ على تحديد مهلة زمنية معقولة للمتكلِّمين، تماشـياً مـع نظامـه الـداخلي،                  -٩٠

  .لإتاحة المجال لجميع الوفود للتعبير عن آرائها
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    الإجراء الذي اتخذته اللجنة  - باء  
، المجلـــسَ ٢٠١٤مــايو  / أيـــار١٦أوصــت اللجنـــةُ، في جلــستها العاشـــرة المعقــودة في      -٩١

ــة         ــة العام ــنقَّحٍ لكــي تعتمــده الجمعي ــرارٍ م ــشروعِ ق ــى م ــة عل ــصادي والاجتمــاعي بالموافق الاقت
(E/CN.15/2014/L.7/Rev.1)  ــن ــدَّم م ــا  ، مق ــة الـ ــ  (ســري لانك ــن مجموع ــةً ع ــصين٧٧نياب )  وال

للاطِّلاع علـى الـنص، انظـر الفـصل الأول، القـسم ألـف،              . (سيك واليابان وفنلندا وكندا والمك  
.  للأمانــة بيانــاً ماليــاروع القــرار المــنقَّح، تــلا ممثِّــلٌوقبــل التوصــية بمــش.) مــشروع القــرار الأول

، المتاحة في الموقـع الـشبكي الخـاص         E/CN.15/2014/CRP.6للاطِّلاع على النص، انظر الوثيقة      (
ثمَّ عقب التوصية بمشروع القـرار المـنقَّح، أعلـمَ المراقـبُ عـن قطـر                .) رات والجريمة كتب المخدِّ بم

اللجنةَ بأنَّ جميع الترتيبات التحضيرية الفنية واللوجستية للدورة تسير بتقدُّم، وبأنَّ قطر قـرَّرت               
 وذكــر المراقــبُ أنَّ. ٢٠١٤ســبتمبر /استــضافة اجتمــاع الخــبراء الــدوليين في الدوحــة في أيلــول 

حكومة قطر سوف ترسـل رسـائل دعـوة، بتـشاور وثيـق مـع مكتـب المخـدِّرات والجريمـة، إلى                    
المجموعات الإقليمية الخمس، تطلب إليها فيها ترشيح خبراء حكوميين، يمثِّلون خمس دول مـن              

وبغيــة تيــسير مــداولات ونــواتج المــؤتمر الثالــث . كــلِّ منطقــة إقليميــة، للمــشاركة في الاجتمــاع
ع مـن الخـبراء تقـديم توصـيات بـشأن موضـوعه المحـوري الرئيـسي، وكـذلك اقتـراح             عشر، يُتوقَّ 

وأبرز ممثِّلُ المكسيك العـرضَ الـذي       . عناصر من أجل مشروع الإعلان المزمع أن يعتمده المؤتمر        
تقدَّمت به قطر لاستضافة اجتماع فريق الخبراء، باعتباره خطوةً هامةً في تيسير مجريـات المـؤتمر              

وأثنى المراقبُ عن اليمن علـى الجهـود المتواصـلة الـتي تبـذلها قطـر دعمـاً لمـشاركة                    . الثالث عشر 
  .أقلِّ البلدان نموا في المؤتمر الثالث عشر

وفي الجلـسة ذاتهـا، أوصـت اللجنـةُ المجلـسَ الاقتـصادي والاجتمـاعي باعتمـاد مـشروعِ            -٩٢
ــنقَّحٍ   ــرارٍ مــ ــن الأرج (E/CN.15/2014/L.14/Rev.1)قــ ــدَّم مــ ــد  ، مقــ ــسيا وتايلنــ ــتين وإندونيــ نــ

للاطِّـلاع علـى    . (والسلفادور والسودان وغواتيمالا وفنلندا وقطـر وكينيـا والمكـسيك واليابـان           
روع القـرار   وقبـل التوصـية بمـش     .) النص، انظر الفصل الأول، القسم باء، مشروع القرار الثـاني         

ــلٌ  ــلا ممثِّـــ ــنقَّح، تـــ ــا المـــ ــاً ماليـــ ــة بيانـــ  ـــ. ( للأمانـــ ــى الــ ــلاع علـــ ــة  للاطِّـــ ــر الوثيقـــ نص، انظـــ
E/CN.15/2014/CRP.6كتب المخدِّرات والجريمة، المتاحة في الموقع الشبكي الخاص بم(.  
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    الفصل الثامن
     جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الرابعة والعشرين للجنة    

 ٩، في البنـد  ٢٠١٤مـايو  / أيـار ١٦نظرت اللجنةُ، خلال جلستها التاسعة المعقودة في       -٩٣
  ".جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الرابعة والعشرين للجنة"لأعمال، المعنون من جدول ا

  .وألقى كلمةً أيضاً المراقبان عن كندا وفنلندا.  الولايات المتحدةوألقت كلمةً ممثِّلةُ  -٩٤
    

    المداولات  - ألف  
ة  من المتكلِّمين أنه ينبغي للجنـة أن تواصـل تحـسين أسـاليب عملـها، وبخاص ـ                ذكر عددٌ   -٩٥

  .وفي هذا الصدد، شُدِّد على مبدأ تعدُّدية الأطراف. فيما يتعلق بالنظر في مشاريع القرارات
وقُدِّم مقترحٌ بشأن مواصلة مناقشة هذه المسألة خلال الدورة الرابعة والعشرين للجنـة               -٩٦

مانـةُ  واتُّفق على أن تلـتمس الأ     . من جدول الأعمال المؤقَّت لتلك الدورة     ) ج (٣في إطار البند    
آراءَ الـدول الأعـضاء بــشأن طرائـق تحــسين عمـل اللجنـة في النظــر في مـشاريع القــرارات، وأن       

وذُكر أنه، رهناً بعدد الـردود المتلقَّـاة، سـوف          . تتيح المعلومات المتلقَّاة للجنة إبَّان دورتها المقبلة      
اعـات، وأنَّ هـذا   تُعرَض تلك المعلومات إمَّا في شـكل تقريـر شـفوي وإمَّـا في ورقـة غرفـة اجتم       

  .الطلب سوف يُنفَّذ ضمن حدود الموارد الحالية
    

    الإجراء الذي اتخذته اللجنة  - باء  
، المجلـــسَ ٢٠١٤مـــايو / أيـــار١٦أوصـــت اللجنـــةُ، في جلـــستها التاســـعة المعقـــودة في   -٩٧

للاطِّــلاع علــى  . ((E/CN.15/2014/L.16)الاقتــصادي والاجتمــاعي باعتمــاد مــشروع مقــرَّر     
  .)نظر الفصل الأول، القسم جيم، مشروع المقرَّر الأولالنص، ا
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    الفصل التاسع
      مسائل أخرى    

، في البنـد    ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٦نظرت اللجنـة، خـلال جلـستها التاسـعة المعقـودة في               -٩٨
  ".مسائل أخرى" من جدول الأعمال، المعنون ١٠
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    الفصل العاشر
      ثالثة والعشريناعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها ال    

مــايو / أيــار١٦المعقــودة في العاشــرة ، خــلال جلــستها بتوافــق الآراء  اللجنــةُاعتمــدت  -٩٩
 إلى Add.1 وE/CN.15/2014/L.1(عـــن أعمـــال دورتهـــا الثالثـــة والعـــشرين      تقريـــرَال، ٢٠١٤
Add.5(ابصيغته المعدَّلة شفوي ،.  
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    الفصل الحادي عشر
      تنظيم الدورة    

    رات غير الرسمية السابقة للدورةالمشاو  - ألف  
 كــانون ١٣ و١٢، في دورتهــا الثانيــة والعــشرين المــستأنفة، المعقــودة في اتَّفقــت اللجنــةُ  -١٠٠
مــايو /يــارأ ١٦ إلى ١٢، علــى أن تُعقَــد دورتهــا الثالثــةُ والعــشرون مــن  ٢٠١٣ديــسمبر /الأول
، وهــو يــوم ٢٠١٤و مــاي/ أيــار٩، مــع عَقــد مــشاورات غــير رسميــة ســابقة للــدورة في  ٢٠١٤

  . العمل السابق لليوم الأول من الدورة
ــارأ ٩ ة الــسابقة للــدورة، الــتي عُقــدت في وفي المــشاورات غــير الرسمي ــ  -١٠١  ٢٠١٤مــايو /ي

، أجرت اللجنـة استعراضـاً      )كالمكسي(وترأَّسها النائب الأول للرئيس، لويس ألفونسو دي ألبا         
ــ ــدِّمت حــتى   اأولي ــتي قُ ــرارات ال ــشاريع الق ــو الأجــل المحــدَّد   لم ــسان١٤ وه ــل / ني ، ٢٠١٤أبري

  .وتناولت المسائل المتعلقة بتنظيم الدورة الثالثة والعشرين
    

    افتتاح الدورة ومدتها  - باء  
   إلى ١٢مـن دورتهـا الثالثـة والعـشرين في فيينـا في الفتـرة مـن         العـادي   الجـزءَ  عقدت اللجنـةُ    -١٠٢
.  جلـسات للجنـة الجامعـة      ٩  جلـسات عامـة و     ١٠، وعُقِدت خـلال تلـك الفتـرة         ٢٠١٤يار  أ ١٦

 علـى كلـيمَن     وافتتح رئيس اللجنة ذلك الجزء من الدورة، والتزم المـشاركون دقيقـة صـمت حـداداً               
ــسَن وســيمون دافــيس مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالم    ــا  خــدِّراتغوري ــذين لقي  والجريمــة، الل

وفي الجلـستين الأولى    . ٢٠١٤أبريل  /يسانن ٧مصرعهما في هجوم وقع في بونتلاند، الصومال، في         
ــودتين في   ــة، المعق ــارأ ١٢والثاني ــايو/ي ــى ، ٢٠١٤ م ــاتٍألق ــةًكلم ــديرُ افتتاحي ــذيُّ الم ــب التنفي   لمكت

نيابـة عـن   (، والمغـرب  ) والـصين ٧٧ عـن مجموعـة ال ــ    نيابـةً (لو سـري لانكـا      ممثِّ، و المخدِّرات والجريمة 
، والنائـب العـام     )آسـيا والمحـيط الهـادئ     دول   عـن مجموعـة      ةًنياب ـ(، والعراق   )مجموعة الدول الأفريقية  

نيابــة عــن الاتحــاد (، واليونــان )ي  عــن مجموعــة دول أمريكــا اللاتينيــة والكــاريب نيابــةً(في نيكــاراغوا 
أرمينيــا وألبانيــا وأوكرانيــا وآيــسلندا والبوســنة والهرســك وتركيــا والجبــل الأســود         الأوروبي، و

). ليختنــشتاين والنــرويج و وجمهوريــة مولــدوفا وصــربيا فية ســابقاًوجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلا 
 مـن نائـب رئـيس وزراء قطـر؛ ووزيـر العـدل في إيطاليـا؛ والنائـب العـام في                كـلٌّ أيـضاً    وألقى كلمةً 

ل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي المعـني بـشؤون التعـاون الـدولي في مجـال مكافحـة       نيكاراغوا؛ والممثِّ 
؛ ونائـب وزيـر العـدل في الـصين؛ ونائـب وزيـر الداخليـة في                 عـبر الوطنيـة   نظَّمة  الجريمة الم الإرهاب و 

 وإنفــاذ خــدِّراتالمكــسيك؛ ونائــب الأمــين المــساعد لمكتــب الــشؤون الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة الم   
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 ورئــيس نيابــة منطقــة تــشانغون، ،القــوانين التــابع لــوزارة الخارجيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
  .عاء العام بوزارة العدل في جمهورية كوريادِّبمكتب الا

    
    الحضور  - جيم  

  في اللجنـة    عـضواً   دولـةً  ٣٥لون عـن     الثالثة والعشرين ممثِّ   الدورة من   العاديالجزءَ  حضر    - ١٠٣
 أخـرى مـن الـدول الأعـضاء          دولةً ٧٩ مراقبون عن أيضاً  وحضرها  . )لة دول منها لم تكن ممثَّ     ٥(

مـن منظومـة الأمــم    كيانــات لـون عـن   الـدول غـير الأعــضاء، وممثِّ   مــنكـذلك في الأمـم المتحـدة و  
المتحدة، ومراقبون عن المعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،                

ستــشاري لــدى المجلــس لاركــز االمكوميــة ذات الحغــير المنظمــات دوليــة والكوميــة الح اتنظمــالمو
 E/CN.15/2014/INF/2/Rev.2وتـرد في الوثيقـة      . المنظمـات غيرهـا مـن     و الاقتصادي والاجتمـاعي  
  .قائمة بأسماء المشاركين

    
    انتخاب أعضاء المكتب  - دال  

 مـن النظـام الـداخلي    ١٥ والمـادة  ٢٠٠٣/٣١وفقاً لقرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي       -١٠٤
ــةللجــان  ــة والع ــ   للمجلــسالفني ــة دورتهــا الثاني ــة في نهاي شرين المــستأنفة، المعقــودة في  ، قامــت اللجن

، بافتتــاح دورتهــا الثالثــة والعــشرين لغــرض وحيــد هــو انتخــاب ٢٠١٣ديــسمبر /كــانون الأول ١٣
ومراعاةً للتناوب على المناصب على أساس التوزيـع الإقليمـي، يكـون            . أعضاء مكتبها لتلك الدورة   

  .م الإقليمية كما يرد أدناهأعضاء مكتب اللجنة المنتخبون لدورتها الثالثة والعشرين ومجموعاته
ن، مـن   ، رشَّحت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ هـو بِ ـ         ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٥في  و  -١٠٥

أثناء نظرها للرئيس  الثالث  النائبَوانتخبت اللجنةُ.  منصب النائب الثالث للرئيس  لتولِّيالصين،  
  . من جدول الأعمال١في البند 
  :جنة في دورتها الثالثة والعشرينوفيما يلي أعضاء مكتب الل  -١٠٦

فلاديمير غالوشكا  دول أوروبا الشرقية الرئيس
 )الجمهورية التشيكية(

لويس ألفونسو دي ألبا ي دول أمريكا اللاتينية والكاريب النائب الأول للرئيس
 )المكسيك(

هاكل - كريستينه شتيكسدول أوروبا الغربية ودول أخرى النائبة الثانية للرئيس
 )نمساال(

 )الصين(ن هو بِ دول آسيا والمحيط الهادئ النائب الثالث للرئيس
 )كينيا(جانيت موانغي  الدول الأفريقية المقرِّرة
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المراقبــون عــن أيرلنــدا (وأُنــشئ فريــقٌ مؤلَّــفٌ مــن رؤســاء المجموعــات الإقليميــة الخمــس    -١٠٧
، والمراقب عن سري لانكا )اراغواوجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والعراق والمغرب ونيك 

، لمـساعدة  )نيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي   (اليونـان  المراقـب عـن     و)  والصين ٧٧نيابة عن مجموعة ال ـ  (
وشـكَّل هـذا الفريـق، مـع أعـضاء المكتـب المنتخـبين،              . رئيس اللجنة في معالجة المـسائل التنظيميـة       

وخـلال الـدورة    . ٢٠٠٣/٣١ي والاجتمـاعي    ى في قـرار المجلـس الاقتـصاد       المكتبَ الموسَّع المتـوخَّ   
 للنظـر في  ٢٠١٤مـايو  /يـار أ ١٦و ١٥ و١٤الثالثة والعشرين للجنـة، اجتمـع المكتـب الموسَّـع في         

  .المسائل المتصلة بتنظيم الأعمال
    

    إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  - هاء  
 جدولَ الأعمـال  ،٢٠١٤و ماي/ أيار ١٢ اللجنةُ، في جلستها الأولى، المعقودة في        أقرَّت  -١٠٨

، الـــذي كـــان المجلـــس الاقتـــصادي    (E/CN.15/2014/1)المؤقَّـــت وتنظـــيم الأعمـــال المقتـــرح    
  .٢٠١٣/٢٤٧ في مقرَّره وافق عليهوالاجتماعي قد 

    
    الوثائق  - واو  

قائمة بالوثائق المعروضـة علـى       E/CN.15/2014/CRP.7ترد في ورقة غرفة الاجتماعات        -١٠٩
  . الثالثة والعشريناللجنة في دورتها

      
    اختتام الجزء الحالي من الدورة   - زاي  

ــستها العاشــرة المعقــودة في      -١١٠ ــةُ، خــلال جل ــار١٦اســتمعت اللجن ــايو / أي إلى ، ٢٠١٤م
  .كلمتين ختاميتين أدلى بهما المديرُ التنفيذيُّ لمكتب المخدِّرات والجريمة ورئيسُ اللجنة

) نيابــةً عــن منظمــة التعــاون الإســلامي ( باكــستان لاأدلى بكلمــات ختاميــة أيــضاً ممــثِّ و  -١١١
نيابـةً  (ونيكـاراغوا   ) نيابةً عن مجموعـة الـدول الأفريقيـة       (وتايلند، وكذلك المراقبون عن المغرب      

والعـراق  ) نيابـةً عـن الاتحـاد الأوروبي      ( واليونـان    )عن مجموعة دول أمريكا اللاتينيـة والكاريــبي       
وسـري لانكـا    ) نيابةً عن مجموعـة الـدول العربيـة       (وعُمان  ) ادئنيابةً عن دول آسيا والمحيط اله     (
  ). والصين٧٧نيابةً عن مجموعة الـ(
  


